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  تشكـــــــــرات
  من لم یشكر الناس لم یشكر االله

  
  ر بهاــبفضل االله عز وجل تتم تتویجي بشهادة الماجستیر ، التي حرصت مجتهداً للظف

  إنه صرحٌ لم یكن لیكتملَ لولا المساعدة التي قدمها ليَ الكثیر من المحبین والمخلصین 
  ..أولئك الذین لم ولن أجحد فضلهم علي

ني إذ اكتب عبارات الشكر هذه ، فذلك من باب الاعتراف بالجمیل   وإ
  فالشكر موصولٌ لأهلي الذین ساندوني

  وشكري الخالص لجمیع أساتذتي الذین علموني
  رٌ خاصٌ  للفضلاء الذین أعانوني في إعداد هذه المذكرةوشك

  .وشكرٌ مخصصٌ للذین شاركوا الفرحة معي 
  
  

  
  إلى هؤلاء جمیعاً                                                        

  
  و جزاكـــــم االله كل خیر                                                      

  )  نـلمي( عبد الستار غمام عمارة                                                   
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  الإهــــــــداء
  إلى التي علمتني فسیفساء الحیاة ، وفرشت وغطت بالحنان كل لحظات أیامي ،
  :دنیاي تلك التي لا أنساها في واقعیاتي وأحلامي ، إنها التي أوصیت بحسن صحابتها ، شمس 

  حفیزاً،ــــــــتورها ـــــــنملؤني ــــيرة ـــــــــهز
  أبیدة عمري، ـــــــــتورها ـــــنرافقني ـــــــيمردة ز

  .ــةـزين: أمي الرؤوم 
  اخر به ، أكثرهم علي عطفاً ، ـــبیر لوصف بذله وعطائه ، أعز من أُفإلى الذي ینعدم التع

  :دربي إنه الذي تكتمل معه الصحبة ، قمر 
  ةٌ له نفسيــــــــبــهباتي ، ــــثلـاماً ـــــــهإلوماً ، دقٍ ــــــاـبماد ـــــــع

  ــــــــــدایةٌ ليه ـــــفظهل ــــمحبة الائم د ــــــــــــهبدي ــــــــهـع
  .عبد االله: أبي نعم الأب 

  إلى الكواكب التي تدور في مجرة أیامي ، الدرر الثمینة ، شقیقاتي وأشقائي التسعة  
  أفراد عائلتها الفضلاءالغالیة ، وكل  زوجتيالرائعة إلى أنس حیاتي ، 

  أقاربي من والدتي و والدي ، وعائلات إخوتي وأخواتي  إلى جمیع 
  الممیـــزیـــن إلى كل أصدقائي وأحبائي

                                            ني حرفاً ، وكل من كان له عليَ فضلإلى كل من علم
  أهدي خالص تحیاتي ، وأطیب أمنیاتي ، وأزكى دعواتي...إلى هؤلاء جمیعاً 

                                          
  

                      
  )  نـلمي( عبد الستار غمام عمارة                                                               
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  ــــةـــــــالمقدم
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شهدت الجزائر اختتام سـادس عهدة للسلطة التشریعیة المعتبرة إحـدى ثلاث سلطـات 
، هذا الأخیـر الذي تضمن في الباب الثاني منه  تنظیم  1منصوص علیها في الدستور

 98السلطـات ، وخصص الفصل الثاني للسلطة التشریعیة ، حیث افتتح هذا الفصل بالمادة 
یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین ، وهما المجلس الشعبي : " التي نصها 

  ."قانون والتصویت علیه وله السیادة في إعداد ال. الوطني ومجلس الأمة 
وجاءت المواد الأخرى من هذا الفصل لتشرح كیفیة تشكیل الغرفتین ، وكذا عملهما ، 

جاءت النصوص التشریعیة  وتطبیقاً لأحكام للدستور ،. یذیة وكیفیة التعامل مع السلطة التنف
، 2ت لتوضح وتعطي تفاصیل أكثر ، لا سیما القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابا

تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا والقانون العضوي المتضمن 
   .3العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

وحیث أن الغرفة الأولى منتخبة كلها بالانتخاب العام المباشر ، والذي یؤدي إلى وصول 
  .، من جهة4نواب إلى البرلمان لهم قواعد شعبیة لكن تنقصهم الخبرة والكفاءة العلمیة والفنیة 

یتم تشكیل البرلمان وفق مبدأ الازدواجیة ، ولكل واحدة  1996ومن جهة أخرى ، منذ  
من الغرفتین صلاحیات ، بل وخصوصیات في التشكیلة ، والتمایز بین المجلسین في 

تودع المبادرة بالتشریع وقانون : ممارسة الصلاحیات الدستوریة یرقى إلى مستوى القول 
، وخص النواب دون سواهم بحق المبادرة باقتراح القوانین المالیة لدى الغرفة الأولى 

والتعدیلات ، وعقد للجان المجلس الأول إضفاء التعدیلات الملائمة على النصوص 
عادة صیاغتها وترتیب موادها ، وفي المقابل خُوِل لأعضاء مجلس الأمة مناقشة  التشریعیة وإ

                                                
 
ً ، فھناك من یسمیھ دستور  -1  ، وھناك من  2008، 2002،  1996المعدل في سنوات  1989تختلف التسمیة حول الدستور الساري بھ العمل حالیا

دساتیر من ناحیة الشكل ) 04(حسب الأستاذ محمد بوسماح ،الجزائر عرفت منذ استقلالھا أربع ،  2008و  2002المعدل في  1996یسمیھ دستور 
)formelle ( سُبق كل منھا بدستور مادي)matérielle. ( 23/02/1989،  22/11/1976،  10/09/1963 :الدساتیر الشكلیة ھي المؤرخة في 
ً عن المرجع الآتي .                1999المعدل ثلاث مرات منذ ...28/11/1996،   :نقلا

Mohamed BOUSSOUMAH , l’opération constituante de 1996 ,office des publications universitaires, 
Alger,2012,p3.  

  09، ص  2012لسنة  01المتعلق بنظام الانتخابات ، ج ر رقم   12/01/2012المؤرخ في  12/01القانون العضوي  - 2
ً القانون الناظم ،انظر . 9، ص  1999لسنة  15صدر في الجریدة الرسمیة رقم  - 3  بوقفة ، المرجع السابق ، عبد الله: وھناك من یسمیھ اختصارا

 .26ص 
، سلیمة مسراتي ، مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام السیاسي الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق بن عكنون ، الجزائر  -4

  .  60، ص  2010
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ت معللة على ضوء استنتاجاتها وملاحظات وتقدیم ملاحظاتهم ، وللجانه الدائمة تقدیم توصیا
  . 1الجلسة العامة

 122ولقد خول المؤسس الدستوري عدة صلاحیات للبرلمان ، منها ما ذكرته المادتین 
، وتوزعت صلاحیات أخرى في عدة مواد من الدستور ؛ إذ یعتبر سلطة تهتم وتطلع 123و

وتباینت فت في التشكیلة ، هذه السلطة التي اختل. على معظم شؤون حیاة المواطنین 
أي ثاني ( تشكیلة الغرفة الأولى في الفترة التشریعیة الخامسة  مستویات أفرادها بحیث جاءت

  : موزعة حسب المستوى التعلیمي كالآتي ) برلمان تعددي 
نائباً  205، و ٪ 29.82نائباً یتمتعون بمستوى ما بعد التدرج ، أو ما یمثل نسبة   116

نائباً یتمتعون بمستوى   52، و ٪ 52.69ى  التدرج ، أو ما یمثل نسبة یتمتعون بمستو 
نائباً یتمتعون بمستوى المتوسط  ، أو ما   13، و ٪  13.38الثانوي ، أو ما یمثل نسبة  

،  ٪  0.51، ونائبان یتمتعون بمستوى الابتدائي ، أو ما یمثل نسبة  ٪ 03.34یمثل نسبة  
  . 2 ٪ 0.25اً دون المستوى أو ما یمثل نسبة فیما عرف المجلس نائباً واحد

إن اجتماع هذه التشكیلة من المنتخبین في الغرفة الأولى للبرلمان ، والذین سیشاركون 
ــــة أعضاء الغرفة الثانیة في إعداد القانون والتصویت علیه ، سیحتاج حتمـــــاً إلى  رفقــ

ــــة ووثائقیة  ـــــة وتقنیـ   .تحضیرات مادیـ
ــف الآراء  بلْ   إن مجمـــوع المنتخبین في حاجة إلى تنسیق الجهـــــود ، وسماع مختلـــ

والمواقــف ، خصوصاً وأن ممثلي الشعب مختلفي التوجهات السیاسیة ، وغیر متساوییـــــن في 
القدرات والكفاءات المعرفیة ، في مقابل نصوص قانونیة یتم تقدیم أغلبها من طرف 

ـــــ التي بحكم حضورها الیومي المستمر، والمتعدد الأشكال في ) السلطة التنفیذیة ( ــة الحكومــــــ
حیاة سكان البلاد، یجعل من تحكمها ومعالجتها للمسائـل والمشاكـل تتمیـز بنـوع من التقنیة 

  .والتعقیـــد الذي لا یفهمه الجمیع 

                                                
 
الوظیفیة بین البرلمان والھیئة التنفیذیة ، دار ھومة للطباعة   عبد الله بوقفة ، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري ، العلاقة -1

  . 143، ص  2009والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
  .  6، ص  2007، ماي ) 2007-2002(المجلس الشعبي الوطني ، حصیلة النشاط التشریعي الفترة التشریعیة الخامسة  -2
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ني أنه یختلف عن الإدارة ، إن التطرق للبرلمان ، بـاعتباره إحدى السلطات في الدولة، یع
یویة ( وبذلك لا نجده خاضعاً إلى وصایة السلطة التنفیذیة ،وهو یتمتع باستقلالیة هیكلیة  نْ ُ ) ب

  . من أجل ضمان حریة تسییــره 
ذ هو الممارس للسلطة التشریعیة  فإنه ینبغي التفرقة ) من الدستور  98حسب المادة ( وإ

به المصالح والوسائل الإداریة الموضوعة تحت تصرف كل والذي نقصد ( بین التنظیم العام 
ومن جهة أخرى ؛ التنظیم الخاص البرلماني ، المكلف بتوجیه النشاط . من جهة ) غرفة 

 ) .التشریعي(البرلماني 

 principe( وعلیه یمكن القول بأن البرلمان یخضع لمبدأ الاستقلالیة في التنظیم العام  
d’autonomie de l’organisation générale   ( ن تَضَـمَ في مبدأ الفصل بین وهو مُ

للبرلمان الحق السید في ممارسة أمن وسلطة ضبط مقراته ، : السلطات ، ویترتب عنه أن 
  .1وتتمتع كل غرفة بإدارة مصالحها الإداریة والتقنیة بنفسها 

ومجلس  یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطنيالذي  99/02ولقد أقر القانون العضوي  
منه  101حیث نصت المـادة   ة بینهما وبین الحكومةـات الوظیفیـوعملهما وكذا العلاق  الأمة

توضع تحت تصرف كل غرفة ، تحت سلطة رئیسها ، المصالح الإداریة : " على أن 
  ".والتقنیة الضروریة لإدارتها 

رلماني ، فإن وعلى ضوء الاستقلالیة الإداریة والمالیة التي تمیز تسییر كل مجلس ب
وفي هذا .  2للمجلس إدارة مستقلة ، تختلف عن الوظیفة العمومیة التابعة للسلطة التنفیذیة 

یضبط البرلمان :" كما یأتي  99/02من القانون العضوي  102نص المادة  الشأن ، جاء
  ". ون الأساسي لموظفیه و یصادق علیه القان

یتم  إدارة خاصةإذاً كنتیجة أولیة ؛ لكل غرفة من غرفتي البرلمان تنظیم خاص أو 
ــــتهم  إنشاؤها لضمان التكفل بمختلف المهام المصاحبة لاضطلاع ممثلي الشعب بأداء مهمَ

                                                
 
 Fatiha BENABBOU-KIRANE , droit parlementaire algérien ,tome1 ,office des publications universitaires , 

Alger ,2009 , p 33.  1   
 Fatiha BENABBOU-KIRANE , op.cit , p36 .2   
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إذْ نستنتج من استقلالیة التمثیل الشعبي أن السلطة التنفیذیة لا تتدخل في تفاصیل النیابیة ؛ 
وعلى اختلاف هذه المهام الموكلة لإدارة المجالس البرلمانیة ، فإنه یمكن  .1ادیة الحیاة الم

   2:تجمیعها في أربعة مهام رئیسیة 

مهمة تتعلق بتسیـیر النقاشات ، والجلسة العامة ، واجتماعات اللجان ، وتسجیل  -
  ...)وصتجمیع النص( ویمكن أن نلحق بهذه الفئة خدمات التوثیق الأساسیة . المناقشات

الإعلام ( مهمة تتعلق بالتسییر الإداري والمالي ، والموارد البشریة ، والدعم اللوجیستي  -
  ...)الآلي 

، ) التشریفات ( وأخرى تتعلق بالدبلوماسیة البرلمانیة ، والتي تشمل البروتوكلات  -
ندرج تحت هذه والعلاقات مع البرلمانات ، وتسییر تنقل البرلمانیین إلى الخارج ، ویمكن أن 

  .الفئة مهام الاتصال

مهمة المساعدة التقنیة والفكریة ، والتي تشمل نشاطات التوثیق ، البحث ، الدراسة  -
  .والتحلیل

إن ما سبق ذكره من معطیات حول التركیبة البشریة للغرفة الأولى من البرلمان ؛     
فیة إدارة شؤون هذه الغرفة ، لتساؤل عن كیل یدفعوتمایزها الجغرافي والمعرفي والسیاسي ، 

نظراً للدور المهم والأساسي الذي یضطلع به أعضاؤها ، ونظراً لأسبقیتها في النشأة مقارنة 
   .3بالغرفة الثانیة 

الجزائر عرفت تسمیة المجلس الشعبي الوطني بمقتضى المقاربة التاریخیة ،  وفي سیاق   
مارس  05فتتاحیة لهذا المجلس بتاریخ وعقدت الجلسة الا،  1976من دستور  126المادة 

                                                
 
 Pierre EUGENE , traité de droit politique ,électoral et parlementaire ,imprimerie de la chambre de députés,  

Paris.1893.p 48 .1   
 Fatiha BENABBOU-KIRANE , op.cit , p 37.  . 2  

مقارنة مع في ھذه الدراسة اكتفیت بالغرفة الأولى ، أما ما یتعلق بالغرفة الثانیة فھو یحتاج إلى دراسة مستقلة ، سواء عن طریق التحلیل ، أو ال  - 3 
   .وقد تكون  ھناك إشارات لمجلس الأمة خلال ھذه المذكرة. الغرفة الأولى 
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حیث أُسندت لهذا المجلس ، وتم انتخاب لجنة النظام الداخلي خلال هذه الجلسة ؛ 1 1977
واختلفت " غرفة النواب " فقد تعددت تسمیة  1976الوظیفة التشریعیة، أما في مرحلة ما قبل 

  .2الصلاحیات وفقاً لمقتضیات كل فترة 

الممارسة في انتخاب المجلس الشعبي الوطني لعهدة ثانیة سنة ثم تكرسـت بعد ذلك 
؛ هذه الأخیرة التي تمیزت بخصوصیة تأسیس التعددیة  1987، ثم عهدة ثالثة سنة  1982

، لتعرف البلاد مرحلة انتقالیة ابتدأت باقتران  89والتخلي عن الأحادیة بموجب دستور 
غابت هیئة المجلس وبذلك  الوطني ، استقالة رئیس الجمهوریة مع حل المجلس الشعبي

،  1992جانفي  04الشعبي الوطني عن الحیاة المؤسساتیة منذ التوقیع على قرار الحل یوم 
بدءً بالمجلس الوطني الاستشاري المؤسس بموجب " بدائل أخرى " وظهر ما یمكن تشبیهه 

م الرئاسي جانفي ، والذي صدر بشأنه المرسو  14إعلان المجلس الأعلى للأمن لیوم 
تعلق بصلاحیات المجلس الاستشاري الوطني، الم 3 04/02/1992المؤرخ في  92/39

  . وطرق تنظیمه وعمله

لكن المجلس .  1994في الواقع انتهت مهمة المجلس الأعلى للدولة في نهایة جانفي 
حیث أُلغي  1994الوطني الاستشاري ظل قائماً بصفة مؤقتة إلى غایة منتصف شهر ماي 

كان ذلك . اً مكانه للمجلس الوطني الانتقالي الذي نصب في الیوم التالي من إلغاء سلفه تارك
  .19944ماي  18بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 

المتعلق بتعدیل الدستور، وانبثق عنه إجراء  28/11/1996عرفت الجزائر بعدها استفتاء 
لتبدأ رابع فترة  05/06/1997انتخابات تشریعیة لأول مجلس شعبي وطني تعددي بتاریخ 

تحت مسمى الغرفة الأولى للبرلمان وتم انتخاب الغرفة الثانیة في . تشریعیة في تاریخ الجزائر
25/12/1997 .  

                                                
 
  .1، ص  1977قریر تقدیم مشروع النظام الداخلي ، الجزائر ، مارس ت ،لجنة النظام الداخلي بالمجلس الشعبي الوطني - 1

 
 لمزید من التفصیل حول التطور التاریخي لغرفة النواب ، ھناك عدة مراجع منھا ؛ صالح بلحاج ، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في - 2

   . 2008ر ، الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائ
   ). 1312، ص  1992لسنة  47ج ر رقم (  20/06/1992بتاریخ  92/257عدلھ المرسوم الرئاسي .  282، ص  1992لسنة  10ج ر رقم  - 3
   ) 15ص . 1994لسنة  40ج ر رقم (  17/05/1994المؤرخ في  94/131المرسوم الرئاسي .   165صالح بلحاج ، المرجع السابق ، ص  -4 
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من شأنها  1وعبر هذه المحطات التاریخیة كان للمجلس الشعبي الوطني إدارة خاصة
  . 2یاً وأهمیة الهیئة ودورها ترقیة النشاط البرلماني وتعزیزه لضمان المردودیة المرجوة ، تماش

ذ تكتسي تلكم الإدارة أهمیةً ، فإن ذلك یدفع للتعمق في دراسة أسالیب الأداء البرلماني  وإ
 ة التي یخضع لها الشخص المنتمي بصورة أدق ، وذلك من زاویة البحث عن الأحكام القانونی

أو الذي یؤدي مهامه في إدارة المجلس الشعبي الوطني ، إذ أنه بكل بساطة المواطن الراغب 
في زیارة مقر المجلس لغرض التقاء نائب عن دائرته الانتخابیة ، أو لحضور یوم برلماني 

  .سیجد نفسه یلتقي أولاً بمن یسأله عن وجهته ، ویفتشه ، ثم یقوم بتوجیهه

التشریعیة خصوصاً بعد انتهاء العهدة السادسة ، یطرح التساؤل  كما أن المتتبع للمؤسسة
حول أولئك الذین یقومون بالتحضیرات المادیة لاستقبال النواب الجدد ؟ من هم ؟ وما هي 

  الطریقة التي أوصلتهم للعمل في المجلس الشعبي الوطني ؟

تضمن العدد  بأن)  2012*2007( تمیزت الفترة التشریعیة السادسة في هذا الشأن ، 
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة من ) 37(السابع والثلاثین 

القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني ، 3لائحة ، نشر نص  2010
  . والذي ستتم دراسته في هذه المذكرة 

حیاة المهنیة لموظفي المجلس ، غیر هذا النص الذي یظهر وكأنه البادرة الأولى لتقنین ال
  . أن الدراسة التحلیلیة التأصیلیة المقارنة ستعطي توضیحات أكثر 

 08إذْ وحسب البیان الصحفي الصادر عن مكتب المجلس الشعبي الوطني في یوم 
فقد درس مكتب المجلس مشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي الخاص  2009جویلیة 

                                                
 
المتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي  77/01طلح إدارة المجلس الشعبي الوطني أول مرة في عنوان الفصل الثامن من القانون ظھر مص -1 

   ) 1977لسنة   66ر رقم .ج ( الوطني  
،   2002الجزء الأول ، أفریل )  2002- 1997( المجلس الشعبي الوطني ، حصیلة أشغال المجلس الشعبي الوطني في الفترة التشریعیة الرابعة  - 2

   . 337ص 
 .، وسیتم التفصیل حول ھذا المصطلح في المبحث الثاني من الفصل الأول من ھذه المذكرة  résolutionبالفرنسیة  - 3
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من النظام الداخلي للمجلس ، وذلك على  84لشعبي الوطني طبقا للمادة لموظفي المجلس ا
  . 1أساس اقتراح قانون مستقل لموظفي الهیئة التشریعیة باعتبارهم یحملون صفة أعوان الدولة 

واللائحة كاصطلاح استعمله البیان الصحفي للتدلیل على النص القانوني المتضمن 
وأضاف میزة ،  الشعبي الوطني ة المهنیة لموظفي المجلس الاحكام القانونیة المرتبطة بالحیا

  ...اقتراح قانون مستقل لموظفي الهیئة التشریعیة )  نص اللائحة أي (نه له تتمثل في أ

القانون  إلى أن محتوى أشارت 2000لسنة م الداخلي من النظا 84 المادةوحیث أن 
الضمانات و الحقوق فقط سیكون  طنيو ال عبيشجلس الماللموظفي  2الأساسي الخاص

أوسع  )  statut( الاصطلاح القانونيمضمون هذا ، رغم أن المعترف بها لموظفي الدولة 
    .3وأشمل 

خرى من الحیاة المهنیة للموظف ؛ ظهر ثراء مضمونها بجوانب ألكن قراءة مواد اللائحة ت
هذه . الموظفین  و حتى تشریعي یتعلق بفئة منترقى الى التماثل مع نص تنظیمي أ یجعلها

المفارقة تدفع الى التساؤل عن مكانتها في هرم تدرج القوانین و عن الفرق بینها و بین 
  النصوص التشریعیة و التنظیمیة ؟ 

ذ جاء النص محرك  الالبحث في الجریدة الرسمیة باستعمـــــــفي قالب لائحة ، فإن  وإ
ــــة إلا في سنـــي من نوع لائحـــنص قانونود ــة عن وجـــلا یعطي نتیج 4ث الالكتروني ـالبح ــــ ة ـــــــ

                                                
 
الانترنت  ھذا البیان الصحفي تم تداولھ والحدیث عنھ في عدة جرائد وطنیة ، والنص الكامل للبیان منشور في موقع المجلس على شبكة -1

WWW.APN.DZ   
دون غیره من المصطلحات التي عرفتھا ) statut particulier(یبقى التساؤل مطروحا حول اختیار مصطلح القانون الأساسي الخاص  -2

                         )    statut autonome( قانون أساسي مستقل   -)   statut general( قانون أساسي عام  -: المنظومة القانونیة الجزائریة مثل  
 )statut particulier(قانون أساسي خاص     –            )statut spécial(قانون أساسي خصوصي  -
                              :                                                                                    للتفصیل أكثر حول ھذه الاصطلاحات ینظر إلى المرجع الآتي   

Essaid TAIB ,droit de la fonction publique, édition distribution HOMA , Alger , 2005, pp 94 – 101.    
3  - Un "statut" un ensemble de dispositions contractuelles, légales ou réglementaires qui définissent les règles 
impersonnelles et objectives applicables à une situation juridique déterminée. Il peut s'agir, d’un groupe de 
personnes, ainsi le “statut d’enfant légitime”, ou le “statut de la Magistrature”(on devrait dire pour être plus 
précis : ”le statut des magistrats”) ou le "statut du Notariat", ou des règles qui régissent un type d’organisations 
ainsi, le “statut des établissements financiers ” ou “ le statut des Chambres de commerce” etc. . On parle alors de 
règles statutaires, d'obligations statutaires ou, en droit du travail particulièrement lorsqu'il s'agit des règles de la 
Fonction publique, d'avantages statutaires 

 :  التعریف مأخوذ من الموقع الآتي 
 http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/statut.php   

   www.joradp.dz: الموقع الالكتروني  -4
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ذه ـــر أن هـــغی. ما یجعل البحث عن سبب ذلك نقطة من الأهمیة بمكان ،  2010
ـــؤدي إلى الاعتقــــلا ینبغي أن تة ــالملاحظ لم یكن  المجلس الشعبي الوطني ن موظفي اد بأـ
ـــلهم إط ،  ةـــــهنیة ، بل بالعكس جاء ذكرهم في عدة نصوص سابقي لحیاتهم المــــونـــار قانـــ

السیاسي كذا  التجاذب الإعلامي و ع ذلك ربما إلىــــیرج؛ و كانت الأبرز  2010لكن لائحة 
  .نشرها في الجریدة الرسمیة  أثناء مرحلة إعدادها ؛ وكذا

   كتب الفقهیة المراجع و الأن  یؤدي للقول، في المنظومة الفرنسیة  بحث الموضوعأما 
تشیر صراحة الى  البرلمان التي تدرس تسییر) خصوصاً المشار إلیها في هذه المذكرة ( 

مر المادة الثامنة من الأ ن ذلك فإنكثر مو الأ موظفي مصالح الهیئة التشریعیة ،
و كذا المادتین  المتعلق بتنظیم المجالس البرلمانیة 17/11/1958المؤرخ في  58/1100
؛  1المعدل والمتمم  1959لسنة ) règlement de l’assemblée(  من نظام المجلس 18و  17

، تشیر جمیعها إلى  2و المتممةــة المعدل 22/07/1959التعلیمة العامة المؤرخة في  كذاو 
  .التعریف بالموظفین ، وبالإطار القانوني الذي ینظم مسارهم المهني 

عن الإشارات التشریعیة أو التنظیمیة لموظفي  ومن هذه الزاویة أیضاً تبرز أهمیة البحث
  .الهیئة التشریعیة في الجزائر 

وحیث أن الموضوع لم یتم تناوله سابقــاً ، فإن الصعوبــات ظهرت في كیفـیـة هیكلـة 
ــــة معالجته ، خاصة وأن نص اللائحة تضمن جوانب متعددة تتعلق بالموظف ولم  طریقـــ

  .ق فقط قتصر على الواجبات والحقو ی

كما أن حداثة صدور النص في الجریدة الرسمیة أدت إلى قلة التعلیقات والتحلیلات  
ن كانت هذه المراجع أصلاً  حول مضمونه ، صعبت الوصول إلى المراجع التي تعالجه ؛ وإ
قلیلة وغیر متوفرة ، أو منعدمة تماماً ؛ هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أدى تشابه مواد 

                                                
 
من نص النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسیسي المصادق علیھ  20من ھذا الأمر الفرنسي وردت في المادة  17تجدر الإشارة إلى أن المادة  - 1

  ) WWW.APN.DZة الفرنسیة في الموقع الالكتروني للمجلس الشعبي الوطني  منشور باللغ(  20/09/1962في 
  :ھذه المعطیات مأخوذة من المرجع الاتي - 2

Assemblée nationale française , règlement_ juin2011,imprimerie de l’assemblé nationale, Paris,2011. 
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تطابقها مع النصوص المتعلقة بالوظیفة العمومیة إلى جعل هذه الأخیرة النص وأحیاناً 
القانون الأساسي مواد قة للفهم أو التعلیق أو انتقاد والمراجع المؤلفة حولها بمثابة الانطلا

  .الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني 

ونظراً لكون تناول موضوع حول موظف المجلس الشعبي الوطني من طرف طالب بكلیة 
الحقوق أمراً جدیداً ، فإن الحصول على المعلومات أو الشروحات أو الوثائق من مقر 
المجلس لم یكن سهلاً ، إذ تم اعتباره أحیاناً موضوعاً سریاً وممنوعاً ، كما صاحب ذلك 

لمجلس المكلفین بتسییر الموارد البشریة مما جعل إمكانیة اللقاء لإطارات االانشغال الدائم 
    .بهم والاستفسار لدیهم أمراً غیر یسیر 

عـــة دراستـــإن نشر هذا النص القانوني ، وعملی ــه وإ  ومامن طرف نواب الشعب ، داده ـــ
ه ـــــة لـــــرورة التاریخیــوالسیه ـــتركیبة المجلس ومهامبـ سبقت الإشارة إلیه من معطیــــات تتعلــــق

  :  یدفع إلى طرح العدید من التساؤلات و خصوصیة مصطلح اللائحة و كذا مضمونه ، 

ما هي الأسس التي تم الاعتماد علیها لصیاغة هذا النص ؟ وما هي معالم الخصوصیة 
التي تمیز النص ، والآثار التي تترتب عن تطبیقه ؟ وما هي الكیفیة التي یتم بها تسییر 

  الحیاة المهنیة للموظف بالمجلس ؟ ما هي حقوق الموظف وما هي واجباته ؟ 

  : الإشكالیة الآتیة على  البحث للإجابةوبناء على كل ما سبق ، جاء هذا  

بعد قیام مكتب الغرفة الأولى للبرلمان بإعداد لائحة قانون أساسي خاص لموظفي 
المجلس الشعبي الوطني ، وبعد أن صادق علیه النواب في جلسة عامة ، وتم نشره في 

لموظفي  ساسي الخاص هي أوجه الخصوصیة التي تمیز القانون الأالجریدة الرسمیة ؛ ما 
  ؟ السلطة التشریعیةهذا الجزء من 

ء التاریخي للنصوص القانونیة ، وبالاعتماد على المنهج التحلیلي المقارن ، والاستقرا
منها تضمن الفصل الأول الإجابة على الإشكالیة من خلال دراسة تحلیلیة  ةحاولستتم م
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الفصل الثاني دراسة البحث حول الأسس المعتمدة لصیاغة النص في شكل لائحة ، وتضمن 
   .ون الأساسي الخاص لموظفي الغرفة الأولى للبرلمانلأحكام القان نقدیة تحلیلیة
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  الفصـل الأول

س المعتمدة ـالأس
  ص ـة النـلصیاغ

  في شكل لائحة
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فیها القانون الأساسي الخاص لموظفي على عدد الجریدة الرسمیة التي نـشِر  یسمح الاطلاع 
وهذه أول مرة یظهر مثل . لــوائح : المجلس الشعبي الوطني بملاحظة وجود عنوان مستقل 

هذا العنوان، على الرغم من أنه تم نشر نصوص قانونیة خاصة بالمجلس الشعبي الوطني ، 
لائحة المجلس الشعبي الوطني المتضمنة  19891لسنة  52بل احتوت الجریدة الرسمیة رقم 

  . 2جلس الشعبي الوطني النظام الداخلي للم
المجلس الشعبي الوطني ، : وتحت عنوان لوائح یظهر عنوان فرعي أول خاص بــــ 

  .مجلس الأمة : وعنوان فرعي ثان خاص بــــ 
ربیع الأول عام  16لائحة مؤرخة في :  العبارة وتحت العنوان الفرعي الأول تظهر  

الأساسي الخاص لموظفي المجلس ، تتضمن القانون  2010مارس سنة  2الموافق  1431
  .الشعبي الوطني 

أن هناك مجموعة  تؤدي للقول) المقتضیات ( ا التأشیرات إن قراءة النص ، ولا سیم   
من النصوص والقواعد القانونیة التي تم الاعتماد علیها لإعطاء تأسیس قانوني للنص؛ 

الدستوري حول هذا طلاع على موقف المجلس ولصیاغة مواده ، كما سمح البحث بالا
   .النص

"  لائحة " و كذا عنوان النص " ـــح لوائ" والظاهر لأول مرة  وبناء على العنوان الخاص
التطرق لمثل هذا المفهوم وما یتعلق به ، فكرة وجود هذین المصطلحین لأول مرة  قتضيت

ي نوكذا معرفة ممیزات وخصائص صدور القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوط
  .في شكل لائحة 

ومن هنا یأتي الفصل الأول في مبحثین ، الأول مخصص للقواعد والمبادئ المستند 
 القانون الأساسي الخاص لموظفي علیها لصیاغة النص ، أما الثاني مخصص للائحة 

  .وما یتعلق بها من أحكام المجلس الشعبي الوطني 

                                                
 
  .  11/12/1989المنشورة في  -1

انظر المرجع [ بنـاء على إخطار من رئیس الجمھوریـة    28/08/1989مؤرخ في  1989  -م د   –ر ق  -1ھذه اللائحة كانت موضوع الرأي رقم 
 –م د  –ق ق  – 3لقرار رقم ثم جاء ا]     32، المجلد الأول، ص  1996إلى  89أحكام الفقھ الدستوري الجزائري من  ،المجلس الدستوري : الآتي 

 56الجریدة الرسمیة رقم (  من اللائحة  49بناء على إخطار من رئیس المجلس الشعبي الوطني  حول مقتضیات المادة  18/12/1989مؤرخ في 
  ) 20/12/1989المؤرخة في 

   ".نظم داخلیة " عنوان تغیرت بعد ذلك كیفیة نشر النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حیث أصبح ینشر تحت   -2
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  .لصیاغة النص القواعد والمبادئ المستند علیها : المبحث الأول 
تنشر : " النص القانوني على عدة نصوص سابقة له ، ولقد سبقت جملة  عادة یكون بناء

في تحریر بذكر مجموعة من النصوص القانونیة أو ما یعرف " اللائحة الآتي نصها 
 واحد وعشرون تأشیرة مختلفة ، ، بلغ عددها1)التأشیرات ( بالمقتضیات النصوص القانونیة 

بذكر مواد ، حیث تم الافتتاح  2تنوعت بین مواد قانونیة ونصوص وأفعال صادرة عن النواب
لى مصادقة المجلس الشعبي الوطني ، وهذا موضوع من الدستور ، واختتمت بالإشارة إ

  . المطلب الأول 
 مهوریةجناقشات والجریدة الرسمیة للومن خلال الاطلاع على الجریدة الرسمیة للم

بها في إعداد لى المبادئ التي تم الاستئناس تم التعرف عالدیمقراطیة الشعبیة ،  زائریةجال
  .ب الثانيالمطلالنص كما سیوضح في 

  .الاستناد على النصوص القانونیة : المطلب الأول
ــــعلى ثلاث مواد من الدستالمجلس الشعبي الوطني لتأسیس وجود النص استند        ور ـ

من الأمر  2من القانون الناظم ، والمادة  102و 101، والمادتین 3)القانون الأساسي ( 
تتعلق بالخدمة  (جموعة أخرى من النصوص التشریعیة ، كما استند على م4 06/03

لها في وسیتم التفصیل حو ( لإثراء المضمون  ...)عد الوطنیة ، التأمینات الاجتماعیة ، التقا
  ) . الفرع الأول

التي (  5لمجلس الشعبي الوطني من النظام الداخلي ل 84دة كما استند النص على الما
أن النظام الداخلي هو النص الذي تناول بنوع ذلك ) ستخصص دراسة لها في الفرع الثاني 

  .من التفصیل فكرة القانون الأساسي لموظفي المجلس 
                                                

 
من فعل قضى أي حكم وفصل ولزم ، واقتضت السلطة الوجوب أي دلت " ( المقتضیات " تعتمد النصوص القانونیة على قاعدة قانونیة تسمى  - 1

ص قید الإعداد ، والت تدل المقتضیات على ذكر كل النصوص السابقة التي لھا صلة بالن..... ، یعبر عنھ كذلك بمصطلح التأشیرات) علیھ وبینتھ 
حسین مبروك ، تحریر النصوص القانونیة ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، : للمزید حول ھذه الفكرة ، انظر ....تمثل قاعدتھ القانونیة 

  .وما بعدھا  228، ص  2007الجزائر ، الطبعة الثانیة ، 
 Fatiha BENABBOU-KIRANE , op.cit , p181 2   
   . 1996من تعدیل  182، وفي المادة  1989استعمل ھذا المصطلح في الفقرة التاسعة من دیباجة دستور  -3  
 ةـــوالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومی2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19المؤرخ في  03-06الأمر رقم  - 4

 15رخة في مؤ 72الجریدة الرسمیة عدد 2006نوفمبر  14ممضي في  12-06قانون رقم ت الموافقة علیھ بالالذي تم ) 2006لسنة  46ج ر رقم ( 
  .2006نوفمبر 

  ورد في  مقال....النظام الداخلي یمكن تعریفھ على أنھ النص الذي بواسطتھ یحدد المجلس القواعد المتعلقة بتنظیمھ وتسییره  - 5
J.M.DUBOIS , le règlement intérieur de l’ APN ,in RASJEP , faculté de droit Alger, tome 4,1979 ,p703  

   .وھو متعلق بأول نظام داخلي لأول مجلس شعبي وطني 
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المتضمن القانون  23/03/1985المؤرخ في  85/59 لاحظ ذكر المرسومكما ی 
الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة ؛ رغم أن هذه التأشیرة لم تظهر 

مما یعني أن هذه التأشیرة  1في نص اللائحة المنشور في ملحق الجریدة الرسمیة للمناقشات 
  ).حقاً وسیأتي التعلیق حول ذلك لا( تم إضافتها عند النشر 

  .قواعد الدستور والنصوص التشریعیة :  الأول الفرع
، فقد ذُكِرت في مقتضیات النص و  51و  23المواد  ، كما تم الإشارة إلى ذلك مسبقاً

ومراعاة . من القانون الناظم 102و 101من الدستور، وفي مرتبة ثانیة المادتین  115
بحكم أنهما في نفس ) أمر أو قانون ( نصاً تشریعیاً  13للترتیب الزمني ؛ جاء ذكر 

منه ،  84لا سیما المادة  3ثم جاء ذكر النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني .2الدرجة
د ذلك جاء ذكر نصین تشریعیین؛ ثم نص تنظیمي ، ویُطرح التساؤل حول تقدیم النظام وبع

  4الداخلي على نصین تشریعیین ؟
مواد الدستور والنصوص التشریعیة التي تم  وفي العناصر الموالیة یتم التفصیل حول

  .ذكرها
   يالدستور  الاستناد على النص:  أولاً 

من الدستور ، ویذكر في البدایة المرجع  115و 51و 23أشارت اللائحة إلى المواد  
. 5الدستوري ، لا سیما المواد التي تؤهل السلطات العمومیة اتخاذ التدابیر موضوع النص 

  :تباعاً  لتطرق لهااوسیتم . وهذه المواد تشمل مواضیع متمایزة 
   
عدم تحیز : " ها من نص تستخلص 23مادة إن الفكرة الأساسیة المتضمنة في ال –1 

م فیها هو محاولة البحث " . الإدارة یضمنه القانون  ُ ه وهي فكرة ذات معنى واسع ، ولكن ما یَ
  عن مبرر هذا الاستناد ، وهل یصح اعتبار المجلس الشعبي الوطني إدارة ؟ 

                                                
 
   . 16/03/2010المؤرخة في  146الخاصة بالفترة التشریعیة السادسة ، السنة الثالثة ، العدد رقم  -1 
حسین مبروك ، ".... امر والمراسیم التشریعیة بعد القوانین العضویة وبنفس الكیفیات ، وتعتبر كلھا في نفس الدرجة ترتب القوانین والأو"  - 2

  .236المرجع السابق ، ص 
   . 10ص )  2000لسنة  46ج ر رقم (  25/03/2000لم یذكر تاریخ صدوره ، ویتعلق الأمر بنص النظام الداخلي المصادق علیھ في  -3
حسب ترتیبھا التسلسلي القانوني ، وفي كل مستوى یحترم الترتیب الزمني ...أنھ یحترم تسلسل النصوص القانونیة عند وضعھا في الدیباجة ذلك  - 4

   .233حسین مبروك ، المرجع السابق ، ص  ...
  . 233حسین مبروك ، المرجع السابق ، ص -5 
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إن الإدارة تمثل بحق إحدى الوسائل الفعالة والمؤثرة التي تملكها الدولة قصد بلوغ    
الأهداف المسطرة ، والإدارة كتنظیم اجتماعي في نشاطها وسلوكها تعكس الخصائص التي 
تمیز المجتمع التي تعمل فیه والسمات الهامة التي یتصف بها من ظروف سیاسیة 

لذلك یصعب وضع تعریف جامع للإدارة ولو من الممكن طرح  نتیجة.واقتصادیة واجتماعیة 
  . 1بعض الخصائص والممیزات التي تترجم مضمونها ووظائفها 

عن ) ولكن أحیاناً لیست منفصلة ( الإدارة هي كذلك مجموعة هیاكل ومؤسسات متمایزة 
ي هذا التقارب العضو ) قضائیة ، برلمانیة وسیاسیة ( هیاكل أخرى ومؤسسات عمومیة 

  .2یصعب التفرقة بین الإداري والسیاسي ) المركزیة خاصة ( والوظیفي للإدارة 
ذا كانت الدولة تتولى وظائفها عن طریق السلطات العامة من تشریعیة وتنفیذیة  وإ
وقضائیة بحیث تختص الأولى بوضع النصوص القانونیة وتقوم الثانیة بتنفیذها ، تتولى 

، فإن الإدارة العامة بالمفهوم المتعارف علیه یكون مقصوراً الثالثة مهمة رقابة حسن تطبیقها
        ولها النشاط التشریعي أو القضائي ــــعلى نشاط السلطة التنفیذیة فلا یندرج تحت مدل

  . 3) ویستثنى من ذلك ما یدور داخل السلطتین من مهام إداریة ( 
الس التشریعیة من أعمال ومن هذا الكلام یتضح جلیاً أن ما یدور داخل مكاتب المج

إداریة ، إنما یجعلها مصنفة كـــإدارة ، وحیث أن النواب الممارسین للتشریع ینتسبون إلى 
من الدستور ، فقد شكل ذلك  23تشكیلات سیاسیة مختلفة ، عندما استندوا على المادة 

ـــــة  لتي تتكفل بمهام لمختلف مصالح المجلس الشعبي الوطني ا" الإدارة " اعترافـاً منهم بصف
أو /م التشریعیة ومتعددة ؛ عاینوها وعاشوها طیلة مكوثهم في المجلس ، وأثناء قیامهم بمهمته

مبدأ عدم : هو  ذه الإدارة تعمل وفق مبدأ أساسي ،بعوا ذلك بضرورة أن تكون هالرقابیة ، وأت
  .التحیز 

الأحزاب أو نظام تعدد سواء كانت ثنائیة  –إن الأنظمة التي تعرف بالتعددیة السیاسیة 
إنها ...تولي أهمیة بالغة للإدارة باعتبارها ساحة من ساحات التنافس السیاسي  –الأحزاب 

                                                
 
   7، ص 2005تھ القانونیة ، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون ، جامعة الجزائر ،عبد الكریم بودریوة ، مبدأ حیاد الإدارة وضمانا -1   

2 - Rachid KHELLOUFI , éléments sur l’administration et le contrôle de son action, ensembles d’articles en vue 
 de la soutenance d’une thèse de doctorat en droit, université d’Alger,2006, p3.    

      . 28، ص  1983عبد الغني عبد الله بسیوني ، أصول علم الإدارة العامة ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، بیروت ،  -3
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الصورة الواقعیة والدلیل الفعلي على ما سبق الحدیث عنه من وجود صلات متینة بین الإدارة 
قب هذه مما أدى إلى ظهور مفاهیم تعبر عن محتوى وأسباب ودوافع وعوا...والسیاسة 

الحیاد " " تسییس الإدارة " مثل عبارات .العلاقة ومختلف المشاكل والأزمات التي تنجر عنها 
  .  1"....المحسوبیة السیاسیة " " السیاسي والوظیفي للإدارة 

الذي یشكل ...الاستفتاء على الدستور  23/02/1989وبحكم أن الجزائر عرفت في 
قرار التعددیة  بدایة عهد جدید في الحیاة السیاسیة ، بتكریس نهایة الحزب الواحد ، وإ

حق " من الدستور على أن  40السیاسیة والتخلي عن الفلسفة الاشتراكیة ؛ فقد نصت المادة 
وتكریساً للمبدأ الدستوري صدر في " بع السیاسي معترف به إنشاء الجمعیات ذات الطا

القانون المتضمن تحدید الأحكام المتعلقة ) 89/11بموجب القانون (  05/07/1989
وكان من اللازم تعدیل النصوص ] ...أي الأحزاب [ بالجمعیات ذات الطابع السیاسي 

الحزب الواحد أو بإضافة  التشریعیة واللائحیة سواء بحذف كل ما یرتبط بأسالیب نظام
وقد شهد النظام . مقتضیات المبادئ والأسس التي یقوم علیها نظام التعددیة الحزبیة 

الجزائري تطورات في غایة الأهمیة استوجبت إعادة النظر في الكثیر من المواضیع المتصلة 
 1989بالقانون الدستوري والإداري وحتى في المجال السیاسي حیث أفرز تعدیل دستور 

. مبادئ ، وأنشأ مؤسسات لم تكن موجودة من قبل  1996نوفمبر  28بموجب استفتاء 
لنظام الغرفتین في البرلمان ، أقر بمبدأ انفرد بالنص " الجدید " فبالإضافة إلى تبني الدستور 

ویكون بالتالي قد ... 23علیه في صلبه على النظم الدستوریة المقارنة ، وذلك في المادة 
وجب نص دستوري بمبدأ الحیاد الذي یجب أن تكون علیه الإدارة ، ولا یخفى ما اعترف بم

  .2للقاعدة الدستوریة من قوة قانونیة على القواعد الأدنى منها درجة 
وعلى الرغم من أن نص هذه القاعدة الدستوریة صریح في الإشارة إلى الإدارة ، والتي  

إلا أن الملاحظة ) كما تم ذكر ذلك سلفاً (  فیذیةمن المرجح لدى الفقه أنها تتبع السلطة التن
المتضمن  03/ 06في الأمر  من الدستور 23لى المادة الاستناد إالبارزة تكمن في عدم 

                                                
 
   . 28عبد الكریم بودریوة ، المرجع السابق ، ص    -1 
  . 111و 110عبد الكریم بودریوة ، المرجع السابق ، ص  -2 
..  
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القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، في حین أن أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان 
  . یة للمجلس اعتمدوا مضمونها كمبدأ أساسي یحكم عمل المصالح الإدار 

ً مع ذكر ھذه المادة في الأمر  51جاء ذكر المادة  – 2 من الدستور في اللائحة ؛ تماثلا
من الدستور فهي إقرار مبدأ  51الفكرة الأساسیة التي تضمنتها المادة  ، وأما 06/03

وتجدر الإشارة إلى أن النص . المساواة في تقلد المهام والوظائف ، حسب شروط القانون 
مضمونه في دستور  ي حین ، ف 1989من دستور  48هذا المبدأ جاء في نص المادة على 

  1.منه  44و 41توزع بین المادتین  1976
ویقصد بالمساواة أن جمیع الأفراد على قدم التساوي أمام القانون ، والذي یترجم خاصیة 

لفرد أو امتیاز لطبقة أو القاعدة القانونیة في العمومیة والتجرید ، فلا یكون في القانون تمییز 
اضطهاد لطائفة أو تحقیر لجنس أو إعفاء أو تكلیف ما دامت الظروف واحدة والقدرات 

ویقصد بالمساواة على إطلاقها غیاب أي معاملة تفضیلیة بین الأطراف في علاقة . متناسبة
  . 2فالمساواة بضمانها للحریة تحقق نوعاً من الحیاد ...قانونیة معینة
ساواة في تولیة الوظائف العمومیة والمشاركة في تسییر الشؤون العامة یستمد ومبدأ الم

قوته من المواثیق والإعلانات الدولیة التي عمل محرروها على تفادي ظواهر الإقصاء 
إلا أن المشرع ولاعتبارات موضوعیة أدخل على هذا المبدأ بعض ...والتخصیص 

التي تهدف إلى تثمین المساواة   la discrimination positiveالاستثناءات الموصوفة بالإیجابیة 
بتفضیل الالتحاق بالوظیفة العمومیة لفئة من الأفراد المحرومة وفق تدابیر استثنائیة ، منها 

أو امتیازاً لبعض الأشخاص ... emplois réservésما یعرف بنظام الوظائف المخصصة 
أو للاستجابة ) ب ، الأرامل ، الیتامى معطوبي الحر ( كالذین تضرروا من ویْلات الحروب 

  .3...لاحتیاجات نوعیة كـمنتوج التكوین المتخصص 
من  21عدم ذكر المادة ز ، ومبدأ المساواة ، فالملاحظة بوعطْفاً على مبدأ عدم التحی

و اللائحة، رغم أن هذه المادة التي تضمنت مبدأ  06/03في كل من الأمر تظهر الدستور 
                                                

 
وظائف الدولة والمؤسسات التابعة لھا متاحة " فقد جاء فیھا  44أما المادة ......" تكفل الدولة المساواة لكل المواطنین : "   41مما جاء في المادة  - 1

   "لكل المواطنین ، وھي في متناولھم بالتساوي وبدون أي شرط ما عدا الشروط المتعلقة بالاستحقاق والأھلیة 
  . 119م بودریوة ، المرجع السابق ، ص عبد الكری  -  2
سعید مقدم ، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المھنة ،دیوان المطبوعات  - 3

   . 193 – 189، ص  2010الجامعیة،الجزائر،
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لا یمكن أن تكون : " جمیع الموظفین ، والذي یفهم من سیاق مضمونها  أساسیاً یخضع له
  ".الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ، ولا وسیلة لخدمة المصالح الخاصة

فهم من من الدستور التي ی 115مون المادة أما الاستناد الدستوري الثالث فهو مض  -3  
  : أنها تتحدث عن  1مضمونها

ضوي المحدد لتنظیم وعمل كل من غرفتي البرلمان ، وكذا العلاقات القانون الع -
  .الوظیفیة بین البرلمان والحكومة

  .میزانیة الغرفتین والتعویضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة  -
ـــــتیالنظام الداخلي  -   .ن لكل من الغرفــ

، أي دون تحدید فقرة منها على وجه  ستناد إلى هذه المادة بصفة مجملةولقد جاء الا
؛ غریبٌ وغیر مسبوق ، وهذا الاستغراب یجد أساسه في  ٌٌالخصوص، وهذا أمر جدید

  : أن  ، حیث وبمراعاة الترتیب الزمني یُلاحظ المبررات الآتیة
 22المصادق علیه في  1997نص النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة   -
  . 115الثالثة من المادة  لفقرةااستند على  2یولیو 
  . 115الأولى من المادة  الفقرةاستند على  99/02القانون العضوي  -
لم یختلف  25/03/2000النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المصادق علیه في  -

  1997.3عن سابقه لسنة 
شارة إلى أي استند على الدستور دون الإ 4المتعلق بعضو البرلمان 01/01القانون رقم  -

نجد أنه أشار فقط إلى  5مادة ، لكن بالرجوع إلى رأي المجلس الدستوري حول هذا القانون
  .من الدستور  115الثانیة من المادة  الفقرة

ن كان الأصل في الاستناد إلى قاعدة  لنص الجدید ، دستوریة هو إعطاء قوة قانونیة  لوإ
من الدستور بأي تأثیر ، طالما أن نص  115ففي هذه الحالة لم یأت الاستناد على المادة 

                                                
 
طني ومجلس الأمة، وعملھما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینھما وبین یحدد قانون عضوي تنظیم المجلس الشعبي الو: " :  115المادة تنص  - 1

یعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامھما .یحدد القانون میزانیة الغرفتین والتعویضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة.الحكومة
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، وهذا أمرٌ  115اللائحة تضمن إشارة إلى النصوص القانونیة المذكورة في مضمون المادة 
یمس بسلامة النص ، ذلك أن كثرة المقتضیات في دیباجة النص دون صلة بالموضوع عادةً 

  .1تكشف انعدام القاعدة القانونیة ما 
  .الاستناد إلى النصوص التشریعیة : ثانــــیاً 

كما تم الإشارة إلى ذلك سابقاً ، فقد استند نواب الغرفة الأولى على مجموعة نصوص 
نصاً ، تنوعت ما بین قانون عضوي ، أوامر ، )  16( تشریعیة بلغ عددها ستة عشر 

ة المستنتجة من سردها ، وفي هذا السیاق یمكن تقسیمها إلى وقوانین ، واختلفت في الدلال
ن    :فئتیْ
صراحة لموظفي المجلس الشعبي الوطني أو لإدارة  النصوص التشریعیة المشیرة –1

   .المجلس 
في صلب  ، حیث یوجد 99/02القانون العضوي  ویأتي في قمة ترتیب هذه النصوص

فیه مادتین ، و  "أحكام مختلفة وختامیة " هذا القانون عنوان الفصل السادس المتضمن 
 101المادة  ( صریحتین في الإشارة إلى وجــود إدارة وموظفین لكل غرفة من غرفتي البرلمان

ن  وهنا تجدر الإشارة)  102و ن المادتیْ إلى أن المجلس الدستوري لم یعلق على نص هاتیْ
، مما یجعل من مفهوم  2 21/02/1999المؤرخ في  99/م د/ع.ق.ر/ 08ه رقم في رأی

ـــور في المــــادة  ــــ إذا اعتبرنا أن هیكلة المصالح . غیر واضح  101المصالح التقنیة المذكـ
تخضع لتقسیم تقلیدي للإدارة البرلمانیة بین مصالح التشریع ومصالح إداریة ، فتكلف الأولى 

انیة تتكفل بالتسییر للمجلس الوطني ، والث)  normativeالمعیاري ( بالنشاط التشریعي 
  .3وجمیعها مسخرة لخدمة ممثلي الأمة ...

ذلك . التنصیص على إدارة المجلس وموظفیها في القانون العضوي أهمیة كبیرة  ویكتسي
أن الدستور لا یستطیع الإلمام بكافة القواعد المتعلقة بالبرلمان واختصاصاته، فالقوانین 

داخلیة للمجالس قد تشكل مصادر أخرى للاختصاص العضویة والقوانین العادیة والأنظمة ال

                                                
 

. 233حسین مبروك ، المرجع السابق ، ص  -  1   
   . 11- 4، ص ص  1999لسنة  15الجریدة الرسمیة رقم  -2 
 Thierry RENOUX , les moyens d’action de l’assemblé nationale, in revue française d’études constitutionnelles 

et politiques ( POUVOIRS),N°34 , presse universitaires de France,1985,p67 .  3   
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فهناك من یرى أنه ...له درجة متمیزة في الهرم القانوني ...والقانون العضوي .البرلماني 
بسبب غیاب المعیار العضوي فیه إذ أنه لیس من إنشاء ( قانون ذو طابع شبه دستوري 

فكما یشترك المرسوم ) دستور المؤسس الدستوري رغم أنه یتناول مواضیع یشترك فیها مع ال
مع القانون الذي یكمله في طبیعته ، یشترك القانون العضوي مع الدستور الذي یكمله في 

  .1طبیعته أیضا
عتمد عل ت فیه إدارة یه في دیباجة اللائحة ، وقد ذُكــر أما النص التشریعي الثاني الذي اُ

ومن خلال هذا . رلمان عضو البالمتعلق ب 01/01المجلس الشعبي الوطني هو القانون رقم 
یمكن عضو البرلمان من جمیع الوسائل " التي تنص على  17المادة  القانون یمكن ذكر

ثم أحالت هذه المادة في فقرتها الثانیة على النظام الداخلي لكل من " الضروریة لأداء مهمته 
  .الغرفتین لتحدید تلك الوسائل 

إشارة ضمنیة لوجود إدارة تتابع حاجیات أعضاء من هذا القانون  22كما احتوت المادة 
في انتظار تطبیق أحكام هذا القانون ، یتكفل المجلس " : البرلمان ، حیث نصت على 

طعام أعضاء البرلمان  ، وما من شك " الشعبي الوطني ومجلس الأمة بتكالیف إیواء ونقل وإ
من طرف مكاتب ومصالح تضم  أن متابعة الوثائق والمستندات المرتبطة بهذه التكالیف ستتم

  . مورداً بشریاً 

أما النص التشریعي الثالث الذي تضمن إشارة صریحة لموظفي المجلس فهو الأمر 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ؛ الذي استثنى في المادة الثانیة  06/03

 الفرعصراحة في  حیث ورد ذلك. منه مستخدمو البرلمان من مجال تطبیق أحكامه ) 2(
لا یخضع لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكریون : " الثالثة من هذه المادة 

  : برز ملاحظتین وهاهنا ت" . والمدنیون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان

التي " موظفي البرلمان " تضمن تسمیة جدیدة تختلف عن تسمیة  06/03الأمر  -
  ".مستخدمو البرلمان " حیث أضاف تسمیة أخرى  99/02وردت في القانون 

                                                
 
،  2004لنظام الجزائري ، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة الجزائر ، نبیلة لدرع ، التفرقة بین المجال التشریعي والمجال التنظیمي في ا  - 1

   . 38ص 
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لوظیفة تم تأخیر هذه الفئة أثناء تعداد الفئات غیر الخاضعة لأحكام القانون الأساسي ل -
یتبعون " مستخدمو البرلمان " عن سبب ذلك ؟ ذلك أن هؤلاء  العمومیة ؛ وهنا یطرح التساؤل

بل ومنصوص علیها قبل السلطة السلطة التشریعیة التي هي إحدى السلطات الثلاث ، 
 .القضائیة في الباب الثاني من الدستور 

   .النصوص التشریعیة التي تم الاستناد علیها لإثراء مضمون اللائحة  –2
نصاً تشریعیاً ، والتي یمكن من خلال المقارنة مع  13 وهذه المجموعة تتضمن

ـــــات  ن  06/03التي وردت في نص الأمر ) التأشیرات ( المقتضیـ   : أن نقسمها إلى صنفیْ
  :النصوص المشتركة بین الأمر واللائحة  – 1الصنف 

ن ، وهي )  12( عددها اثنا عشرة بلغ   ، جاءت بنفس الترتیب في دیباجة كلا النصیْ
الخدمات الاجتماعیة  –مهام الاحتیاط وتنظیمه  –الخدمة الوطنیة : تتناول المواضیع الآتیة 

التزامات المكلفین  –حوادث العمل والأمراض المهنیة  –التقاعد  –التأمینات الاجتماعیة  –
الوقایة من النزاعات  –الوقایة الصحیة والأمن وطب العمل  –في مجال الضمان الاجتماعي 

المدة القانونیة  –علاقات العمل  –الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب 
  .المجاهد والشهید  –للعمل 

ن مضمون اللائحة لن وما یستنتج من الاشتراك في الاستناد على هذه النصوص أ
ع من خلال المقارنة وستتم معالجة هذه المواضی(  06/03یختلف كثیراً على مضمون الأمر 

أثناء دراسة المسار المهني للموظف بالمجلس في الفصل الثاني من هذه  التي ستجرى
ـــالمذك   ).رة ــ

  

  : 06/03دون الأمر اللائحةالنصوص التي انفردت بذكرها  – 2الصنف 
یظهر أن اللائحة انفردت بالاستناد على النص التشریعي المتعلق بالإجراءات حیث 

فلم  06/03، أما الأمر  25/02/2008المؤرخ في  08/09المدنیة والإداریة ، وهو القانون 
)  08/06/1966المؤرخ في  66/154الأمر ( إلى قانون الإجراءات المدنیة  یتضمن الإشارة

  .ذ وقتــــــئ 06/03اء صدور الأمر نالذي كان ساري المفعول أث
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للإشارة إلى الجهة المختصة  ) 08/09القانون (  إدراج هذا النص یكون من المحتمل أن
في النزاع الذي قد یحدث  بین الموظف و إدارة المجلس ؛ على أن یتم تسویته وفقاً 

  .لمضمون أحكام هذا القانون
الدولة ، الولایة ، البلدیة ، ( مخاصمة الأشخاص المعنویة  في الجزائر ، عرفت 

  :عدة مراحل  ...) ات الإداریةالمؤسس
ذ نجد مجموعة من السیاسیین   منهم رئیس الجمهوریة في كلمته أثناء مناسبة تنصیب ( وإ

ن أن دستور ) مجلس الدولة  سمح بإنشاء نظام قضاء  1996وأیضا بعض القانونیین یروْ
هذه التسمیة المستعملة لتكییف النظام القضائي . ل في إطار ازدواجیة قضائیة إداري مستق

في نقاط متشابهة ، ) الجزائري والفرنسي ( الفرنسي تؤكد منطقیاً اشتراك النظامین القضائیین 
  .لكن الدراسة المقارنة تستخلص عناصر تشابه وعناصر اختلاف 

وصنفین من ) عام وخاص ( ن وقانونی وجود نوعین من النزاع ، عناصر التشابه مثل 
الهیاكل القضائیة ، وعناصر اختلاف مثل تبعیة القضاء الإداري للسلطة القضائیة في 
الجزائر؛ بینما هذا الأخیر یعتبر جزء من السلطة التنفیذیة في النظام الفرنسي ، وهذه النقطة 

  .  1كافیة لعدم إعطاء نفس التكییف للنظامین القضائیین
الأشخاص منه  800المذكور في اللائحة ، حددت المادة  08/09 وع إلى القانونوبالرج

الدولة ، الولایة ، البلدیة ، المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة ، : على سبیل الحصر
والعبرة هنا بالجهة التي تكون طرفا في النزاع بغض النظر عن النشاط ، وشاعت تسمیة هذه 

  . ضوي ، عكس فرنسا القاعدة بالمعیار الع
فمعیار الاختصاص في الجزائر تشریعي ولیس قضائي ، والمقصود بالمعیار العضوي 

... هو أن العبرة في تحدید اختصاص المحاكم الإداریة بالإدارة المدعیة أو المدعى علیها ، 
وتظهر بساطة المعیار العضوي في كون المتقاضي یعرف مسبقاً أن المحاكم الإداریة هي 

مختصة بنظر دعواه كلما كانت موجهة ضد أحد الأشخاص المعنویة العامة ذات الطابع ال

                                                
 

 Rachid KHELLOUFI , op.cit,p24. 1  -   
.للإشارة فإن النظام القضائي الجزائري عرف عدة دراسات اختلفت في تكییفه ، وللتفصیل أكثر ینصح بالرجوع للمراجع المتخصصة    
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مكرر من  802مع بعض الاستثناءات التي أشارت إلیها المادة  ...الإداري البحت ، 
  .1ونصوص خاصة متفرقة  08/09القانون

م یتالحدیث عن نزاعات بین إدارة المجلس الشعبي الوطني وموظفیها فلن  وحیث أن 
ة ذات الطابع الإداري ، بل خوض في التفاصیل حول البلدیة والولایة والمؤسسة العمومیال

لم یذكر صراحة إدارة المجلس الشعبي  08/09ذلك أن القانون  سیكون في مفهوم الدولة ؛
نما الوطني ولا إدارة البرلمان ف تحدثت عن   901المادة ي حالات النزاع معها ، وإ

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل : " حین نصها  اختصاص مجلس الدولة
في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات 

  ".كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة . الإداریة المركزیة 
رئاسة الجمهوریة ، : فنص المادة أشار إلى السلطات الإداریة المركزیة المتمثلة في  

، مجموع الوزارات الأخرى ، وجمیعها یخاصم على أساس ) الوزارة الأولى ( رئاسة الحكومة 
وعموما فإن كل الإدارات المركزیة غیر المتصفة بالشخصیة المعنویة ...  أنها تمثل الدولة
  .   2هوم الدولةتندرج ضمن مف

ن مفهوم السلطات الإداریة المركزیة لا یمكن أن ینصرف إلى إدارة المجلس إذاً فإ 
لأن هذا المفهوم مرتبط أساساً بالسلطة التنفیذیة ، ولا یرتبط بالسلطتین  الشعبي الوطني ،

  .الرجوع إلى نصوص أخرى  یعیة والقضائیة ، مما یوجبالتشر 
مادة تذكر الجهة المختصة بالنزاعات مع  لا تبرز 99/02وقراءة القانون العضوي 

البرلمان ، على عكس ما هو موجود في فرنسا ، حیث كان القاضي الإداري یرفض 
الاعتراف بصلاحیة النظر في شرعیة أعمال تسییر المجالس ، وتوسع هذا المفهوم لدرجة أن 

فردیة المتعلقة بموظفي مجلس الدولة صرح بعدم اختصاصه في مراقبة شرعیة الإجراءات ال
  . 3 17/11/1958المجالس البرلمانیة قبل المصادقة على أمر 

                                                
 
.وما بعدھا 9، ص  2009امة للمنازعات الإداریة ، الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،مسعود شیھوب ، المبادئ الع - 1  
   . 229، ص  2005محمد الصغیر بعلي ، الوجیز في المنازعات الإداریة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة ، - 2

3 -Arnaud HAQUET , actes parlementaires de nature administrative contrôle juridictionnel ,in semaine juridique, 
éditions du Juris-Classeur,décembre 1999, p 8.   
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لق بسیر المجالس المتع 17/11/1958المؤرخ في  58/1100أما بعد صدور الأمر 
الدولة مسؤولة على كل الأضرار مهما كانت : " تنص على أن 8فیه المادة ذي البرلمانیة ال

 "لح المجالس البرلمانیة طبیعتها والتي تتسبب فیها مصا
 "l’Etat est responsable des dommages de toute nature causés par les services des assemblées 

parlementaires "   فهذه المادة وضعت حداً للتوسع في مفهوم الحصانة القضائیة للأعمال غیر
وأیضاً فإن نص الأمر وضع نهایةً للعدید من التعسفات التي شهدها ....التشریعیة للبرلمان 

لدرجة أن مجلس الدولة أقر في قراره المؤرخ في ....تسییر موظفي المجلس الوطني 
اصة مصادق علیها من المجالس البرلمانیة ، فإن أنه في غیاب أحكام خ 05/03/1999

  .1قواعد القانون الإداري هي التي تطبق على مصالح هذه المجالس
البحث أكثر في النصوص إن ما عرفته فرنسا من تطور في الموضوع ؛ یقتضي   

  .القانونیة في الجزائر، ومن ذلك البحث في نص القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة 
المتعلق  30/05/1998المؤرخ في  98/01جوع إلى القانون العضوي وبالر 

 11/13المعدل والمتمم بالقانون العضوي  2باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله
  : منه كالآتي ) الأصلیة أي قبل التعدیل (  9فإن المادة  3 26/07/2011المؤرخ في 

  : یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في 
ن بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الطعو -1

  .الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة 
الطعون الخاصة بالتفسیر ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص -2

  .مجلس الدولة 
  : صبحت كالآتي هذه المادة تم تعدیلها فأ

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة ، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر " 
المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة 

  . الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة 
                                                

 
Arnaud HAQUET , op.cit, p9  .   -  1   

. 03، ص  1998لسنة  37الجریدة الرسمیة رقم  -  2  
. 7، ص  2011لسنة  43الجریدة الرسمیة رقم  -  3  
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  ".بموجب نصوص خاصة  ویختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة له
أو  1وبغض النظر عن التعدیلات التي أدخلت على هذه المادة سواء المصطلحات

،  08/09من القانون  901فإن ما یهم أنها كانت أكثر وضوحاً من المادة . 2الإضافات
  . حیث أنها عددت بصورة أوضح الأطراف أو الجهات التي تخاصم أمام مجلس الدولة 

كلاً من الهیئات العمومیة الوطنیة یوجد السلطات الإداریة المركزیة  بالإضافة إلى حیث
  .والمنظمات المهنیة الوطنیة 

وینصرف مفهوم الهیئات العمومیة الوطنیة إلى الأجهزة والتنظیمات المكلفة بممارسة 
نشاط معین ، تلبیة لاحتیاجات المجموعة الوطنیة في مختلف مجالات الحیاة العامة للدولة 

المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة ، المجلس : جانب السلطات الإداریة المركزیة مثل إلى 
الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، المجلس الإسلامي الأعلى ، المجلس الأعلى للأمن ، 

مجلس : المجلس الأعلى للإعلام ، وكذلك السلطات والمؤسسات الدستوریة الأخرى مثل 
لمجلس الدستوري ، حینما تمارس تلك الهیئات صلاحیات إداریة الأمة ، المحكمة العلیا ، ا

أما البعض فیرى أن عبارة الهیئات العمومیة الوطنیة  3صرفة ، خارج اختصاصاتها الدستوریة
السلطات الإداریة المستقلة : تتمیز بنوع من الغموض لكن یمكن إدراج بعض الهیئات مثل 

  .4ضمنها 
تمارس صلاحیات ) مثل مجلس الأمة ( دستوریة  لمجلس الشعبي الوطني هیئةإن ا

إداریة صرفة فیما یتعلق بموظفیها، مما یعني أن النزاعات ضدها في هذا الشأن ستكون من 
  .اختصاص مجلس الدولة 

عوضاً  98/01وفي هذا الإطار ، كان من المناسب أكثر أن یتم إدراج القانون العضوي 
لائحة لأنه أعلى مكانةً قانونیةً منه ، وأكثر في سیاق تأشیرات ال 08/09عن القانون 

یحیل في  98/01وضوحاً في إسناد النزاع إلى مجلس الدولة ، علماً أن القانون العضوي 
  . 08/09إلى قانون الإجراءات المدنیة ؛ وبالنتیجة إلى القانون  40مادته 

                                                
 
" .دعاوى" أصبحت  " الطعون " ." كدرجة أولى وأخیرة"أصبحت " ابتدائیا ونھائیا". "یختص " بالفعل "یفصل " الفعل حیث تم تغییر  - 1  
ً  08/09من القانون  901إضافة فقرة ثانیة تتطابق مع الفقرة الثانیة من المادة  - .المذكورة سابقا 2  
. 142محمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق ، ص  -  3  
. 431، ص  2008د خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، رشی - 4  
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طرح التساؤل ، یالمجلس الشعبي الوطني وفي سیاق الحدیث عن نزاع الموظف مع إدارة 
حول لجوء لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات إلى استدعاء ممثل عن المحكمة العلیا؛ 

، 1 11/11/2009للاستماع إلیه أثناء جلسات مناقشة النص ، في جلستها المنعقدة یوم 
ــــاء ممثل عن مجلس ا. حسب البیان الصحفي لهذه اللجنة  ــــ   لدولة ؟إذْ لماذا لم یتم استدعــ

  
  .النصوص الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني :  الثاني الفرع

لا سیما المادة  2000استند نواب الغرفة الأولى على نص النظام الداخلي للمجلس لسنة 
تحلیل مضمون  وسیأتي  .لتبریر إیجاد القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس  2منه 84
حدیث عن أهمیة وقیمة النظام ، ولكن أولا سیتم ال الفرعه المادة في الجزء الثاني من هذا هذ

  .الداخلي 
  .النظام الداخلي ضمانة لاستقلالیة المجلس : أولا 

ذلك أن موضوعه هو تنظیم ...یعتبر النظام الداخلي مصدر أساسي للقانون البرلماني    
جراءات العمل وقواعد التنظیم السیر الحسن الداخلي للمجالس البرلما وینفرد بخاصیة ...نیة وإ

تعده . والمصاغ من قبلها ) المجالس البرلمانیة ( متمثلة في أنه القانون الداخلي لكل غرفة 
الغرفة لا على أساس اختصاص من اختصاصات الهیئة التشریعیة ولكن على أساس جسم 

  .3، وصاحب سلطة على أعضاء جسمه مستقل ؛قائم بذاته ، ینفرد بسلطة تنظیمیة ذاتیة 
النظام الداخلي هو مجموعة التقالید التي یسیر علیها المجلس ، والقواعد التي یقرها 

ویتضمن هذا ... وغایته الأساسیة توفیر الحریة للنواب للمناقشة والتقریر. لتنظیم العمل فیه
أصول المناقشة والتصویت كما یحدد التي یتألف بموجبها جهاز العمل ،النظام عادة الطرائق 

  . 4ویحدد علاقة المجلس بالحكومة وینص على العقوبات الرادعة عند خرق النظام 
  .5وهو المصدر الأغزر من مصادر الحقوق البرلمانیة 

                                                
 

.المنشور في موقع المجلس على الانترنت -   1  
اشات أو ملاحظات من طرف النواب حسب ، ولم تكن محل نق 131تحمل الرقم  1997ھذه المادة وردت بنفس الصیاغة في النظام الداخلي لسنة  - 2

. 69، ص  22/07/1997لجلسة  8الجریدة الرسمیة للمداولات للفترة التشریعیة الرابعة ، السنة الأولى ، العدد    
. 27، ص 2001نور الدین جفال ، النظام الداخلي لغرفتي البرلمان الجزائري ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق الجزائر ، - 3  
40.، ص  1961الخطیب ، الأصول البرلمانیة في لبنان وسائر البلاد العربیة ، دار العلم للملایین ، بیروت ، الطبعة الأولى ، أنور - 4  

ب الفرنسي لقد تكونت مع تطور الحیاة النیابیة ، مجموعة من التقالید والقواعد والسابقات ، أطلق علیھا العام أوجین بیار ، أمین عام مجلس النوا  - 5
ً من كتاب . ، اسم الحقوق البرلمانیة  1893عام  .  39أنور الخطیب ، المرجع السابق ، ص : نقلا  
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ذ تنص المادة  یعد المجلس الشعبي " على أن  1996الثالثة من دستور  الفقرة 115وإ
فإنه یتبین من خلال المادة " الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ویصادقان علیهما 

استقلال غرفتي البرلمان في إعداد نظامهما الداخلي ، ویعتبر ذلك حقاً دستوریاً لهما ، حیث 
لداخلي وتنظیم أعماله واجتماعاته وسیر یستقل المجلس الشعبي الوطني في وضع نظامه ا

  .لجانه ، كما یستقل في المحافظة على النظام داخل المجلس ؛ ویتولى رئیس المجلس ذلك 
ویعتبر النظام الداخلي ذلك النص الذي تضبط من خلاله قواعد تنظیمیة سیر أعمال 

رلمان ، وفكرة المجلس ، على أن یصدر في شكل لائحة وهذا تطبیقا لفكرة استقلالیة الب
استئثار هذا الأخیر في طریقة إنشائه بالرغم من غموض مفهومه من الناحیة الموضوعیة 

  .بالنظر لباقي أعمال البرلمان 
وبالرغم من اعتبار السلطة التشریعیة سلطة قائمة بذاتها وحقها في إعداد نظامها الداخلي 

اضح ؛ إلا أنه عندما تقوم صلاحیة دستوریة مخولة لها بناء على نص دستوري صریح وو 
هذه الأخیرة بإعداد نظامها الداخلي علیها أن تحترم ما ورد من أحكام الدستور والقوانین 

  .العضویة ، وهذا أمر طبیعي ناتج عن مبدأ سمو الدستور ، ومبدأ التدرج الهرمي للقوانین 
البرلمان بصورة ( كما یلاحظ في هذا الخصوص أن استقلالیة المجلس الشعبي الوطني 

في إعداد نظامه الداخلي المكفولة دستوریاً ، قد لا تعتبر إلا استقلالیة من الناحیة ) عامــــــة 
النظریة ، فبالرجوع إلى الناحیة العملیة یتبین أن الحكومة تساهم في سن هذا النظام مما 

الحكومة ترى یترتب عنه تدخلا للسلطة التنفیذیة دون تنصیص الدستور على ذلك ، لأن 
استحالة أن تقوم أي غرفة بإعداد ذلك بمفردها ، وكأن البرلمان فرض علیه عملیا إقحام 

  .الحكومة نفسها فیما له من اختصاص مكرس دستوریا 
ورغم أن الحكومة غیر معنیة قانونا بحضور الجلسات الخاصة بإعداد النظام الداخلي 

بكل تأكید أن تؤثر في مواد النظام من فإن مكتب المجلس یدعوها لذلك ، وهي ستحاول 
خلال الأغلبیة البرلمانیة لأن دورها لن یتوقف عند حدود الاستشارة فقط ، بل سیذهب إلى 

  .أكثر من ذلك في محاولة إیجاد مواد لصالح الحكومة 
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ویرجع تقبل البرلمانیین لهذا التدخل أنهم یرون في الحكومة المعرفة بالمسائل الدقیقة 
في هذا المجال ، نظراً لدیمومة الجهاز التنفیذي وما للبرلمان من تجدید مستمر في  والتجربة
  .1تشكیلته 

ومن خلال الاطلاع على الجریدة الرسمیة للمداولات الخاصة بالجلسات التأسیسیة 
تكریس ، یتبین ) 2002-1997(للمجلس الشعبي الوطني في الفترة التشریعیة الرابعة 

لحكومة في جلسات مناقشة النظام الداخلي ، بل وأخذهم الكلمة ممارسة حضور ممثلي ا
  .2والتعبیر عن رأي الحكومة في بعض المسائل

هذا عن مضمون وكیفیة صیاغة النظام الداخلي ، وهو یكتسي أهمیة من خلال 
كما یفصل المجلس : " من الدستور على  165من المادة ) 4(الرابعة  الفقرةالتنصیص في 
مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور ، حسب الإجراءات الدستوري في 
یبدي المجلس : " الثالثة من هذه المادة على  الفقرةوتنص " السابقة  الفرعالمذكورة في 

في دستوریـة القوانین العضویة بعد  الدستوري ، بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة ، رأیه وجوبـــاً 
  ". برلمان أن یصادق علیها ال

وبغض النظر عن ما تبرزه هذه المسألة من تدخل للسلطة التنفیذیة في شؤون السلطة 
أنه  –حسب رأي الأستاذین محمد الأمین بوسماح وأحمد محیو  –التشریعیة ، فإنه یبقى 

  : للنظام الداخلي قیمة دستوریة ، ویستنتج ذلك من خلال معیارین 
الذي یتناول تنظیم وتسییر إحدى السلطات  وجود رقابة دستوریة تخص موضوعه -

  )البرلمان ( العامة 
المعیار الثاني یستنتج من خلال سلطة التنظیم المخولة للبرلمان لتقنین لیس فقط قواعد -

نما تقنین قواعد علاقاتها مع باقي الهیئات المتعاملة معها ، ونخص  تسییر وتنظیمهما ، وإ
تنظیم إجراءات صیاغة القانون ، ومشاركة الحكومة في بالذكر السلطة التنفیذیة من خلال 

وبالتالي .أعمال البرلمان ؛ مسائلة الحكومة وحتى كیفیة مراقبتها ونزع الثقة وسقوطها 
فمضمون قواعد النظام الداخلي تتجاوز الإطار التنظیمي المحض للمفهوم الضیق ، والقیمة 

                                                
 
.وما بعدھا  42ق ، ص سلیمة مسراتي ، المرجع الساب - 1  
.  08إلى  04المجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة للمداولات، السنة الأولى من الفترة التشریعیة الرابعة ، الأعداد من - 2  
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جي یراقب هذه الأحكام ما هو إلا امتداد الدستوریة لهذه القواعد واضحة ، وتدخل جهاز خار 
  1.منطقي 

  .موظفو المجلس من خلال النظام الداخلي : ــــــیاً ثــانــــــ
 الإشارة إلىالمجلس الشعبي الوطني تضمنت دیباجة القانون الأساسي الخاص لموظفي  

  : التي تنص على من النظام الداخلي ،  84المادة 
الشعبي الوطني من الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي یستفید موظفو المجلس " 
  .الدولة

تكرس هذه الضمانات وهذه الحقوق بموجب قانون أساسي خاص یصادق علیه المجلس 
الشعبي الوطني بناءً على اقتراح من مكتب المجلس ، وینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

  "الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
  : ج جملة من الأفكار استخر ه المادة یمكن امن خلال هذ

استفادة موظفي المجلس من نفس ضمانات وحقوق موظفي الدولة ، وسیكون التفصیل  -
  .حول ذلك في المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذه المذكرة 

ستكون  هذه التسمیة لاحقاً بموجب قانون أساسي خاص ؛  و  الضمانات والحقوق تكرس -
  .محل تعلیق

اقتراح من مكتب المجلس ، مصادقة ، نشر في الجریدة [ كیفیة إعداد هذا النص  -
  ].الرسمیة 

ن هذا القانون الأساسي یمر بمراحـل عدیـدة قبل الوصول من تحلیل الفكرة الأخیرة ،  فإ
ن في اللائحة ، تم ذكرهما لاحظ أنه قـد وردت تأشیرتی، وفي هذا الشأن ی 2إلى مرحلة نشره 

  : وهما " تنشر اللائحة الآتي نصها " قبل جملـة 
، وتقریر لجنة الشؤون القانونیة والإداریة الشعبي الوطنياقتراح مكتب المجلس  -

  .والحریات 
  .مصادقة المجلس الشعبي الوطني  –

                                                
 
. 28، و ص  20نور الدین جفال ، المرجع السابق ، ص - 1  
.ستكون محل دراسة في نقطة مستقلة في المبحث الثاني  - 2  
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  : بالمراحل الآتیةنظام الداخلي یمر إعداد القانون الأساسي لموظفي المجلس إذاً وتبعاً لل
  :اقتراح مكتب المجلس  –1

یعتبر المكتب واحد من أجهزة المجلس الشعبي الوطني حسب نص المادة التاسعة من 
؛ إلى جانب الرئیس واللجان الدائمة ، وقد أضافت المادة السابعة  99/02القانون العضوي 

  .الدائمة من النظام الداخلي صفة أخرى له ؛ حیث یعتبر من الأجهزة 
عندما یتوجب أو یمكن ممارستها  فردیة. وصلاحیات المكتب تكون فردیة أو جماعیة 

عندما یتكفل بها المكتب كله ؛ ویتداول فیها بأغلبیة  جماعیةمن طرف أحد الأعضاء ؛ 
  1.أعضائه

من النظام الداخلي لإعطاء تفاصیل أكثر عن هذا  18إلى  11وقد خصصت المواد من 
وقراءة هذه المواد لا تتضمن أي إشارة صریحة إلى أن المكتب یتكفل باقتراح . م الجهاز الدائ

نما نجد بعض المواد تحدثت عن المصالح الإداریة  القانون الأساسي لموظفي المجلس ، وإ
  .وما یتعلق بها 

  :تنص على أن للمكتب صلاحیات منها  14فالمادة 
المصادقة على تنظیم المصالح الإداریة وعلى كیفیات مراقبة المصالح المالیة :  5 الفقرة-

  .للمجلس الشعبي الوطني 
ر أشغال :  8 الفقرة- السهر على توفیر الإمكانیات البشریة والمادیة والعلمیة لحسن سیْ
  . اللجان
  .الوطني  ر المصالح المالیة والإداریة للمجلس الشعبيــمراقبة سیْ :  11النقطة  -
 les" )الذین هم أعضاء من المكتب( مهام المراقبین الثلاثة ذُكرت  15في المادة و  

questeurs "  وهي . والذین أسندت لهم صلاحیة مراقبة المصالح المالیة والإداریة للمجلس
نت مهام المراقبین 16الثالثة من المادة الفقرة نفس الفكرة التي ذكرتها  یَ   .التي بَ

: أضافت مهاماً أخرى لأعضاء المكتب ، وذكرت في مقدمة المهام  17أن المادة في حین 
  .متابعة شؤون النواب والشؤون الإداریة 

                                                
 

 Pierre EUGENE , op.cit , p414.  1  
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أن القانون الأساسي لموظفي المجلس لم یأت ذكره في سیاق تعداد  ومن هنا یتضح
نما تم إدراجه ضمن صلاحیات المكتب في آخر مادة قبل  1صلاحیات مكتب المجلس ، وإ

 14ورغم ذلك ، یبقى من صلاحیات المكتب بمقتضى بدایة نص المادة . لأحكام الختامیة ا
وهذا ...علاوة على الصلاحیات التي یخولها إیاه القانون العضوي" : التي جاءت كالآتي 

  ". :...النظام الداخلي ،وطبقاً لأحكامهما یقوم مكتب المجلس الشعبي الوطني بما یأتي
قد نظر المكتب في مشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي وفي هذا السیاق ، ف

الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني ، وقرر تخصیص جلسة لدراسته والبت فیه قبل 
  . 2009جوان  07إحالته على اللجنة المختصة ، وذلك في اجتماعه یوم الأحد 

د أحال المكتب وق درس مكتب المجلس مشروع اللائحة ، 2009جویلیة  08وفي یوم 
ثـــــرائه  مشروع هذه اللائحة على لجنة الشؤون القانونیة والحریات ، حیث ستتم مناقشته وإ

  . 2بإشراك كافة الأطراف المعنیة 
  :تقریر لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات – 2

الصیاغة ، ولا  2000من النظام الداخلي لسنة  84هذه المرحلة لم تنص علیها المـادة 
التي كانت في النظام الداخلي لسنة )  131رقمالتي كانت تحت (  القدیمة لهذه المادة

بحث عن أساس وجودها ، والذي یمكن ولكن ذكرها في مقتضیات النص یدفع لل. 1997
  : ن ـــن رئیسییْ ــإرجاعه لاعتباریْ 

باعتبارها  (اختصاصات اللجنة  تضمنت 2000النظام الداخلي لسنة من  20المادة  -
القانون الأساسي " وذكرت ضمن الاختصاصات )  19من اللجان الدائمة حسب المادة 

ن كانت هذه الجملة محل تحفظات ". لموظفي البرلمان من طرف المجلس الدستوري سیتم وإ
  .في المطلب الثاني من هذا المبحث  شرحها 

                                                
 
فإنھ حسب المادة )الالكتروني للمجلس الشعبي الوطنيالمنشور في الموقع ( 1962بالرجوع إلى النظام الداخلي الذي حكم أول مجلس وطني سنة  - 1

منھ 20  
Les services de l'Assemblée nationale sont assurés exclusivement par un personnel nommé dans les 

.conditions déterminées par le Bureau . 
   - WWW.APN.DZ2 موقع المجلس الشعبي الوطني على الانترنت  
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رقم التي تحمل ال(  1997في النظام الداخلي لسنة  كما أن الصیاغة القدیمة لهذه المادة
القانون الأساسي الخاص بموظفي " نصت على أنـه من بین اختصاصات هذه اللجنة )  28

  1... "المجلس الشعبي الوطني
 1997لمجلس الشعبي الوطني لسنة بالرجوع إلى النص السابق لنشر النظام الداخلي ل -

قرأ ، ی 30/05/1994المؤرخ في  2مجلس الوطني الانتقاليوالمتمثل في النظام الداخلي لل
یصادق المجلس الوطني الانتقالي على القانون الأساسي : " منه ما یأتي  64في المادة 

  ". الخاص بناء على اقتراح من مكتبه وتقریر لجنة التشریع والشؤون القانونیة والإداریة 
دما أحال مشروع اللائحة على لجنة مما یدل على أن مكتب المجلس الشعبي الوطني عن

  .3!الشؤون القانونیة والحریات لم یبحث في مدى وجود قاعدة قانونیة تنص على ذلك أم لا ؟
لعثور على نص القانون الأساسي الخاص لموظفي وِجَ البحث باـتُ ومن هذه النقطة 

في  الانتقالي المجلس الوطني الانتقالي ، والذي صدر في شكل لائحة أقرها المجلس
المجلس ذكر مطلقاً في مقتضیات لائحة ، والتي لم ت)ملحقة بالمذكرة (  09/01/1995

  .ساري المفعول ، ولم یتم إلغاؤه  رغم أنه النص الذي كان ، 2010الشعبي الوطني لسنة 
البیان الصحفي للجنة الشؤون : على بقاء سریان مفعول هذا النص هو  دلیلالإن  

: ما نصه فیه  یقرأالذي  03/11/2009داریة والحریات المتعلق باجتماعها یوم القانونیة والإ
جاء في العرض أن مشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس "...

مع  19944أكتوبر  09الشعبي الوطني قد جاءت في إطار تكییف اللائحة المؤرخة في 
الشعبي الوطني، وذلك على أساس اقتراح قانون من النظام الداخلي للمجلس  84المادة 

  ...".تبارهم یحملون صفات أعوان الدولةمستقل لموظفي الهیئة التشریعیة باع
                                                

 
الرسمیة أثیرت نقاشات كثیرة حول ھذه المادة ، لا سیما فیما یخص صلاحیات اللجنة ، وكذلك تسمیتھا ، كما یظھر ذلك من خلال الجریدة  - 1

.وما بعدھا  27، ص  8للمداولات ، الفترة التشریعیة الرابعة ، السنة الأولى ، العدد رقم    
المتعلقین على التوالي بتنظیم المجلس  94/02والأمر 94/01والتي تضمنت كذلك الأمر . 03، ص  1994لسنة  61الجریدة الرسمیة رقم  - 2

.ي لعضو المجلس الوطني الانتقالي الوطني الانتقالي وسیره ، والقانون الأساس   
كانت تنص على مرحلة تقریر اللجنة عند إعداد القانون الأساسي الخاص ، وھي على  1997للإشارة كل النصوص السابقة للنظام الداخلي لسنة  - 3

من اللائحة  65المادة  - ) . 1977لسنة  66ج ر ( المتضمن القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  77/01من القانون  160المادة  - : التوالي 
ً المادة )  1989لسنة  52ج ر ( المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  29/10/1989المؤرخة في  من لائحة النظام الداخلي  64وأخیرا

) .1994لسنة  61ج ر ( للمجلس الوطني الانتقالي   
ً ، إذ أن اللائحة تم - 4 ، وتاریخ سریانھا كان بأثر  09/01/1995إقرارھا من طرف المجلس الوطني الانتقالي في جلسة  ھذا التاریخ لیس صحیحا

:وھذا حسب المرجع الآتي . 1994یونیو  01رجعي ابتداء من   
. النصوص القانونیة والتنظیمیة لموظفي الھیئة التشریعیة ، الجزائر ، دون تاریخ نشر ، المجلس الوطني الانتقالي    
.دة في ملاحق ھذه المذكرةوھي موجو   
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نه ك ، ومن جهة عملیة فإهذا ما یتعلق بمبررات تدخل اللجنة وصلاحیاتها في ذل
من قبل السید رئیس  09/07/2009المؤرخة في  194/2009بمقتضى الإحالة رقم 

لس الشعبي الوطني ، شرعت لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات في دراسة المج
وحضر أولها السید الأمین ... 2009نوفمبر  03مشروع هذه اللائحة ابتداءً من یوم الثلاثاء 

نائب رئیس المجلس ، وقد خصص هذا ...بحضور...1العام للمجلس الشعبي الوطني
  .2ید الأمین العام للمجلس الشعبي الوطني ممثلاً للإدارة الاجتماع للاستماع إلى عرض الس

أما عن تقریر اللجنة ، فقد تم عرضه من طرف مقررها في الجلسة العلنیة المنعقدة یوم 
  .التي خصصت للموضوع 02/03/2010
  

  :مصادقة المجلس الشعبي الوطني  – 3
من النظام الداخلي فإن القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس  84بمقتضى المادة 

وقد ورد مصطلح المصادقة في الدستور، حیث أن . یصادق علیه المجلس الشعبي الوطني 
من الدستور نظمت بدقة إجراءات المصادقة  120الفقرات الأولى والثانیة والثالثة من المادة 

  . 3على النص 
من  115الأخیرة من هذه المادة إلى القانون العضوي المذكور في المادة  الفقرةوأحالت 

نجده یتضمن في الفصل الثالث  99/02الدستور ، وبالرجوع إلى نص القانون العضوي 
  . 45إلى  29الذي یضم المواد من " إجراءات التصویت : القسم الثالث : " عنواناً مستقلاً 

التصویت مع المناقشة  -: ات التصویت ثلاثة أنواع منه فإجراء 29وحسب المادة 
  .التصویت بدون مناقشة  –.  التصویت مع المناقشة المحدودة  -. العامة 

یقرر مكتب كل غرفة نمط التصویت طبقاً للشروط : فقد نصت على أن  31أما المادة 
  . المنصوص علیها في هذا القانون ، وفي نظامها الداخلي 

                                                
 
.6، ص  146الجریدة الرسمیة للمناقشات ، الفترة التشریعیة السادسة ، السنة الثالثة ، العدد - 1  
.المنشور في موقع المجلس على الانترنت  03/11/2009البیان الصحفي للجنة حول اجتماعھا المنعقد یوم  - 2  

 Fatiha BENABBOU-KIRANE , droit parlementaire algérien ,tome2 ,office des publications universitaires ,  - 3  
Alger ,2009 , p 42.        
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ذكرت من بین  14نظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، فالمادة وبالرجوع إلى ال
  .1تحدید أنماط الاقتراع :  3 الفقرة -: صلاحیات المكتب 

أرحب : " في كلمة السید رئیس الجلسة ما یأتي  قرأی بالرجوع للجریدة الرسمیة للمناقشات 
بكم مجددا في هذه الجلسة الموقرة ، ویقتضي جدول أعمالها المصادقة على مشروع اللائحة 

، ووفقاً لما جرى به  المجلس الشعبي الوطني المتضمنة القانون الأساسي الخاص لموظفي 
لأساسیة لموظفي المجلس ،وبناء العمل بخصوص التصویت على اللوائح المتضمنة القوانین ا

، فإن المصادقة  2010جانفي  26على قرار مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاریخ 
على مشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس ستكون دون مناقشة ،بعد 

  .2..."الاستماع إلى مقرر لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات
  :الملاحظات الآتیة  الفقرة ؛ تبرزل هذه ومن خلا

ساسیة وجود عادة جرى بها العمل في التصویت على القوانین الأالملاحظة الأولى حول  -
 : طرح التساؤلات لموظفي المجلس ، وفي هذا ت

  كم مرة تم التصویت على قوانین خاصة لموظفي المجلس ؟       
 النصوص في مقتضیات اللائحة الجدیدة ؟ و لماذا لم یتم ذكر أي واحد من هذه      

الاستناد على تحلیل أنه من خلال  یمكن أن یذكر: السؤال الأول للإجابة عن محاولة و  
قد صدر نص یلاحظ أنه  )المذكورة سابقا ( ادرة عن المجلس الوطني الانتقالي اللائحة الص

مؤرخة في لموظفي المجلس الشعبي الوطني بموجب لائحة القانون الأساسي 
   3. 05/12/1991وعدلت بلائحة مؤرخة في  23/11/1989

                                                
 

-  fixer les modes de scrutin ( de vote )  1 -    
   من القانون  31و   29ھكذا جاء النص باللغة الفرنسیة ، وھنا یلاحظ اختلافات في الاصطلاح بین القانون العضوي والنظام الداخلي ، ففي المواد 

      votation – vote                                                               العضوي ذكر مصطلح التصویت ، وجاءت باللغة الفرنسیة  
. 3للسنة الثالثة من الفترة التشریعیة السادسة ، ص  146رقم    2  

، وكذلك في المرجع في أرشیف المجلس الشعبي الوطني ولم یتم العثور علیھا رغم البحث المكثف في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،  - 3
إدریس بوكرا ، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق والنصوص الرسمیة ، الجزء الأول ، دیوان : * الآتي  

   . 2009لمطبوعات الجامعیة  ، الطبعة الثانیة ، الجزائر ، ا
، دیوان  والنصوص الرسمیة ، الجزء الثانيإدریس بوكرا ، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق *          

  . 2005، المطبوعات الجامعیة  ، الطبعة الثانیة ، الجزائر 
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أما السؤال الثاني فیبقى دون إجابة ، رغم كثرة البحث والاستفسار لدى إطارات    
  .بإدارة المجلس 

مكتب :" مرتبطة بسابقتها ، حیث ورد في كلام رئیس الجلسة أن الملاحظة الثانیة  -
وهذا القرار رفضه " اللائحة سیكون دون مناقشة  المجلس قرر أن التصویت على مشروع

ما " ، فمنهم من رفضها بحجة أن 1العدید من النواب ، وأخذ التعبیر عن الرفض عدة صور 
جرت علیه العادة لا یعد قانوناً ولا لائحة مصادقا علیها ، والمجلس سید في اتخاذ قراره في 

أن هذه التي هي بین أیدینا لیست أمراً "  : ومنهم من رفضها بقوله" المناقشة من عدمها 
رئاسیاً لا یستوجب المناقشة في المجلس الشعبي الوطني ، ولذلك نرى ضرورة مناقشة هذا 

  "....الموضوع 
العرف :" ...غم التوضیحات التي تم تقدیمها من طرف بعض النواب كقول أحدهم ر 

كمشروع محال من قبل مكتب یعتبر مصدراً من مصادر القانون ، وهذه اللائحة جاءت 
،  المجلس على لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات ، وأخذت حیزاً كبیراً من النقاش

وبالتالي فهي في صیغة لائحة نهائیة طبقاً للنظام الداخلي ، وخضعت للمناقشات والتعدیلات،
  " . ویصوت علیها دون مناقشة 

من صلاحیات المكتب تحدید نمط الاقتراع طبقاً كما أن رئیس الجلسة تدخل موضحاً أنه 
  .من نفس النص  63من النظام الداخلي ، وكذا المادة  14للمادة 

تجدر الإشارة إلى أنه رغم الاعتراضات التي أبداها بعض النواب ، إلا أنه تم عرض 
" نعم " اللائحة للمصادقة ، بعد الاستماع إلى مقرر اللجنة المختصة ، وتم التصویت بـ

 2.نائباً  217بالأغلبیة ، حیث حضر الجلسة 
  :ما یأتي  الفقرةوخلاصة القول في هذه  
  .المجلس أغفل ذكر النصوص السابقة الخاصة بموظفي المجلس الشعبي الوطني  -
 فقط من النظام الداخلي ، وأغفل مواداً  84المجلس أشار في المقتضیات إلى المادة  -

  .20المادة أخرى لها علاقة وطیدة بالنص ك

                                                
 
. وما بعدھا  3من السنة الثالثة للفترة التشریعیة السادسة ، ص  146الجریدة الرسمیة للمناقشات، العدد : ذلك للمزید حول  - 1  
.9من السنة الثالثة للفترة التشریعیة السادسة ، ص  146الجریدة الرسمیة للمناقشات، العدد :  - 2  
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لم اعتراض النواب على قرار مكتب المجلس لم تؤد إلى إیقاف عملیة المصادقة ، و  -
سجل ملاحظة تتعلق بأنه رغم الصلاحیات العدیدة المخولة وهنا ت. تكن مانعاً لنشر النص 

للمكتب بموجب الدستور والقانون الناظم والنظام الداخلي ؛ والتي ترقى إلى أنه یرجع إلیه 
، إلا أنه لا نعثر على نص  1التحكیم في بعض الخلافات التي قد تظهر خلال النقاشات

یتحدث عن إمكانیة المساءلة أو مخاصمة قرارات المكتب ، رغم كون المكتب مسؤول أمام 
من النظام  14من المادة  12 الفرعفقط هو ما جاء في  ، وما یوجد 2الغرفة التي اختارته

تقدیم حصیلة سنویة عن نشاطه، : لى أنه من صلاحیات المكتب الداخلي ، التي نصت ع
  .وتوزیعها على النواب 

ما هي التحفظات والنقائص التي لاحظها النواب الذین طلبوا : ویبقى التساؤل مطروحاً 
   عرض النص للنقاش ؟ وما هي الإضافات التي كانت ستدخل على النص ؟

  
  .دعامةٌ لإقرار النص الرقابة الدستوریة : المطلب الثاني 

یقصد برقابة دستوریة القوانین ألا یخالف قانون حكماً مقرراً في الدستور ، باعتبار أن 
الدستور هو مستقر الشرعیة في الدولة ، وبالتالي فإن جمیع القواعد الملزمة في نطاقها یجب 

قانونیة منبثقة عن مبدأ وعلیه فإن الرقابة الدستوریة نتیجة . ألا تخالف حكماً من أحكامه 
سمو الدستور ، الذي یعتبر القاعدة الأسمى في الدولة ، وهو الذي یحوز أعلى سلطة فیها 

  .ولهذا وجب احترامه من طرف الجمیع 
ویقصد بالرقابة الدستوریة أیضاً تقریر حق لجهة معینة في أن تفرض رقابتها على ما 

مدى انسجام الأحكام التي تقررها هذه القوانین  تصدره السلطة التشریعیة من قوانین ، لتحدید
وقد كلف المجلس الدستوري بهذه المهمة في النظام الجزائري، . مع النصوص الدستوریة 

  3) . الأول الفرعفي  انعرضسی( ه أن یمارس نوعین من الرقابة حیث ل

                                                
 

 Jean pierre CAMBY – pierre SERVENT , le travail parlementaire sous la cinquième république , imprimerie 
joune ,Paris, 3ieme édition,1997, p37 .   1  

 Pierre EUGENE , op.cit , p 427 .2  
.220و219سلیمة مسراتي ، المرجع السابق ، ص  - 3  
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ذ یعتبر ما یصدر عن المجلس الدستوري ذو حجیة على الجمیع ، كما نص على ذ لك وإ
:  54المادة ، الذي تضمن  1الباب الثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

كالآتي   والتي كانت قبل تعدیلها " . آراء وقرارات المجلس الدستوري نهائیة وملزمة للكافة " 
وغیر آراء وقرارات المجلس الدستوري ملزمة لكافة السلطات العمومیة والقضائیة والإداریة " 

  . 2"قابلة لأي طعن 
الشعبي  لأساسي لموظفي المجلسن اعرض موقف المجلس الدستوري حول القانو تم وسی   

  . في فرع ثان الوطني
  .مضمون الرقابة الدستوریة :  الأول الفرع

یفصل المجلس الدستوري، : " على ما یلي  1996من دستور  165تنص المادة 
خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في بالإضافة إلى الاختصاصات التي 

دستوریة المعاهدات والقوانین، والتنظیمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ، أو بقرار 
  .في الحالة العكسیة

یبدي المجلس الدستوري، بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة، رأیه وجوبا في دستوریة 
  .ا البرلمانالقوانین العضویة بعد أن یصادق علیه

كما یفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان 
  " .السابقة الفقرةللدستور، حسب الإجراءات المذكورة في 

ما یمكن ملاحظته من خلال استقراء الدستور أن المجلس الدستوري قوي بمهامه إذ أنشئ 
فقد أسس . ام جوهریة بنفس النص ، وكلف بمه)  163المادة ( بموجب نص دستوري 

لیعمل على حمایة الدستور ، وتدعیم مبدأ الفصل بین السلطات من خلال المجالات المحددة 
  3.في الدستور لممارسة هذه الرقابة باختلاف أنواعها 

                                                
 
   . 4، ص  2012لسنة  26المنشور في الجریدة الرسمیة رقم  - 1

. 27، ص 2000لسنة  48، المنشور في الجریدة الرسمیة رقم  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريالنظام من  49المادة  - 2  
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  .رقابة الدستوریة الاختیاریة : أولاً 
من الدستور، فإنه بإمكان الهیئات التي خولها  165الأولى من المادة  الفقرةمن خلال 

رئیس الجمهوریة أو : الدستور حق إخطار المجلس الدستوري وتحریك الرقابة الدستوریة وهي 
رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة ، الحق في تحریك هذه الرقابة 

خطار المجلس إذا تعلق الأمر بالمعاه دات أو القوانین أو التنظیمات ، علماً أن هذه وإ
العملیة جوازیةً اختیاریةً بالنسبة للهیئات السابقة ، فهي تعمد إلیها حین تلاحظ ضرورة 
فحص دستوریة المعاهدات أو القوانین أو التنظیمات للتأكد من عدم مخالفتها للمبادئ 

  .الدستوریة ونصوص الدستور 
جوازیة التي قد تحركها إحدى الهیئات المذكورة أعلاه ، قد تكون وهذه الرقابة الدستوریة ال

رقابة سابقة أي قبل أن تصبح هذه القوانین نافذة ، وهنا یفصل المجلس الدستوري برأي ، 
وقد تكون رقابة لاحقة أي بعد أن تدخل القوانین حیز النفاذ ، وهنا یفصل المجلس الدستوري 

  1.بقرار 
  

  .الرقابة الدستوریة الوجوبیة: ـیاً ثـــــان
من الدستور، یتبین تبني المؤسس  165من خلال الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 

الدستوري الجزائري للرقابة الوجوبیة السابقة إلى جانب الرقابة على دستوریة المعاهدات 
ضویة والأنظمة الداخلیة وتشمل الرقابة الوجوبیة والمسبقة القوانین الع..والقوانین والتنظیمات، 

لغرفتي البرلمان ، والتي لا یمكن تحریكها إلا من طرف رئیس الجمهوریة فقط ، الذي علیه 
إخطار المجلس الدستوري قبل إصدار هذه النصوص ودخولها حیز النفاذ ، بطریقة مسبقة 

ل تجعل من المجلس الدستوري یفحص مطابقتها للدستور ، ویصدر بذلك رأیه خلال الآجا
  .المحددة دستوریاً 

ضافة إلى المجالین السابقین ، فإن وجوب الخضوع المسبق للرقابة الدستوریة یشمل  وإ
   2.أیضاً اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم 
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في استعراض نوعي الرقابة الدستوریة ، تلك الرقابة المطبقة على النظام الداخلي  وما یهم
ي الذي أبـداه المجلس الدستـوري حول النظـام الداخـلي للمجلس الشعبي الوطني ، ذلك أن الـرأ

؛ تم استغلالـه كحجـة من طرف رئیـس لجنـة الشؤون القانونیة والإداریة  2000لسنـة 
في معرض رده عن انشغالات النواب الذي رفضوا قرار مكتب المجلس القاضي  1والحریـات

وهو الرأي رقم . ن دون مناقشة بالتصویت على لائحة القانون الأساسي الخاص بالموظفی
  .2 13/05/2000المؤرخ في  2000/م د/د.ن .ر/ 10

  
  نون الأساسي الخاص موقف المجلس الدستوري حول القا:  الثاني الفرع

  المجلس الشعبي الوطنيلموظفي 
ینبغي التذكیر بأن المجلس الدستوري أبدى موقفه حول القانون الأساسي الخاص لموظفي 

، ولكن هذا القانون الأساسي الخاص لم یر النور  2000الوطني منذ سنة  المجلس الشعبي
 20إلا بعد حوالي عشر سنوات ، وقد ظهر موقف المجلس الدستوري بمناسبة تطرقه للمادة 

من النظام الداخلي المحددة لاختصاصات لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات ، هذه 
  .من النظام الداخلي كما سبق ذكره  84المادة  اللجنة التي أغفل دورها في نص

في نص النظام الداخلي قبل عرضه على المجلس  88كانت تحمل الرقم  84والمادة 
الدستوري ولكنها بنفس الصیاغة الحالیة ، حیث لم یشملها أي تعدیل ، ومضمونها یتمحور 

  .  حول القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس 
 20جلس الدستوري أثناء تعلیقه على شطر جملة وارد في المادة ولقد جاء موقف الم

من النظام الداخلي موضوع الإخطار ، مأخوذتین مجتمعتین لاتحادهما في  88والمادة 
  :    ن  یتم تفصیلهما كالآتيــــن اثنیْ ــالموقف اعتباریْ وتضمن . الموضوع 

  .یعود إلى مجال القانونالقانون الأساسي الخاص لموظفي البرلمان لا : أولا ً 

                                                
 
. 5، ص  146الجریدة الرسمیة للمناقشات ، السنة الثالثة من الفترة التشریعیة السادسة ، العدد  - 1  
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موضوع الإخطار على تخویل لجنة   2000من النظام الداخلي لسنة  20المادة  نصت
اختصاص المسائل المتعلقة بالقانون الأساسي :" الشؤون القانونیة والإداریة والحریات 

  ".الخاص لموظفي البرلمان 
من النظام الداخلي لسنة  28 هذه الصیاغة تعتبر جدیدة مقارنةً بما تضمنته سابقاً المادة

ـــــ :" التي كانت تنص على  1997 ، ...تختص لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات بــــ
  .1" والقانون الأساسي الخاص بموظفي المجلس الشعبي الوطني 

تعتبر محاولةً لتكییف نص النظام الداخلي مع ما  2000لعل الصیاغة الجدیدة لسنة و 
یضبط البرلمان القانون الأساسي : "  99/02من القانون العضوي  102لمادة ورد في ا

  " .لموظفیه ویصادق علیه 
أن  ، یتبین 2000النظام الداخلي لسنة لكن ، ومن خلال رأي المجلس الدستوري حول 

من جهة ، وقارنهما  88ومضمون المادة  20المجلس جمع شطر الجملة الوارد في المادة 
صَ إلى أن  99/02من القانون العضوي  102ادة مع مضمون الم   : من جهة أخرى ، وخَلُ

من القانون العضوي أن البرلمان یضبط القانون  102المشرع حین أقر في المادة " 
الأساسي لموظفیه ویصادق علیه ، فإنه لا یقصد بأن البرلمان یضع قانوناً أساسیاً مشتركاً 

  " .بین موظفي البرلمان 
إلى أن المجلس الدستوري لم یذكر هذه الملاحظة في رأیه المتعلق  شارةهنا تجدر الإ
   99/02.2بالقانون العضوي 

إذا كان الأمر كذلك فإن مثل :" وقد اعتمد المجلس الدستوري في حجته هذه على أنه 
هذا النص سیكون من اختصاص القانون ، وسیخضع بالتالي لإجراءات الإعداد والمصادقة 

  ".المترتبة عن ذلك والإصدار 
الواردة في رأي المجلس الدستوري أن القانون الأساسي  الفقرةیستشف من هذه إن ما 

فسیكون إما عن طریق اقتراح قانون من النواب أو  –إن تقرر إیجاده  –لموظفي البرلمان 

                                                
 
. 9، ص  1997لسنة  53الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  رقم  - 1  
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 120من الدستور ، وسیخضع لإجراءات المادة  119مشروع من الحكومة حسب المادة 
  . من الدستور  127أو /و 126والمواد 

       عرفت) 2002-97(وفي هذا الشأن تجدر الإشارة إلى أن الفترة التشریعیة الرابعة 
في نشاط تسییر الموارد البشریة ، وكان من أهم المحاور " انتهاج سیاسة جدیدة وفعالة " 

وضع ( لتسییر إعداد آلیات جدیدة في ا: الأساسیة التي تم التكفل بها خلال هذه الفترة 
  . 1)مشروع قانون أساسي خاص بموظف البرلمان 

المذكور أعلاه مشوباً بالغموض ، هل یقصد به " مشروع " یبقى المقصود من مصطلح   
   .ـرف الحكومة ؟ وهي فكرة مستبعدة أنه مقدم من ط

لكن تم هم في إثرائه بعض الإطارات ، والراجح أنه مشروع  تقدم به بعض النواب ، وسا     
  .ب بعض الإطارات في إدارة المجلسوانتهى بانتهاء الفترة التشریعیة الرابعة ، حس ،إجهاضه

من  102بالإضافة إلى ما أورده المجلس الدستوري بخصوص قراءته لمضمون المادة 
:    القانون العضوي ، فإنه أعطى تبریراً لرأیه من خلال مواد الدستور ، حیث جاء في رأیه 

أن القانون الأساسي الخاص لموظفي " "...من الدستور  123و 122المادتین  بموجب" 
البرلمان لا یعود إلى مجال القانون ، وبالتالي لا یمكن أن یخضع لإجراءات الإعداد 

  ".والمصادقة والإصدار 
 ُ أن المجلس الدستوري استند على الدستور لنفي وجود نص  الفقرةفهم من خلال هذه ــوی

تشریعي تحت اسم القانون الأساسي لموظف البرلمان ، وربما هذا هو السبب الرئیسي في 
  .إجهاض المشروع الذي سبق الحدیث عنه

ومراقبة المجلس الدستوري لمواضیع أو مضامین التشریع المخولة للبرلمان هي نتیجة 
مبدأ الفصل بین السلطات ، فمن خلال هذه الرقابة یفرض على البرلمان منطقیة تطبیقاً ل

احترام حدود اختصاصاته وممارسة وظیفته التشریعیة في إطار المواضیع التي منحها له 
الدستور صراحةً ، لذلك علیه احترام الاختلاف الذي حدده الدستور بین المضامین المختلفة 

                                                
 
،  2002الجزء الأول ، أفریل )  2002-1997( المجلس الشعبي الوطني ، حصیلة أشغال المجلس الشعبي الوطني في الفترة التشریعیة الرابعة   - 2
.  338و 337ص     
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، إذ تشمل الأنظمة الداخلیة المنظمة لعمل البرلمان أو  للتشریع والتي تعتبر من صلاحیاته
  . 1قوانین عادیة او قوانین عضویة

مجالاً یشرع فیها البرلمان ،  30، والتي حددت من الدستور 122لرجوع إلى المادة باإنه و 
معنونة  26 الفقرةها له مواد أخرى من الدستور، توجد بالإضافة إلى المیادین التي تخصص

 الفقرةوهذه . "الضمانات الأساسیة للموظفین ، والقانون الأساسي العام للوظیف العمومي "  بـــ
التي تضمنت صلاحیات المجلس  1989من دستور  115جدیدة لم تكن مدرجة في المادة 

صعبٌ نوعاً ما ، لأن الأعمال  الفقرةالشعبي الوطني، ومحاولة الإلمام بالمقصود من هذه 
ور لم یتم نشرها ، وهذه عادة منبوذة ومرفوضة ، ولكنها أصبحت التحضیریة لنص الدست

  .2قاعدة
من الدستور ، اعتمدت كتأسیس دستوري لصدور الأمر  122من المادة  26 الفقرةو 
حرف العطـف  ( یغة العطـف حسب ما ورد في مقتضیاته، وحیث أنـها جاءت بص 06/03

الأول خاص بالضمانات : دور نصین فقد یفهم منها  أنها تنص على إمكانیة ص)  الواو 
والثاني خاص بالقانون الأساسي العام للوظیف العمومي ، لكن لا . الأساسیة للموظفین 

ها الباب الثاني أن الضمانات وحقوق الموظف احتواي مثل هكذا احتمال ، ذلك یمكن البت ف
  .06/03من الأمر 

من دستور  26 الفقرةمضمون  يــى أنه في دساتیر بعض الدول ، یأتوتجدر الإشارة إل
ن ؛ كما هو الشأن بالنسبة لدستور المملكة المغربیة الذي ینص في ــفي فقرتین اثنتیْ  1996

یختص القانون ، بالإضافة إلى المواد المسندة إلیه صراحة : " على ما یأتي  71الفصل 
  : .... بفصول أخرى من الدستور ، بالتشریع في المیادین التالیة 

  .ظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة الن –
   3"الضمانات الأساسیة الممنوحة للموظفین المدنیین والعسكریین  -

                                                
 
. 247سلیمة مسراتي ، المرجع السابق ، ص  - 1  

Abdemajid DJEBBAR ، la loi et le  règlement dans la constitution de 28/11/1996 ,in revue IDARA, volume 
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تصور إصدار قانون أساسي خاص  –في الوضع الحالي  –وخلاصة القول أنه لا یمكن 
، وذلك طالما لم اء المجلس الدستوري آر بموظف البرلمان ، نظراً للحجیة التي تتمتع بها 

من الدستور للتعدیل ، حسب ما صرح به المجلس الدستوري في رأیه  122تتعرض المادة 
المتعلق بالرقابة على دستوریة القانون  13/01/2001المؤرخ في  01/د/م /ق. ر/  12رقم 

من القانون موضوع  38ادة والذي جاء فیه بمناسبة رقابة الم 1الأساسي لعضو البرلمان 
قرارات المجلس الدستوري ترتب بصفة دائمة كل آثارها ما لم یتعرض الدستور ...: "ارالإخط

  ".للتعدیل ، وطالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقها ما زالت قائمة 
  

  .المبدأ الدستوري للفصل بین السلطات ، واستقلالیة البرلمان المستمدة منه: ثانیـــــــــاً 
الغربیة الحرة في تنظیمها على مبدأ الفصل بین السلطات أساس تقوم الأنظمة السیاسیة 

ـــ، لذلك تضمنته الدساتیر التي تعتنق هذا النظام باعتباره وسیل السیاسة اللیبرالیة ـــة لمعارضـــ ة ـ
السلطة المطلقة للملوك ، وكأسلوب لنقل النظام اللیبرالي إلى القانون الوضعي ، والدلیل على 

والحقیقة ...، 1789أوت  26لان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في ذلك ما تضمنه إع
أن مبدأ الفصل بین السلطات نجد منبعه في الفكر القدیم وهو طریقة فنیة دستوریة للتوفیق 

  .2بین الملكیة التقلیدیة والدیمقراطیة التمثیلیة 
في كتابه روح  اقترن المبدأ بمونتیسكیو الذي استطاع أن یصیغ الموضوع بطریقة جدیدة

القوانین ، إلى جانب كونه المفكر اللیبرالي الأول في فرنسا ، ویرى بأن مبدأ الفصل بین 
فتجمع السلطات في ید واحدة یؤدي . السلطات وسیلة للتخلص من السلطة المطلقة للملوك 

د إلا إلى الاستبداد ، لأن طبیعة البشر میالة لحب السیطرة والاستبداد ، وأن الحریة لا توج
في الحكومات المعتدلة  لأن الإنسان یتمادى في استخدام حقه وسلطته ، وللحد من ذلك 

 –وجب وضع قیود تلك السلطة ، ولا یمكن أن یتحقق ذلك إلا بوجود سلطة مقابلة لها 
إذا لم تكن  وعلیه لا قیمة للقوانین"   le pouvoir arrête le pouvoir"السلطة توقف السلطة 

                                                
 
. 3، ص  2001لسنة  09الجریدة الرسمیة رقم  - 1  
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زعة بین هیئات مختلفة تعمل من أجل تحقیق المصلحة العامة وتوقف كل منها السلطات مو 
  1.الأخرى عند اعتدائها على اختصاصاتها

وهو من أهم المبادئ التي كرسها ... یعد مبدأ الفصل بین السلطات ضمانٌ للحریة 
من خلال تقسیم السلطات بین  1996و 1989المؤسس الدستوري الجزائري في دستور 

التشریعیة ، التنفیذیة والقضائیة ، مع استحداث آلیات یضمن من خلالها : ثلاث هیئات 
إیجاد توازن وتعاون بین هذه السلطات ، وذلك من خلال التأثیر المتبادل بینهما خاصة بین 

لكن اختلفت مواقف المؤسس الدستوري الجزائري من مبدأ . السلطة التشریعیة والتنفیذیة
اختلاف الدساتیر المتعاقبة ، إضافة إلى أنه بالنسبة للدساتیر التي الفصل بین السلطات ، ب

تبنت المبدأ واعتمدته لتنظیم السلطات ، لم تنص علیه صراحة ، واعتمد في تفسیر هذا 
المبدأ على اجتهاد المجلس الدستوري ، الذي ترتب عنه أن یكون هذا المبدأ ذو محتوى غیر 

     2.ثابت وغیر محدد مسبقاً 
من خلال اعتماد نظام خاص اعتبره  1963سبتمبر  10وبینما غاب المبدأ في دستور 

، وهو موقف العدید من الدول المستقلة حدیثاً والتي لم یكتمل بناءها الداخلي ،  ضروریاً
وحجتها في ذلك أن الأخذ بفكرة الفصل بین السلطات من شأنه أن یولد النزاع بین مؤسسات 

إلى شللها ، وأن تركیز السلطة هو التنظیم الأمثل لتشیید دولة قویة  الدولة ، مما قد یؤدي
فقد تمیز بتركیز  1976أما دستور . قادرة على حل مشاكلها المتعلقة بالنمو والتطور 

السلطات ، واستمر النظام الجزائري قائماً على أساس وحدة السلطة مع توزیع الوظائف 
ولو جزأنا الوظائف ، فالحائز لهذه السلطة هو  فكان یرى أن السلطة غیر مجزأة حتى...

ولم یتكلم عن " الوظائف" حزب جبهة التحریر الوطني ، وعلیه فالدستور تكلم عن 
  3" .السلطات"

انطلقت مرحلة جدیدة للتنظیم الدستوري في  23/02/1989وبعد المصادقة على دستور 
ي أنظمة دول الدیمقراطیات حیث اعتمد على قواعد جدیدة معروفة ومطبقة ف...الجزائر 

غیر أنه لم یتم التنصیص علیه صراحة وتضمنیه ...الغربیة ، أهمها الفصل بین السلطات ، 
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في مادة من مواد الدستور ، ولا في مقدمته ، بل كان تبنیه من طرف المؤسس الدستوري 
ك الحال وكذل. الجزائري یفهم ضمنیاً من قراءة نصوص الدستور بصورة متكاملة ومتناسبة 

لذا یبقى ....، لم یأت بجدید فیما یخص التنصیص على المبدأ  1996بالنسبة لدستور 
المجلس الدستوري الجزائري الهیئة الدستوریة الأولى التي تكفلت بإبراز مبدأ الفصل بین 
عطاء تفسیر له من خلال تدخله أثناء ممارسته لوظیفته الرقابیة على دستوریة  السلطات ، وإ

  1.ن القوانی
مبدأ الفصل " وقد بادر المجلس الدستوري في بدایة نشاطه بإعلان وجود هذا المبدأ   

من خلال آرائه وقراراته ، والعمل على ضمان احترامه بمحاولة تحدید " بین السلطات
مضمونه ، فعبر على مكانة هذا المبدأ في النظام الدستوري الجزائري ، بمناسبة فصله في 

المؤرخ في  01م الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور في رأیه رقم مدى مطابقة النظا
حین لم یقتصر دوره على استخلاص المبدأ من الدستور فقط ، بل ذهب  28/08/1989

إلى إثبات أن المبدأ وضع كعنصر أساسي في تنظیم السلطات العامة ، وبعد هذا أكد على 
ضمان احترامه من طرف مؤسسات الدولة  الطابع الأساسي له ، وبالتالي فهو یعمل على

لأنه في نظره نصوص الدستور المكتوبة قد تكون غیر كافیة للحفاظ على .وخاصة البرلمان 
التوازن المؤسساتي للدولة كما ورد فیها ، لذلك التجأ إلى مبدأ غیر مكتوب الذي هو مبدأ 

  .الفصل بین السلطات 
صل بین السلطات ، یقوم على وجوب ممارسة المفهوم الذي أعطاه المجلس الدستوري للف

كل سلطة من السلطات لاختصاصها ، كما تم تحدیدها بدقة في الدستور ، وهذا التعریف 
یبدو واسعاً جداً وغیر دقیق ، كونه لا یقوم على حصر كل سلطة من السلطات في حدود 

  2.وظیفة معینة ، بل في عدة وظائف محددة على سبیل الحصر في الدستور 
إن الرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري على الهیئة التشریعیة هي رقابى تنصب على 
الشرعیة فحسب ، ولا یجوز أن تنصب رقابته على السلطة التشریعیة لمراقبة التشریعات، 

لا یمكن القاضي الدستوري أن ینطق بما إذا : " بقوله "ج روبیر " تماماً مثل ما عبر عنه 
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داً أم ردیئاً ، مفیداً أم غیر ملائم ، أخلاقیاً أو غیر أخلاقي ، عادلاً أم غیر كان القانون جی
  ".لا تكمن مهمته في أن یفرض على البرلمان ما یجب فعله ...عادل
ن المجلس الدستوري الجزائري أكد من خلال تدخلاته رفض رقابته على السلطة التقدیریة إ

المتعلق  1989أوت  30المؤرخ في  02ار رقم للمشرع منذ بدایة اجتهاداته ، بموجب القر 
نظراً لكون المجلس الدستوري لا یسعه : " بقوله " القانون الأساسي للنائب " برقابة دستوریة 

أن یجعل تقدیره موضع تقدیر المجلس الشعبي الوطني ، فیما یخص جدوى التصریح بتنافي 
وهریاً بأن یبت في مطابقة أي حكم هذه الحالة أو تلك مع عضویة النائب ، لكن یعود إلیه ج

  . 1"قانوني قیاسي معروض لرقابته للدستور 
وعلى غرار المواضع المتعددة التي أكد فیها المجلس الدستوري على مبدأ الفصل بین 

اخلي للمجلس الشعبي السلطات فقد استند على هذا المبدأ ، لیصرح في رأیه حول النظام الد
وري للفصل بین السلطات ، واستقلالیة البرلمان المستمدة من هذا المبدأ الدست" :الوطني بأن 

المبدأ لا یتعارضان مع ضبط كل غرفة قانون موظفیها الأساسي والمصادقة علیه بحكم هذه 
  ".الاستقلالیة ذاتها 

في المقدمة ، في أن البرلمان یخضع لمبدأ نا یؤكد المجلس الدستوري ما ذُكِر ه
)   principe d’autonomie de l’organisation générale( الاستقلالیة في التنظیم العام 

ن في مبدأ الفصل بین السلطات ، ویترتب عنه أن  تَضَمَ للبرلمان الحق السید في : وهو مُ
الحها الإداریة والتقنیة ممارسة أمن وسلطة ضبط مقراته ، وتتمتع كل غرفة بإدارة مص

  .2بنفسها
فیها نفي المجلس الدستوري لاحتمال وجود نص ح مل مع النقطة الأولى ، التي شُر وبالتكا

یبرز في هذه النقطة الثانیة في لموظفي البرلمان ، القانون الأساس: تشریعي تحت عنوان 
  .من غرفتي البرلمان وقبوله بوجود قانون أساسي لموظفي كل غرفة إقرار المجلس الدستوري 
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من النظام الداخلي موضوع  88صیاغة المادة یقبل المجلس الدستوري جعل هذا الإقرار 
من النظام الداخلي ،  88أحكام المادة " ...: وصرح بأن ) حالیاً  84المادة ( الإخطار 

  ..."موضوع الإخطار لا تخل بأي حكم أو مبدأ دستوري 
من :" على أساس أنه  20طر الجملة الوارد في المادة في المقابل أبدى تحفظاته على ش

  ..." من القانون العضوي  102شأنه أن یفسر تفسیراً مغایراً للمعنى الذي تقصده المادة 
من النظام  20شطر الجملة الوارد في المادة " لیكون منطوق رأیه في آخر المطاف أن 

  ".ة التحفظات المذكورة أعلاه الداخلي ، موضوع الإخطار ، مطابق للدستور مع مراعا
موقف المجلس الدستوري یمكن الاستناد إلیه لتبریر وجود نص قانوني وفي النهایة فإن 

  .  الشعبي الوطني خاص بموظفي المجلس
التساؤل المطروح یتعلق بمدى صحة الاستناد على رأي المجلس الدستوري  یبقى فقط أن

والذي ورد في تدخل رئیس لجنة الشؤون  !في تبریر التصویت على النص دون مناقشة ؟
  . 1القانونیة والإداریة والحریات 

إلى أن لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات استندت على مبدأ  وتجدر الإشارة
یندرج مشروع هذه اللائحة : "...الفصل بین السلطات ، حیث جاء في كلام المقرر 

في المجلس الشعبي الوطني في إطار تجسید مبدأ المتضمنة القانون الأساسي الخاص لموظ
وضمـن احتــرام الأحكـام الدستوریـة التي كرسـت ....الفصل بین السلطات الذي كرسه الدستـور

  . 2"مبـدأ الفصــل بین السلطـات 
في المجلس أسس صیاغة نص القانون الأساسي الخاص لموظ وبعد إذ تم توضیح

ــرج فیه ، سیخصص حول دراسة الشعبي الوطني ، فإن تركیز ال ــــ القالب القانوني الذي أُخـ
  . اللائحـــــة: والذي یعتبر جدیداً في الممارسة القانونیة الجزائریة ، والذي هو 
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لائحة القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني : المبحث الثاني 
  .والأحكام المتعلقة بها  

لى أنه من أجل إعداد القانون ، وكذا مراقبة عمل الحكومة ، فإن ینبغي التنبیه بدایةً إ
ذْ یعرض  البرلمان یقوم بأعمال لا تقتصر فقط على التصویت ؛ فمداولاته وقراراته مختلفة ، وإ

  .،لا یعدُو أن یكون مجرد أعمال مادیة بعضها في شكل نصوص، فبعضها الآخر ، أحیاناً 
حیث نجدها تكون ...مال البرلمان حسب طبیعتها من هنا تبرز ضرورة التفرقة بین أع

  .1على شكل غیر تشریعي أو على شكل تشریعي
وعلى عكس ما یتصور، فإن البرلمان ورغم كونه هیكل تشریعي ، یستطیع القیام بأعمال 
ذات طبیعة مختلفة ، حیث یمكن أن تكون تشریعیة ، أو غیر تشریعیة ؛ مثل مجرد عمل 

  " .التصویت" مادي 
الأعمال غیر التشریعیة تضم القرارات المتخذة من طرف إحدى غرفتي البرلمان ، حیث 

في مقابل طبیعتها المختلفة "  promulgation"للأعمال التشریعیة هو الإصدار  أن المعیار الممیز
  كیف نصل إلى التمییز بین مختلف الأعمال غیر التشریعیة ؟: والتساؤل المطروح .جداً 

ذ نجد الفقی یقترح تصنیفها على " Marcel PRELOT " " مارسال برلو" ه الفرنسي وإ
حسب ما إذا كان للعمل أثر داخلي أو خـارجي ، فإنه من الممكن أن نمیـز من خلال 

 "  les résolutionsاللوائح " الممارسـة البرلمـانیة ، وكذلك القانون الوضعي الجزائري بین 
  .les motions  "2ملتمس الرقابة " و 

ذا كان القصد من اللائحة البرلمانیة أن تسمح باستقلالیة موسعة للبرلمان بحكم أنها  وإ
. ، هذا من جهة  publication   "3" غیر معینة بالإصدار ، ولكن ببساطة معینة بالنشر 

  .في قالب لائحة المجلس الشعبي الوطني القانون الأساسي لموظفي ، جاء  من جهة أخرى
) لمطلب الأول ا( لذا فمضمون المبحث سیعالج مفهوم اللائحة في المنظومة القانونیة  

  )المطلب الثاني ( مؤشراً لاستقلالیة الغرفة الأولى للبرلمان  ویناقش مدى كون اللائحة
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 - Fatiha BENABBOU-KIRANE , les rapports entre le président de la république et l’assemblée populaire 
nationale dans la constitution du 28 novembre 1996,thèse de doctorat d’Etat, université d’Alger,2004, p387.- 3  
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  مفهوم اللائحة في المنظومة القانونیة: المطلب الأول 
 المجلس الشعبي الوطني ( غرفتین اللائحة هي قرارٌ متخذٌ من طرف أعضاء إحدى ال 

وبالإضافة إلى كونها عمل برلماني ؛ فإنها عمل غیر تشریعي ، والعلامة ) أو مجلس الأمة 
الممیزة تتجسد في عدم إصدار اللائحة ، على عكس القانون الذي یكون موضوع إصدار من 

  .1طرف رئیس الدولة 
  :موجودة في القانون البرلماني التقلیدي ویعرف القانون الوضعي الجزائري صنفيْ اللوائح ال

        المتعلقة بإجراءات التنظیم الداخلي) résolutions par nature(اللوائح بالطبیعة  -
وتخص بالطبع النظم الداخلیة للغرفتین المتخذة تحت هذا الشكل لاجتناب تدخل السلطة ( 

وجمیع هذه اللوائح لها قیمة إجراءات التنظیم الداخلي ، ). التنفیذیة عن طریق الإصدار 
  .باعتبارها ضروریة في سیاق هذا التنظیم

 par détermination constitutionnelle ou( )أو عضویاً (  اللوائح المحددة دستوریاً وقانونیاً -

organique  ( 2والتي تترتب عنها الآثار المحددة في الدستور أوفي القانون العضوي.  
اظم ، وفي النظام الداخلي للمجلس في الدستور ، وفي القانون الن" لائحة" ورد مصطلح  

للتأسیس لوجود  ، وهذه النصوص الثلاثة تم الاستناد علیها حین اللجوءالشعبي الوطني 
ع التي البحث عن المواضی وظفي المجلس ، وعلیه یقتضي الأمرالقانون الأساسي الخاص لم

  )فرع ثاني( وط و كیفیات إقرار اللائحة شر  ثم تفصیل ) فرع أول( قد تعالجها اللوائح 
  

  .المواضیع التي تؤطر في شكل لائحة:  الأول الفرع
الذكر أن المنظومة القانونیة في الجزائر تعترف باللوائح الموجودة في النظم  لقد سلف

معرفة مختلف سیكون الهدف  3من خلال استقراء النصوص  رلمانیة التقلیدیة ، وعلیهالب
  :المواضیع التي قد تعالج بلائحة 

  .من خلال نص الدستور : أولا 
                                                

 
- Fatiha BENABBOU-KIRANE , droit parlementaire algérien ,tome1 ,office des publications universitaires , 

Alger ,2009 , p183.  1  
2 Fatiha BENABBOU-KIRANE , op.cit,p184.  2  

 
.لن یتم التطرق إلى النظام الداخلي لمجلس الأمة ، وسیتم الاكتفاء  بالنظام الداخلي للغرفة الأولى لأن الموضوع مرتبط بموظفیھا - 3  



 

 

54  
 
 

: ، وذلك في المواد الآتیة 1996مرات ضمن دستور ) 04(ة أربع لقد ورد مصطلح لائح
  . 2 الفقرة 130،  5 الفقرةو  3 الفقرة 84،  4 الفقرة 80

أن اللوائح المنصوص علیها تصدر إما عن مجلس الأمة أو  من هذه المواد یظهر
المجلس الشعبي الوطني أو البرلمان بغرفتیه ، وهي تتناول مواضیع مختلفة ، ووفقاً لترتیب 

  :المواد كالآتي 
إمكانیة إصدار مجلس الأمة للائحة موضوعها العرض الذي یقدمه الوزیر الأول حول  -

 . المجلس الشعبي الوطني مخطط عمله مثلما وافق علیه 
في حالة اختتام مناقشة المجلس الشعبي الوطني لبیان السیاسة العامة المقدم من قبل  -

 .الحكومة ؛ توجد إمكانیة الاختتام بلائحة 
ثقة التي تصدر عن المجلس الشعبي الوطني بعد أن یطلب الوزیر الأول تصویتاً لائحة ال -

ن كانت في النص باللغة الفرنسیة مذكورة ( بالثقة   ولیست  motion de confianceوإ
résolution de confiance (1. 

معاً ، إمكانیة تتویج المناقشة حول السیاسة الخارجیة بإصدار البرلمان بغرفتیه المجتمعتین  -
 .عند الاقتضاء ، لائحة یبلغها إلى رئیس الجمهوریة

ما یمیز هذه الأنواع الأربعة من اللوائح أن الإجراءات العملیة الخاصة بها لم إن أهم     
نما أُسند ذلك إلى القانون العضوي  الذي عرضها في عناوین  99/02یفصلها الدستور ، وإ

العلاقات الوظیفیة بین غرفتي البرلمان : ان خاصة من الفصل الثالث الذي جاء تحت عنو 
  : ترتیبها كالآتي  ویمكن والحكومة،

القسم الخامس من نص القانون ( لائحة عرض برنامج الحكومة على مجلس الأمة  -
  )العضوي 

  )القسم السادس ( لائحة بیان السیاسة العامة  -
  )القسم الثامن ( لائحة التصویت بالثقة  -
أما اللائحة المتعلقة بمناقشة السیاسة الخارجیة ، فقد اكتفى القانون العضوي بالإشارة  -

وذلك في الفصل الخامس )  2 الفقرة 130المادة ( إلى المادة الدستوریة التي نصت علیها 
                                                

 
) 7ص  1999لسنة  15ج ر رقم ( حافظ على استعمال مصطلح لائحة الثقة  99/02المجلس الدستوري في رأیھ حول القانون العضوي   - 1  
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؛ وهي لائحة خاصة لم " البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معاً : " منه ؛ الذي عنوانه 
طبیق ، لذلك تبقى معرفة إجراءاتها بدقة أمرٌ صعبٌ في الظرف الحالي ، إذ حسب تعرف الت

من القانون العضوي تنص على وجود نظام داخلي خاص بالبرلمان المنعقد  100أن المادة 
تضبط القواعد الأخرى لسیر البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین " بغرفتیه المجتمعتین معـــــاً 

  داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتین یرأسها أكبر الأعضاء سنا، معا، في نظام 
  ". و یصادق علیه البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا في بدایة جلساته

  
؛ التي تشكل محور دراسة مستقلة حول 1دون الخوض في تفاصیل مواضیع هذه اللوائح 

 الفرعذكر إجراءاتها العملیة في ى عل سیقتصر البحث. ات بین البرلمان والحكومة العلاق
  .من هذا المطلب الموالي

  . 99/02من خلال القانون العضوي : انیاً ثـــــــ
لوائح المذكورة في الدستور الإجراءات المتعلقة بال 99/02القانون العضوي تناول  لقد 

التي لوائح مرة في هذا النص ، وباستبعاد ال) 11(إحدى عشرة " لائحة " جاء مصطلح و 
ـــــا ذكرها الدستور ، فإ ن من اللوائح ؛ همـــــــ ن جدیدیْ   :ن القانون الناظم جاء بنوعیْ

منه ، والتي ) 08( حیث في المادة الثامنة: لائحة الجریدة الرسمیة للمناقشات  -   
یحدد شكل الجریدة : " أنه  حیث ورد" أحكام عامة " عنون بـــــــتضمنها الفصل الأول الم

  " .الرسمیة لمناقشات البرلمان ومحتواها بلائحة صادرة عن كل واحدة من غرفتي البرلمان 
لائحة تتعلق بشكل ومحتوى الجریدة : حدیث عن نوع آخر من اللوائح هو إنه إذاً 

  . "الرسمیة للمناقشات 

ذا كانت الملاحظة المیدانیة أثبتت أن الجریدة الرسمیة للمناقشات كانت موجودة قبل  وإ
، فإن البحث في النصوص السابقة له لا سیما النظام  99/02صدور نص القانون العضوي 

أحكام " من هذا الأخیر والتي جاءت تحت عنوان  126بین أن المادة  1997الداخلي لسنة 
ن كل من الدستور ، یتم إعداد محضر ع 116طبقاً للمادة : " نصت على أنه " انتقالیة 

                                                
 
ھذه الدراسة غیر معنیة بتفاصیل مواضیع اللوائح ، و سیكون الاھتمام حول إجراءات إقرارھا ، قصد المقارنة مع لائحة القانون الأساسي  -1

.المجلس الشعبي الوطني الخاص لموظفي    
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یوماً على الأكثر الموالیة ) 30( جلسة للمجلس الشعبي الوطني ، وینشر في غضون ثلاثین
  .في الجریدة الرسمیة للمداولات  لتاریخ الجلسة

للنواب وأعضاء الحكومة حق الاطلاع على نصوص تدخلاتهم قبل نشرها في الجریدة 
  .المعنى أو محتوى التدخل الرسمیة وحق تصحیحها ، على أن لا یغیر هذا التصحیح 

تحدد طبیعة الجریدة الرسمیة ومحتواها بموجب تعلیمة عامة یصدرها مكتب المجلس 
  .الشعبي الوطني 

  ."لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة 
المنظمة لفترة ما   1091أعلاه ، والتي جاءت بعد نص المادة  126من مضمون المادة 

  :ستنتج ما یأتي یمن الدستور،  115في المادة  ذكورقبل القانون العضوي الناظم الم
  .محاضر الجلسات تنشر في الجریدة الرسمیة للمداولات -
طبیعة الجریدة الرسمیة للمداولات ومحتواها یحدد بموجب تعلیمة عامة صادرة عن  -

  .مكتب المجلس 
ر والذي جاء بعد صدو  2000المفارقة التي تسجل أنه حتى في النظام الداخلي لسنة 

منه عن  82من الدستور ، تحدث في المادة  115القانون العضوي المذكور في المادة 
  :، كما یأتي  99/02من القانون العضوي ) 08(تطبیق المادة الثامنة 

من القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني  8و7طبقا للمادّتین " 
 فیة بینهما وبین الحكومة، یتم إعداد محضرومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظی

یوما ) 30(للمجلس الشعبي الوطني، وینشر في غضون ثلاثین  كامل عن كلّ جلسة علنیة
سمیّ    .ة للمناقشاتــعلى الأكثر الموالیة لتاریخ الجلسة في الجریدة الرّ

اب ولأعضاء الحكومة الإطّلاع على نصوص تدخّلاتهم قبل نشرها في  الجریدة یحق للنوّ
ة وتصحیحها، على أن لا سمیّ   .لمعنى أو محتوى التدخ التصحیح ر هذاـــیغیّ  الرّ

                                                
 
ریثما یصدر القانون العضوي المتعلق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني  ومجلس الأمة وعملھما : "  1997من النظام الداخلي لسنة  109المادة  -1

رى وفقا للدستور في من الدستور ، یمكن للمجلس الشعبي الوطني ، عند الاقتضاء ، ممارسة صلاحیاتھ الأخ 115المنصوص علیھ في المادة 
"المجالات المبینة أدنــــاه    
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یحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني محتوى الجریدة وآجال الاطلاع على نصوص 
  .التدخلات بموجب تعلیمات عامة

  " لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة

ن غیرت المادة  الاسم من الجریدة الرسمیة  2000من النظام الداخلي لسنة  82وإ
للمداولات إلى الجریدة الرسمیة للمناقشات ، فإنها لم تشر إلى لائحة تحدد شكل ومحتوى 

والمتجسدة  1997الجریدة الرسمیة للمناقشات ، بل تضمنت نفس فكرة النظام الداخلي لسنة 
وآجال  في أن مكتب المجلس الشعبي الوطني یحدد محتوى الجریدة الرسمیة للمناقشات

  .الاطلاع على نصوص التدخلات بموجب تعلیمات عامة 

من القانون العضوي )  07( خلاصة القول أن اللائحة المذكورة في المادة السابعة 
الساري المفعول  2000تم تعویضها بتعلیمات عامة في نص النظام الداخلي لسنة  99/02

  تعلیمة عامة ؟وهنا نتساءل سبب تغییر القالب من لائحة إلى . حالیاً 

 :لائحة لجان التحقیق  -
من الفصل الثالث من القانون العضوي ) 11(نص علیها القسم الحادي عشر    

.  1من الدستور  161، وذلك طبقاً للمادة  86إلى  76، المتضمن المواد من  99/02
صریحةً في النص على أن یتم إنشاء لجنة التحقیق بالتصویت على  77وجاءت المادة 

یتم إنشاء لجنة التحقیق من المجلس الشعبي : " تراح لائحة، حیث جاء في المادة اق
الوطني أو مجلس الأمة بالتصویت على اقتراح لائحة یودعها لدى مكتب المجلس 

نائباً أو عشرون ) 20(الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ویوقعها على الأقل عشرون 
  ".عضواً في مجلس الأمة ) 20(

                                                
 
یمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتھا، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات : " من الدستور على  161تنص المادة  - 1

   " مصلحة عامة
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في سرد شروط إنشاء لجان استرسلت لأخرى من القسم الحادي عشر المواد اإن 
من هذا  الثاني الفرععند التطرق لشروط إقرار اللوائح في  لتي ستذكروا التحقیق،
  .المطلب

  
  .من خلال النظام الداخلي : ثـــــــــــالثاً 

"  لائحة" بملاحظة ذكر مصطلح  2000یسمح الاطلاع على نص النظام الداخلي لسنة 
التي تتعلق بإمكانیة تعدیل أحكام النظام الداخلي ، حیث  85في مادة وحیدة هي المادة 

 )30(یمكن تعدیل أحكام النظام الداخلي بناء على لائحة موقعة من ثلاثین : " نصت على 
  .نائباً على الأقل ، أو بطلب من مكتب المجلس 

  ".شهراً من تاریخ المصادقة علیه ) 12(لا یمكن تعدیل النظام الداخلي إلا بعد اثني عشر 
أن یتضمن الحدیث عن اللائحة  -یفترض فیه  –أن النظام الداخلي  تمت الإشارة إلى قد

والمتعلقة بالجریدة الرسمیة للمناقشات، ولكن تم  99/02المذكورة في القانون العضوي 
  .استبدالها بتعلیمات عامة تصدر عن مكتب المجلس 

نص النظام الداخلي الذي عرض على المجلس الدستوري ، كان  تجدر الإشارة إلى أن
منه على إمكانیة إنشاء لجان خاصة بناءً على لائحة یصادق علیها  49ینص في المادة 

المجلس الشعبي الوطني ، وفي رأیه حول هذه المادة صرح المجلس الدستوري بأنها مخالفة 
  .1 منه 161و  117لأحكام الدستور لا سیما المادتین 

لنظام ؛ تكمن في أن مواد الدستور، والقانون الناظم ، وا الفرع خلاصة القول في هذا
أي إشارة صریحة إلى وجود لائحة یكون موضوعها القانون  لم تحتو 2000الداخلي لسنة 

نما جـاءت الإشارة التفصیلیة فقـط  الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني ، وإ
، اقتراحٌ من مكتب المجلس : التي اعتبرته  2000من النظام الداخلي لسنة  84في المادة 

  .یة الجزائریة وینشر في الجریدة الرسمیة للجمهور یصادق علیه المجلس ، 
  
  

                                                
 
.6، النقطة  5، ص 2000لسنة  46الجریدة الرسمیة رقم  - 1  
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  .شروط وكیفیات إقرار مختلف أنواع اللوائح:  الثاني الفرع
،  99/02أن اللوائح ورد ذكرها في الدستور والقانون العضوي  السابق الفرعفي  لقد تبین

  .ووضحنا أنها تتناول مواضیع مختلفة مما یؤثر على شروط إقرارها
دستور ال( وعلیه ستكون المعالجة أدناه مبنیة على طبیعة النص الذي یقر وجود لائحة 

  .وضح إجراءات إقرار اللائحة حسب الموضوع الذي ستتضمنه وت) أو القانون العضوي 
  .من خلال الدستـــــــــــــــــــــــــــــــــور اللوائح : أولا 

على شروط إقرار اللائحة المتعلقة باختتام مناقشة بیان السیاسة العامة الدراسة  ستنصب
لیهما في المادة ، ولائحة التصویت بالثقة المنصوص عالمجلس الشعبي الوطني من طرف 

  :وذلك نظراً لــ من الدستور  84
 كون هاتین اللائحتین خاصتین فقط بالمجلس الشعبي الوطني ، وعلیه یمكن المقارنة -

المجلس الشعبي  القانون الأساسي الخاص لموظفي كیفیات إقرار بین كیفیات إقرارهما و 
  . موضوع الدراسة الوطني 

من الدستور، لهما  130والمادة   80ن المذكورتین في المادة ــــاللائحتین الأخرتیْ  -
  .ارتباطٌ بمجلس الأمة والتفصیل فیهما یخرج عن نطاق موضوع الدراسة في هذه المذكرة 

  :لائحة بیان السیاسة العامة  - 
،  الشعبي الوطني سنویاً یتوجب على الحكومة عرض بیان السیاسة العامة أمام المجلس 

لأنه على حسب علمنا ومنذ تنصیب أول  في المقابل هذا الإلزام الدستوري لم یحترم حرفیاً ،
بیانات للسیاسة العامة تم عرضها من طرف رؤساء الحكومة ) 04( برلمان تعددي فإن أربع 

،  2001، الثانیة خریف  1998الأولى خریف :  المجلس الشعبي الوطني على مستوى 
، وقد أخذ النقاش حول عمل الحكومة حیزاً في  2008، الرابعة خریف 2005ثالثة ماي ال

ــراء ــــ   .كل مرة ، ولكن ، لم ینجر عن ذلك أي إجـــــ
  . هناك ثلاث خیارات منصوص علیها ، وكل خیار منها یقصي الآخرفي الحقیقة ، 

ما إیداع ملتمس رقابة ، أول هذه الاختیارات هو التصویت على لائحة برلمانیة ، وثانیه
   motion de confiance (1( أما الثالث فیتعلق بالتصویت على لائحة ثقة 

                                                
 

- Fatiha BENABBOU-KIRANE , op.cit ,tome2 , p 213.1  
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التصویت على اللائحة حسب النص الدستوري ، والقسم السادس من القانون الناظم إن 
  1:مشروط بعدة شروط 

بأنه لكي تكون اللائحة مقبولة ؛ یجب  52حیث صرحت المادة  :شرط النصاب  -  ) أ
، وبناء  .نائباً على الأقل ) 20(أن یوقعها عشرون  وبمقتضى ذلك فالحد الأدنى یعتبر عتبةً

  .علیه ما أقل من هذا العدد یجعل اقتراح اللائحة غیر مقبول
المادة ( من اقتراح لائحة وفي حالة تعدد اقتراح اللوائح ، فالنائب لا یمكنه أن یوقع أكثر 

53(  
وهو الشرط الثاني الذي یعني إیداع اقتراح اللائحة على مستوى   :شرط الإیداع  - ) ب

ذلك أنه )  52المادة ( مكتب المجلس الشعبي الوطني من طرف مندوب أصحاب الاقتراح 
بمقتضى النظام الداخلي فإن مكتب المجلس هو المختص بالفصل في قبول هذه اللوائح من 

  ). 9النقطة  14المادة (ناحیة الشكل 
ن اقتراح اللائحة لا یمكن إیداعه أثناء الجلسة العامة أو على إف ، عن النقاشوبعیدٌ 

  .2مستوى لجنة
ساعة الموالیة ) 72(تودع اقتراحات اللوائح خلال الاثنین وسبعین   :شرط الآجــال  - ) ج

وبذلك یتم ترقیمها وترتیبها على )  51المادة  (لاختتام المناقشة الخاصة ببیان السیاسة العامة
أساس تاریخ الإیداع ، وهذا أمرٌ في غایة الأهمیة ، ذلك أنه في حالة تعدد اقتراحات اللوائح 
فإن الترتیب یحدد الأولویة في التصویت ، بحیث أن اقتراح اللائحة الذي یصادق علیه 

  . 3المجلس بأغلبیة أعضائه یجعل اللوائح الأخرى لاغیةً 
من خلال شروط المصادقة على اقتراح لائحة بیان السیاسة العامة أن هناك  إنه یتضح 

القانون الأساسي اختلافٌ كبیرٌ بین هذه الشروط وبین الإجراءات التي میزت إعداد لائحة 
من المطلب  الثاني الفرعالتي سبق بیانها في (   المجلس الشعبي الوطني  الخاص لموظفي 

                                                
 

 
- Fatiha BENABBOU-KIRANE , op.cit ,tome1 , p 185 1  
- Fatiha BENABBOU-KIRANE , op.cit ,tome1 , p 185 2  
- Fatiha BENABBOU-KIRANE , op.cit ,tome1 , p 185 3  
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 –تقریر لجنة الشؤون القانونیة  –اقتراح مكتب : ل على أنها كالآتي الأول للمبحث الأو 
  :كما یظهر الاختلاف كذلك من خلال ) مصادقة المجلس 

فإن لائحة بیان السیاسة العامة  99/02من القانون العضوي  55من خلال المادة  -  
المجلس  وظفي القانون الأساسي الخاص لملائحة  بل التصویت ، في المقابلتطرح للنقاش ق

  .تم التصویت علیها دون مناقشة الشعبي الوطني 
حة بیان السیاسة جلیاً المسار الذي تمر به لائ من خلال النصوص القانونیة یتضح -  

القانون الأساسي ، في حین أنه في حالة  جمیع المراحل والشروط والمواعیدمع  العامة ؛
لم تذكر النصوص دور لجنة الشؤون القانونیة  المجلس الشعبي الوطني  الخاص لموظفي 

  .والحریات
لم تذكر النصوص المتعلقة بلائحة بیان السیاسة العامة إمكانیة نشرها في الجریدة  -

ظام من الن 84الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، في حین أن نص المادة 
المجلس الشعبي  لخاص لموظفي القانون الأساسي انصت بوضوح على نشر  الداخلي
ورغم أن بیان السیاسة العامة الذي عرض في . في الجریدة الرسمیة للجمهوریة  الوطني 

، إلا أنها غیر منشورة في الجریدة الرسمیة  1تم تتویجه بالتصویت على لائحة 2005ماي 
  .للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

  :لائحة التصویت بالثقة   -
من  64إلى  62من الدستور ، ومفصلة بالمواد  5 الفقرة  84ة تجد أساسها في الماد

ـــ . القانون الناظم جراءاتها تتمیز بــــــــــ   2:وإ
تسجیل التصویت بالثقة لفائدة الحكومة في الأعمال حقٌ یعطى وجوباً للحكومة إذا ما  -

وهذه الأحقیة ).  99/02العضوي انون من الق 62المادة  ( قدم رئیسها طلباً للتصویت بالثقة
تمنح للحكومة مهما كان محتوى جدول الأعمال المعد مسبقاً ، والذي یمكن ) الأولویة ( 

  .تغییره

                                                
 

-- Fatiha BENABBOU-KIRANE , op.cit ,tome2 , p 213 1  
-- Fatiha BENABBOU-KIRANE , op.cit ,tome1 , p189 2  
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أو نائب یؤید التصویت النقاش یكون محدوداً ، بحیث یمكن أن تتدخل الحكومة ،  -
  )الناظم  من القانون 63المادة  (و نائب آخر ضد التصویت بالثقة  بالثقة ،
ُشار إلى). 64 المادة( كون بالأغلبیة البسیطة التصویت بالثقة ی - رفض المجلس  وهنا ی

  .1في النص موضوع الإخطار  لثقة بالأغلبیة المطلقة الواردةالدستوري لفكرة التصویت با
ولكن من ناحیة  2هذه اللائحة لیست من ناحیة الآثار المترتبة عنها ة ن دراسإ   

القانون أنها هي الأخرى تختلف عن لائحة ضح بشأنها الإجراءات التي تمر بها ، والتي یت
من زاویة وضوح النصوص وبیان المجلس الشعبي الوطني الأساسي الخاص لموظفي 

  .المراحل ؛ كما سبق تفصیله حول لائحة بیان السیاسة العامة 
  
  

   99/02من خلال القانون العضوي : ثانیاً 
ن من اللوائح ، هما لائحة الجریدة الرسمیة  لقد تضمن القانون العضوي إشارة إلى نوعیْ

  .للمناقشات ، ولائحة إنشاء لجان التحقیق 
سابقاً ؛ أن ما یتعلق بالجریدة الرسمیة للمناقشات یتم تنظیمها عن طریق  وحیث أُشیر

وبذلك فالمعالجة ) من النظام الداخلي  82المادة  حسب( تعلیمات عامة من مكتب المجلس 
  .فقط في كیفیات إقرار لائحة إنشاء لجنة تحقیق ستتضمن

مجلس الشعبي الوطني في إنشاء لجان التحقیق جاءت منذ دستور ن إعطاء سلطة للإ
خصوصاً من حیث إیداعها، ومن حیث ( واقتراح اللائحة یخضع للشروط العامة . 3 1976

  )النصاب المفروض 
الجانب المتعلق بالإیداع فإنه یتم في مكتب إحدى الغرفتین ، ویتوجب إرفاقه  ففي

نائباً على الأقل ، وكغیرها من النصوص ، یتوجب أن یعرض في ) 20(بإمضاء عشرون 
  .اللائحة أسباب الطلب وتحدید موضوع التحقیق

                                                
 
. 7، ص  1999لسنة  15انظر رأي المجلس الدستوري ، ج ر رقم  - 1  
.إلخ....للتفصیل أكثر یرجع للمراجع المتخصصة ، مثل كتاب الأستاذ بوقفة ، والأستاذة بن عبو  - 2  

                      :صطلاحي حول سلطة التحقیق الممنوحة  للبرلمان ، وللتفصیل انظرلیس المقام ھنا بصدد التفصیل حول الجانب التاریخي والا - 1
           Fatiha BENABBOU-KIRANE , op.cit ,tome2 , p191 et suiv  
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: الآتي  تتبع المسار لشروط الشكلیة في اللائحة ،بعد تأكد مكتب المجلس من توفر ا
لجنة تقریراً تحول إلى اللجنة الدائمة المختصة التي لها علاقة بموضوع اللائحة ، وتعد هذه ال

  .هذا التقریر یمكن تسجیله في جدول الأعمال بناء على اقتراح هیئة الرؤساء خلال شهرین ،
تقریر اللجنة الدائمة حول الموضوع تتم مناقشته في جلسة عامة ، حیث یتخذ القرار 

  . النهائي ، إما بالرفض ، أو بالمصادقة 
ء اللجنة من طرف في الحالة الثانیة ، أي عند قبول الاقتراح شكلاً ، والموافقة على إنشا

ذا أنشأت إحدى . في تكوین هذه اللجنة  المجلس ، یتم الشروع الغرفتین لجنة تحقیق ، وإ
  .  1یتوجب علیها أن تعلم الغرفة الأخرى لتفادي الازدواجیة في العمل

من القانون الناظم حددت  85بغض النظر عن مدة عمل اللجنة ، وكیفیته ، فإن المادة 
یسلم التقریر الذي أعدته لجنة : " الجهات التي یبلغ لها تقریر اللجنة ، حیث نصت على 

  . التحقیق إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة، حسب الحالة

  . یبلغ التقریر إلى كل من رئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة

  ". ة كما یوزع على النواب أو على أعضاء مجلس الأمة، حسب الحال

من القانون  86فقد نظمت ذلك المادة أما بخصوص نشره و جعله في متناول الجمیع ، 
یمكن أن یقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة نشر التقریر : " الناظم فنصت على 

  . كلیا أو جزئیا، بناء على اقتراح مكتبه و رؤساء المجموعات البرلمانیة بعد رأي الحكومة

من دون مناقشة،  یبت المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، في ذلك
بأغلبیة الأعضاء الحاضرین أثر عرض موجز یقدمه مقرر لجنة التحقیق و یبین فیه الحجج 

  . المؤیدة أو المعارضة لنشر التقریر كلیا أو جزئیا

یمكن كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، عند الاقتضاء، أن یفتح مناقشة 
  " . في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقریر

                                                
 

Fatiha BENABBOU-KIRANE , op.cit , p195-196. 1   
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  .من خلال النظام الداخلي : ثالثاً 

، هي تلك المتعلقة بتعدیل من النظام الداخلي  85ئحة المذكورة في المادة موضوع اللا  
ن  هأحكام   : ، والتي تضمنت شرطیْ
نائباً یوقعون على لائحة، أو  30شرط الجهة طالبة التعدیل ؛ حیث خولت ذلك لــ  -

  .مكتب المجلس
شهراً من تاریخ  12یمكن تعدیل النظام الداخلي إلا بعد مضي  حیث لا: شرط الآجال  -

  .  المصادقة علیه
  : ولعل محصلة القول في هذا المطلب ؛ تتلخص في ما یأتي 

عدم وجود أي مادة قانونیة في الدستور ، أو القانون الناظم ، أو النظام الداخلي تشیر  -
في شكل  جلس الشعبي الوطني الم القانون الأساسي الخاص لموظفي إلى صیاغة نص 

  ".لائحة " قانوني یسمى 
: تحلیلها هو ساریة المفعول حالیاً والتي تم الوضع الأصح والمتناسب مع النصوص ال -

 المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي إخراج وعرض ونشر نص 
نما تحت مسمى ممیز " لائحة " دون أن تطلق علیه تسمیة  قانون الأساسي الخاص ال: وإ

لموظفي المجلس الشعبي الوطني ، لأنه نص تمیزه الخصوصیة انطلاقاً من المؤسسة 
والإجراءات التي یمر بها، أو على الأقل )  المجلس الشعبي الوطني ( الدستوریة المرتبط بها

من النظام  4النقطة  14ذلك استناداً إلى المادة  إذا ما تم تأسیس 1" تعلیمة عامة " تسمیته 
  .2الداخلي 

                                                
 
 Le Règlement intérieur sur l’organisation des services portant statut du :یتلخص في كون   الوضع في فرنسا -1 

personnel de l’Assemblée nationale fixe à 1 349 l’effectif maximum des fonctionnaires, répartis en 5 
corps généralistes (administrateurs, administrateurs-adjoints, secrétaires des services, secrétaires 

administratifs et agents), qui représentent 80% de l’effectif, et 21 corps spécialisés  
  :ھذه الفقرة مأخوذة من موقع الجمعیة الوطنیة في فرنسا 

nationale.fr/connaissance/fiches_synthese/septembre2012/fiche_67.asp-http://www.assemblee   

اه القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھما وكذا إیوة على الصلاحیات التي یخولھا علا:14المادة نص  -2
تحدید كیفیات :...یأتي  مكتب المجلس الشعبي الوطني بما یقوم لأحكامھماالعلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة ، وھذا النظام الداخلي، وطبقا 

   .تطبیق النظام الداخلي بموجب تعلیمات عامة
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لائحة القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني : المطلب الثاني 
  .ومدى كونها مؤشــــــــراً لتكریس لاستقلالیـــــــــــة هذا المجلس 

ون ــــعلى القان" ة ـــــلائح "تنتاج في المطلب السابق بأن إضفاء صفة أو تسمیة ـــجاء الاس
كان اجتهاداً مشوباً بعدم الدقة ، وقد  المجلس الشعبي الوطني الأساسي الخاص لموظفي 

المجلس الشعبي یكون سبب ذلك الاجتهاد محاولة إظهار أن هذا النص یكرس استقلالیة 
تسمح باستقلالیة على السلطة التنفیذیة ؛ ذلك أن القصد من اللائحة البرلمانیة أنها الوطني 

، ولا سیما في هذا الموضوع المتعلق بموظفي  1واسعة للبرلمان لأنها غیر معنیة بالإصدار
  .2الغرفة الأولى 

القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي البحث في المراحل التي مر بها إن 
لجمهوریة الجزائریة ، میة لمن فكرة صیاغته وصولاً إلى نشره في الجریدة الرسابتداء ً الوطني 

،  الأول الفرع وهذا ما یعالجه) مة الحكو ( أنه كان محل تأثیر من السلطة التنفیذیة تبرز 
إثبات الاستقلالیة  محاولةً منه هذا التأثیر الذي أحدث لدى المجلس الشعبي الوطني ردة فعلٍ 

  ). الثاني الفرع( 
  .تأثیر السلطة التنفیذیة في النص :  الأول الفرع

فیما سبق أن موظفي المجلس الشعبي الوطني كانوا خاضعین لأحكام نص قانوني  تبین   
تعذر الإحاطة بجمیع جوانبه لانعدام المراجع حول  لس الوطني الانتقالي ، رغمأقره المج

  .ذلك
المجلس الشعبي الخاص لموظفي  المتضمنة القانون الأساسينص اللائحة ل بالنسبة أما

البحث من معرفة بعض أوجه التأثیر الذي أحدثته السلطة التنفیذیة قبل  ، فقد مكن  الوطني 
  .إقرار النص ، وتدخلها الذي یظهر بعد إقرار النص 

  :ـــص قبل إقرار النـــالسلطة التنفیذیة تأثیر : أولا 
  :فیما یأتي  والذي اتخذ صوراً متعددة یمكن إبرازها

  :النظام الداخلي  أثناء إعداد  -1

                                                
 
.انظر مقدمة المبحث الثاني أعلاه - 1  
.كذلك الأمر بالنسبة لموظفي مجلس الأمة ، تم تنظیم قانونھم الأساسي بلائحة تم نشرھا رفقة اللائحة موضوع الدراسة في ھذه المذكرة  - 2  
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من خلال الأسس والمبادئ التي اعتمد علیها النواب في صیاغة هذا النص ، أن  تبین 
  .الركیزة الأساسیة للقانون الخاص بالموظفین هي مواد النظام الداخلي 

وتمت الإشارة إلى أن أعضاء الحكومة كانوا حاضرین أثناء صیاغة النظام الداخلي لسنة 
لأساسي الخاص یهم أي تحفظات حول المادة المتعلقة بصیاغة القانون ، ولم تكن لد 1997

 كانت ناقصة إذ 131لت الرقم ، هذه المادة التي حم المجلس الشعبي الوطني  لموظفي 
  ...)تعلیمة عامة  –لائحة  –مرسوم  –قانون ( أنها لم تحدد طبیعة هذا النص 

ذ أن نواب أول برلمان تعددي آنذاك لم یعلقوا على هذا الجانب ، بحكم احتمال عدم  وإ
الإحاطة بهكذا تقنیة ، وعدم فهمهم لأهمیة هذا النص ، وبحكم انشغالهم بالوضع السیاسي 

یمكن أن یفسر بأنه  1) التي حضرت للمناقشات (والأمني وقتها ، فإن سكوت الحكومة 
  . مسبوق بنیة خفیة

المتضمن  06/03وت الحكومة استمر مدة طویلةً ، وذلك إلى غایة صدور الأمر وسك
القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، حیث استثنى مستخدمي البرلمان من الخضوع 

الذي ) norme juridique(لأحكام هذا الأمر ، بل لم یوضح أصلاً نوعیة المعیار القانوني 
  .2ستخضع له هذه الفئة 

  :من خلال جدول الأعمال   -2
لم یعط الأولویة للحكومة في  1997إن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

اقتراحات قوانین أن تعرض على ) 04(، مما سمح لأربع  3إعداد جدول أعمال المجلس 
ویرجع السبب إلى أن الحكومة . مناقشات المجلس ، والحظ لم یسعف أي اقتراح قانون

اتخذت احتیاطاتها ، وحضرت القانون العضوي الناظم ؛ وفیه أدخلت حق الأولویة للحكومة 
  . 4عند إعداد جدول الأعمال

ْ في الجزائر تعتمد نوعیخلافاً لفرنسا فإن النصوص    5:ن من جدول الأعمال ــ
                                                

 
. 69، ص  8الجریدة الرسمیة للمناقشات ، العھدة التشریعیة الرابعة ، السنة الأولى ، العدد  - 1  
مشروع القانون  11/10/1998عُلم أن الحكومة أودعت بتاریخ  –من خلال الموقع الالكتروني للمجلس الشعبي الوطني  –تجدر الإشارة إلى أنھ  -2

لكن عدم الاطلاع على نسخة من المشروع حالَ  دون معرفة موقف الحكومة .  16/09/2002الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، وتم سحبھ یوم 
.موظفي المجلس  حول   

ً على الأقل قبل الجلسة العلنیة ) 15(یبلغ تاریخ الجلسات وجدول أعمالھا إلى النواب والحكومة خمسة عشرة : " على  66حیث نصت المادة  - . یوما
.قاریر بشأنھااقتراحات القوانین التي أعدت ت -.مشاریع القوانین التي أعدت تقاریر بشأنھا، بالأسبقیة  -: یتضمن جدول الأعمال  3  

-  - Fatiha BENABBOU-KIRANE , thèse de doctorat d’Etat, op.cit, p392.4  
 Fatiha BENABBOU-KIRANE ,droit parlementaire algérien, tome1, p695  
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من القانون  16حسب المادة ) الذي یغطي عدة أسابیع ( جدول أعمال خاص بالدورة  -
  1. 99/02العضوي

 18جدول أعمال جلسة ، والذي یشمل الفترة الصباحیة أو الفترة المسائیة حسب المادة  -
  . 99/022من القانون العضوي 

الواقع نوعاً ثالثاً من جداول الأعمال ، والخص بفترة محددة ؛ تتراوح من أسبوع وقد أفرز 
  " .رزنامة أشغال : " إلى شهر ، أحیاناً یدعى 

من القانون العضوي بالنص على أن جدول الأعمال الخاص بالدورة  16لم تكتف المادة 
". الذي تحدده الحكومة تبعاً لترتیب الأولویة :" یضبط بالتشاور مع الحكومة ، فقط ، بل 

أو ( رفض  طة فرض بعض النصوص ، وكذاهذه الصلاحیة مكنت الحكومة من سل
  .3نصوص أخرى ) أو تأجیل ) ( معارضة 

، 4على مجمل البیانات الصحفیة الخاصة بمكتب المجلس الشعبي الوطني بالاطلاع 
للمناقشة كان في  الوطنيالمجلس الشعبي  الأساسي الخاص لموظفيتبین أن برمجة القانون 

  . 2008جدول أعمال الدورة الخریفیة لسنة 
رفقة نائب  المجلس الشعبي الوطني وقد جاء في البیان الصحفي الخاص باجتماع مكتب 

رئیس وممثل مكتب مجلس الأمة ، ووزیر العلاقات مع البرلمان والأمین العام للحكومة 
  : ما یأتي  02/09/2008بتاریخ 
وفق  2008ذا الاجتماع لضبط جدول أعمال الدورة الخریفیة لسنة وقد خصص ه" 

من ) 16(ترتیب الأولویة الذي تحدده الحكومة وذلك طبقا لأحكام المادة السادسة عشرة 
وعلى إثر هذا الاجتماع التنسیقي تم ضبط جدول أعمال ...... 99/02رقم القانون العضوي 

القانون الأساسي  :وآخر نقطة كالآتي ) قوانینشاریع عدة م:....(  هذه الدورة حیث یتضمن
  ."لموظفي البرلمان 

  : ل ملاحظتین سجَ هنا ت
                                                

 
الدورة في بدایة كل دورة  یضبط مكتبا الغرفتین وممثل الحكومة المجتمعون في مقر المجلس الشعبي الوطني جدول أعمال:  16نص المادة  - 6
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أن جدول الأعمال أدرج في النقطة الأخیرة موضوع القانون الأساسي لموظفي البرلمان ،  -
  .وكل النقاط المذكورة قبلها تتضمن مشاریع قوانین ، وهذا دلیل على قوة تأثیر الحكومة 

وهي عبارة اعترض " القانون الأساسي لموظفي البرلمان" تساؤل حول ذكر عبارة طرح الی -
  .شرحه  كما سلف 2000توري في رأیه سنة علیها المجلس الدس

والذي خصص لضبط جدول أعمال الدورة  02/03/2009أما الاجتماع المنعقد بتاریخ 
م یتضمن أي إشارة لما اقتراح قانون ، ول 02مشاریع قوانین ،  08الربیعیة ، فقد تضمن 

  . المجلس الشعبي الوطني یخص القانون الأساسي لموظفي البرلمان أو موظفي 
بمقر المجلس الشعبي الوطني ، والذي  02/09/2009ثم جاء الاجتماع المنعقد یوم 

ضم مكتبي غرفتي البرلمان ، وممثل الحكومة وزیر العلاقات مع البرلمان ، وبحضور 
،  2009مة ، والذي خصص لضبط جدول أعمال الدورة الخریفیة لسنة الأمین العام للحكو 

وبعد مناقشة مستفیضة تم ضبط جدول أعمال الدورة الخریفیة : " وحسب البیان الصحفي 
ي الوطني و مشاریع الذي یتضمن مشاریع قوانین مودعة لدى المجلس الشعب 2009لسنة 

  " .إیداعها لدى مكتب المجلس خلال الدورة المذكورة  قوانین یمكن
،  2009الخریفیة للبرلمان لسنة  وفي قائمة مشاریع القوانین التي یمكن إیداعها خلال الدورة

مشروع اللائحة : " مشاریع قوانین ، وفي آخر الترتیب ) 10(بعد تعداد عشرة یوجد 
  ". الشعبي الوطني المجلس المتضمنة القانون الأساسي الخاص لموظفي 

  : برز ملاحظتین هنا ت
ممارسة الحكومة لصلاحیتها في ترتیب الأولویة في جدول الأعمال ، جعلها تدرج ما  -

في آخر جدول الأعمال ، وهذا ما أدى إلى تأخیر  المجلس الشعبي الوطني یتعلق بموظفي 
  .وتأجیل النص سنةً كاملةً 

حیث غابت  2008ل الدورة الخریفیة لسنة تغیر الاصطلاح مقارنةً مع جدول أعما -
ــ  ــــ مشروع اللائحة المتضمنة : تسمیة القانون الأساسي لموظفي البرلمان ، وتم استبدالها ب

  .المجلس الشعبي الوطني القانون الأساسي الخاص لموظفي 
سابقاً أن مكتب المجلس الشعبي الوطني نظر في مشروع اللائحة المتضمنة ولقد أُشیر 

یوم  في اجتماعه المنعقدانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني الق
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،  2008لخریفیة لسنة الموضوع في جدول أعمال الدورة ا ، أي بعد ذكر 07/06/2009
ربما انتظر الإذن من الحكومة لیخوض في تفاصیل هذا : إلى القول إلى أنه  مما یؤدي

ص هي من صمیم اختصاصات مكتب المجلس النص ، رغم أن صلاحیة اقتراح هذا الن
  .من النظام الداخلي  84المخولة له بمقتضى المادة 

ومن  إذاً ، ساهم تدخل الحكومة في جدول الأعمال في تأجیل بدء عملیة دراسة النص ،
  .ثَم المصادقة علیه ، وكذا نشره 

  :من خلال الاستماع إلى ممثلي الحكومة   -3
كیف لممثلي الحكومة أن یتدخلوا : قد یبدو العنوان غریباً ، ویطرح حوله التساؤل الآتي  

كیف : ؟ أو بعبارة أخرى  المجلس الشعبي الوطني في القانون الأساسي الخاص لموظفي 
من  84المادة  مة في هذه القضیة إذا كانتللمجلس الشعبي الوطني أن یستمع لممثلي الحكو 

  لم تنص على ذلك ؟النظام الداخلي 
المجلس الشعبي  لأساسي الخاص لموظفي ولكن البحث في المسار الذي مر به القانون 

بین أن لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات ، عقدت في إطار دراسة مشروع  الوطني 
  .1 11/11/2009اللائحة اجتماعاً مع ممثل عن الوظیف العمومي یوم 

مة للوظیفة العمومیة عرفت تاریخیاً عدة تحولات فیما یتعلق حیث أن المدیریة العا
على حسب الحالة ، حیث ألحقت برئیس الجمهوریة ، ثم ...بخضوعها لوصایات مختلفة 

وزارة كاملة ، ثم مدیریة عامة ملحقة بوزارة الداخلیة ، ثم كتابة دولة ، ثم وزارة منتدبة تابعة 
وعلى كل حال ، فهي تبقى ممثلة للسلطة التنفیذیة ، وحالیاً تتبع الأمانة  .2لرئیس الحكومة

  .3 31/05/2006المؤرخ في  06/177العامة للحكومة حسب المرسوم الرئاسي 
إن لجوء لجنة الشؤون القانونیة للاستماع لممثلي الحكومةـ یمكن أن یبرر بقناعة النواب 

ن في الحكومة المعرفة بعدم إلمامهم بمثل هذه التقنیة في الصیاغ ة والتدقیق ، وأنهم یروْ

                                                
 
.المنشور في موقع المجلس على الانترنت 09/11/2009حسب البیان الصحفي للجنة یوم  - 1  
: للاطلاع أكثر حول ھذه الفكرة ، انظر  -  

Essaid TAIB , droit de la fonction publique ,Edition distribution HOMA ,Alger,2005, p59&suiv.2  
الجریدة الرسمیة رقم ). الأمانة العامة للحكومة( المتضمن إلحاق المدیریة العامة للوظیفة العمومیة برئاسة الجمھوریة  06/177المرسوم الرئاسي  -

. 4ص  2006لسنة  36 3  
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، ولكن هذا الإجراء یعتبرُ  1الدقیقة والتجربة في هذا المجال ، نظراً لدیمومة الجهاز التنفیذي
  .تدخلاً ومساساً باستقلالیة المجلس في تسییر شؤون مصالحه 

من معرفة مضمون تدخل ممثل  سجل، مع الإشارة إلى عدم التمكنهذه الملاحظة تـ
  .الوظیفة العمومیة ، نظراً لانعدام المراجع ، وتعذر الحصول على وثائق عمل اللجنة 

  
  :خلال النشـــــــــــر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة    -4
في الجریدة  المجلس الشعبي الوطني تذكیر أن نشر القانون الأساسي لموظفيینبغي ال 

من  84 ة الشعبیة منصوص علیه صراحةً في المادةالرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطی
  .2000النظام الداخلي للمجلس لسنة 

شر اللائحة الآتي :" عبارة  09/06/2010وقد وردت في الجریدة الرسمیة المؤرخة في  تُنْ
المصادقة على المقابل تمت  النص، وفي) تأشیرات(بعد تعداد جمیع مقتضیات " نصها 
، بل وتم نشره في الجریدة الرسمیة للمناقشات  02/03/2010في جلسة یوم الثلاثاء النص 

  .16/03/2010المؤرخة في 
أشهر تفصل تاریخ المصادقة عن ) 03(حظ أن هناك فرقاً زمنیاً یقدر بثلاثة لاهنا ی

ي تلك الفترة التي تفصل بینهما ، تم تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، رغم أنه ف
  .نشر النص في الجریدة الرسمیة للمناقشات

مسألة نشر  طرح التساؤل عن وجود قاعدة قانونیة تنظمانطلاقاً من هذه الملاحظة ، ی
  في الجریدة الرسمیة للجمهوریة ؟ الشعبي الوطني لموظفي المجلس القانون الأساسي

أغفلت هذه  2000من النظام الداخلي لسنة  84المادة :  إجابةً عن ذلك یمكن القول أن
الجریدة الرسمیة للمناقشات تعلق بنشره في في حین أنه ما ی. الآجال النقطة ، ولم تحدد 

كامل عن كلّ جلسة  یتم إعداد محضر: "... من النظام الداخلي  82ادة المنصت علیه 
یوما على الأكثر الموالیة ) 30(للمجلس الشعبي الوطني، وینشر في غضون ثلاثین  علنیة

ة للمناقشات سمیّ   .وقد تم احترام هذه القاعدة ".  لتاریخ الجلسة في الجریدة الرّ

                                                
 
. 43سلیمة مسراتي ، المرجع السابق ، ص  - 1  
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تأثیر الحكومة على البرلمان أو  قیمته المؤدیة للتعرف علىو  النشروبناء على أهمیة 
ریف النشر ورد في تعذلك أنه مما ، المجلس الشعبي الوطني عنى آخر الحد من استقلالیة بم

أي إبلاغ .مجرد عملیة مادیة یقصد بها إخطار الجمهور بنفاذ القانون في تاریخ محدد : أنه 
علامهم بأحكام التشریع إذْ لا تكلیف إلا بمعلوم    .1القانون إلى الكافة وإ

وربما یبدو لعابر النظر أن الدستور لم ینص صراحة على مبدأ النشر للقوانین ، فبالتالي 
، لكن رغم سكوت الدستور ، فإن ذلك  126قدیریة لرئیس الجمهوریة في المادة خول سلطة ت

فبالنتیجة هذا الطرح مصدره ما  الصمت الضمني یخص رئیس الجمهوریة بالنشر للقوانین ،
  2...یتطلبه القانون لكي یكون معلوما

إلى تكلیف رئیس الجمهوریة  3منه  49بمقتضى المادة  1963ذهب الدستور الأول لسنة 
الإصدار والنشر ، : ن معاً ، والقصد بذلك ر نشر القوانین ، وبذلك حسم أمریبأن یتولى أم

نشر " إن لم یكن للرئیس اعتراض صریح أو ضمني ، لكن التطور الدستوري أغفل عبارة 
هو الأساس إذاً ما .وهكذا بات إجراء النشر لا یستند إلى أي مادة دستوریة " القوانین 

  4القانوني الذي یستند إلیه هذا الإجراء الشكلي ؟
ومن منظور أن حالات كثیرة تفصیلیة ینص علیها القانون ، جاء نص المادة الرابعة 

بالنسبة لمنطقة ) القانون ( یكون نافذ المفعول : "من القانون المدني الجزائري بما یلي ) 04(
تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة ، أما بخصوص الجزائر العاصمة بعد مضي یوم كامل من 

باقي أرجاء الوطن ، یعتبر نافذاً بعد انقضاء یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة 
وأیاً كان الحال ؛ فهذه " إلى مقر الدائرة ، ویشهد ختم الدائرة المعنیة على تاریخ الوصول 

  .5المادة محل نظر
،  ـِمهللیاً ، بل اتخاذ ما من شأنه أن یعطن إعلاماً فعولیس المقصود بالنشر إعلام الموا

  .6من الدستور  60ولا یعذر بجهل القانون طبقا للمادة 

                                                
 
. 244عبد الله بوقفة ، المرجع السابق ، ص  - 1  
. 241عبد الله بوقفة ، المرجع السابق ، ص  -  2  
."یكلف رئیس الجمھوریة بإصدار القوانین ونشرھا : " التي نصت على  - 3  
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ا یتعلق أن مسألة النشر لم یتناولها الفقهاء ، ولا النصوص إلا فیم مما سبق یظهر   
  .إلا عند ارتباطها بالإصدار بالقوانین ، أو ربما 

 المجلس الشعبي الوطني  قانون الأساسي الخاص لموظفي الطرق إلى نشر تلكن حین ال
على نشر هذا النص في الجریدة نصت من النظام الداخلي  84المادة  یمكن القول أن

ون توضیح للكیفیات ، ولا للآجال ،  وحیث أن إنشاء الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة د
المتعلق  28/05/1964المؤرخ في  64/147بالمرسوم  تم للجمهوریة الجزائریةالرسمیة 

، وهي  1963من دستور  49الذي صدر تطبیقاً للمادة  ، 1بتنفیذ القوانین والضوابط 
خاضعة لوصایة السلطة التنفیذیة منذ نشأتها حیث كان ذلك بمقتضى المرسوم المؤرخ في 

الكتابة العامة ( الجمهوریة  المتعلق بتعیین مدیر الجرائد الرسمیة لدى رئاسة 22/05/1964
الأساسي الخاص من تأخیر نشر القانون تمكنت السلطة التنفیذیة  ، فإن 2 )للحكومة 
  . یحدد الآجال  تفیدة بذلك من عدم وجود نص مس المجلس الشعبي الوطني  لموظفي 

ملاحظة أساسیة مفادها أن بعض المسؤولین بالأمانة العامة للحكومة كانوا تبرز  هنا
یرفضون نشر النص المتعلق بموظفي المجلس ، بحجة انعدام أساس قانوني ملزمٌ بذلك ، 

فإن  2010أما عن لائحة .  2010وهو ما یفسر غیاب ظهور النصوص السابقة للائحة 
نما  84وتطبیقاً للمادة  نشرها في الجریدة الرسمیة لم یكن إذعاناً  من النظام الداخلي ، وإ

  . 3بفضل التدخل الشخصي لرئیس المجلس الشعبي الوطني للعهدة التشریعیة السادسة 
  :النص  ) تأشیرات ( التعدیل في مقتضیات    -5
اً الملحق المتضمن نص صوصمن خلال الاطلاع على الجریدة الرسمیة للمناقشات وخ 

المؤرخ في  85/59و مقتضیاتها من الاستناد على المرسوم خللاحظ اللائحة، ی
  .مال المؤسسات والإدارات العمومیةالمتضمن القانون الأساسي النموذجي لع 23/03/1985

ذ ی یتمثل في كون النص اعتبر  إغفال الإشارة إلى هذا النص ؛ ودافع ذلكستغرب وإ
ــــادة  عـ ــم وإ كمرجعیة أساسیة عند الحدیث عن الأحكام الانتقالیة المتعلقة بالإدمــاج، الترسیــ

                                                
 
. 2، ص  1964لسنة  01سمیة رقم الجریدة الر - 1  
. 3، ص  1964لسنة  01الجریدة الرسمیة رقم  - 2  

لس ھذا التصریح أدلى لي بھ أحد إطارات المجلس الشعبي الوطني ، الذي شغل منصب المساعد التشریعي للجنة الشؤون القانونیة ، في عھدة المج - 5
.الانتقالي    
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یدمج الموظفون "  :على أن  149التصنیف عند بدایة سریان اللائحة ، حیث نصت المادة 
مارس  23المؤرخ في  59-85وم ـون التابعون للأسلاك المنشأة طبقاً لأحكام المرسالمرسم
والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة،  1985

  ..."  ویرسمون ویعاد تصنیفهم في الأسلاك والرتب المنشأة طبقا لهذا القانون الأساسي 
ُظهِرلكن الاطلاع على النص المنشور في الجریدة الرسمیة للجمهوری هذا المرسوم في  ة ی

  : قتضیات اللائحة ، مما یؤدي إلى طرح التساؤل الآتي م
  لماذا أُضیف هذا المرسوم ؟ ومن الذي أضافه ؟

یمكن القول أنه بالرجوع إلى نص : محاولة للإجابة على الشق الأول من هذا السؤال 
یشمل القطاع الذي تعمل فیه المؤسسات : " منه تنص على  المادة الثانیةنجد  1المرسوم

والإدارات العمومیة على المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة 
  ..." . ومصالح المجلس الشعبي الوطنيذات الطابع الإداري التابعة لها ، 

كانوا  لشعبي الوطني المجلس الى أن موظفي إن هذه المادة تحتوي دلالة صریحة ع
وربما تكون العلة في إضافته إلى قائمة المقتضیات  . 85/59خاضعین لأحكام المرسوم 

من القانون الأساسي الخاص لموظفي  155هي الرغبة في ضمان انسجامه مع نص المادة 
تلغى جمیع النصوص المخالفة لهذا : " التي جاءت كالآتي  المجلس الشعبي الوطني 

ن كانت هذه المادة وردتْ بصیغة العموم دون تفصیل أو إشارة إلى " ساسي القانون الأ ، وإ
  .النصوص أو المواد التي تتضمن مخالفة للقانون الأساسي 

ومهما یكنْ ؛ فإن الإشكالیة التي تثار هي تلك المتعلقة باحترام قاعدة توازي الأشكال ، 
حُكْماً من أحكام  المجلس الشعبي الوطني هل تلغي اللائحة الصادرة عن : أو بمعنى آخر 

  هــــما أعلى من الآخر في المرتبة المعیاریة ؟وم صادر عن رئیس الجمهوریة ؟ وأیمرس
أما في محاولة للإجابة عن الشق الثاني من السؤال ، المتعلق بهویة صاحب هذه  

في الجریدة الإضافة وفي إطار فرضیة أنها لم تسقط سهواً من نص اللائحة المنشورة 

                                                
 
. 4ص  ، 1985لسنة  13الجریدة الرسمیة رقم - 1  
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فالإجابة تكون بأن الجهة التي قامت بالإضافة هي السلطة التنفیذیة  1الرسمیة للمناقشات 
ــــن  ـــــ   : عن طریق الأمانة العامة للحكومة ، وذلك لاعتباریْ

نصوص اللائحة المصادق علیها من طرف المجلس الشعبي الوطني ، أغفلت ذكر ال -
الصادرة عن المجلس  1995مجلس ، خاصة لائحة ال السابقة التي یخضع لها موظفي

  .) 85/59والتي أشارت إلى المرسوم ( الوطني الانتقالي 
ربما ، واللوائح السابقة لها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة ،  1995عدم نشر لائحة  -

في  –لأنه  85/59جعل الأمانة العامة للحكومة تلجأ إلى ذكر المرسوم هو السبب الذي 
الذي تضمن إشارة صریحة إلى الأحكام المطبقة على موظفي النص الوحید  -رها اعتبا

  . المجلس الشعبي الوطني 
  .التأثیر بعد إقــــــــرار النـص : ثانیــــــاً 

قید التنفیذ ،  المجلس الشعبي الوطني الآن وقد أصبح القانون الأساسي الخاص لموظفي 
من ) أو الوزارات/الحكومة و( فإن تتبع تنفیذ أحكامه لا یخلو من تدخل السلطة التنفیذیة 

  :خلال أوجه متعددة ، لعل أبرزها 
  : خضوع إدارة المجلس للسلطة التنفیذیة فیما یتعلق بعدة جوانب إداریة  -1

صوراً على نشاط السلطة الإدارة العامة بالمفهوم المتعارف علیه یكون مق حیث أن    
ویستثنى من ذلك ما یدور ( التنفیذیة فلا یندرج تحت مدلولها النشاط التشریعي أو القضائي 

  .2)داخل السلطتین من مهام إداریة 
دارة المجلس الشعبي الوطني لا تختلف في نشاطها عن غیرها من الإدارات العمومیة  وإ

رئاسة ( مظاهر نشاطها للسلطة التنفیذیة الأخرى ، هذه الأخیرة التي تخضع في أغلب 
وهذا ما یجعل إدارة المجلس تخضع هي الأخرى في ...) الجمهوریة الحكومة ، الوزارات

بعض الجوانب للسلطة التنفیذیة ، هذا الخضوع الذي قد یشمل بطریق مباشر أو غیر مباشر 
  :الموظفین بالمجلس، ومن أبرز صور الخضوع 

                                                
 
من القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي  149في المادة  85/59تجد ھذه الفرضیة أساسھا في أنھ تمت الإشارة إلى المرسوم  -2

.الوطني  عند الحدیث عن الأحكام الانتقالیة    
. 28عبد الغني بسیوني ، المرجع السابق ، ص  - 2  
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إذ الأصل في هذا الموضوع أن موظفي المجلس  :انونیة للعمل تحدید المدة الق -) أ 
الذي یحدد المدة  11/01/1997المؤرخ في  97/03یخضعون كغیرهم إلى أحكام الأمر 

ن كان هذا النص ذو طابع تشریعي ، فإن النصوص التطبیقیة له  1القانونیة للعمل ، وإ
  .تصدر في شكل نصوص تنظیمیة 

 97/59المعدل للمرسوم 2 22/07/2009المؤرخ في   09/244ولعل المرسوم التنفیذي 
الذي یحدد ساعات العمل وتوزیعها في قطاع المؤسسات  3 09/03/1997المؤرخ في 

والإدارات العمومیة ، كان له أثرٌ واضحٌ في تغییر أیام العمل على مستوى إدارة المجلس 
  .الشعبي الوطني كغیرها من مصالح الإدارات العمومیة الأخرى 

ذْ لا یتضمن  لمجلس حة لموظفي ادلالة أو إشارة صری 09/244المرسوم التنفیذي  وإ
وهو الأمر  2006رغم أنهم محل استثناء صریح في نص صدر عام  (الشعبي الوطني 

استند على  97/57یكمن في أن المرسوم التنفیذي  -ربما  –فإن تبریر ذلك  ) 06/03
  .والذي كان یطبق على موظفي المجلس الشعبي الوطني  85/59المرسوم 

أحالت على نصوص تنظیمیة لتأطیر  خلال قراءة مواد اللائحة یظهر أنهامن  -)  ب
  :بعض الجوانب الخاصة بالموظفین 

لا یمكن إعفاء الموظف من :" نصت على  التي 31الفقرة الرابعة من المادة في ف     
السر المهني إلا بعد موافقة صریحة من السلطة التي لها صلاحیة التعیین ما عدا الحالات 

  ".المنصوص علیها صراحة في التشریع والتنظیم الجاري بهما العمل 
یستفید الموظف من منح :" التي نصت على  70الثانیة من المادة الفقرة كذلك في     

  ".ذات طابع عائلي طبقا للتنظیم المعمول به 
یرسم الموظفون المتربصون بقوة :" نصت على  151الثانیة من المادة  الفقرةوفي    

القانون وبغض النظر عن الإجراءات المعمول بها ، ویعاد تصنیفهم بصفة استثنائیة ، في 
سلكـهم الأصلي ، بحكم أقدمیتهم بالمدة المتوسطة كما هو منصوص علیه في التنظیم 

  " 2008مول به عند أول ینایر سنة المع
                                                

 
. 07، ص  1997لسنة  03الجریدة الرسمیة رقم  - 1  
. 28، ص  2009لسنة  44الجریدة الرسمیة رقم  - 2  
. 24، ص  1997لسنة  13الجریدة الرسمیة رقم  - 3  
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  : تدخل في مخالصة الأجـــــــــــــــــــــــــور -2
ـــان في تحدیده  إن إحدى تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات یتجسد في اختصاص البرلمـ

وللتعریف بهذه الاستقلالیة ، فالاصطلاح الجاري .  بنفسه للاعتمادات المالیة الخاصة به
ــــه     . "الاستقلالیة المالیة : " استعمالــــ

المادة  (فالمیزانیة تحضر من طرف مكتب كل غرفة ، ویصوت علیها في دورة الخریف    
حیث تُقترح الاعتمادات الضروریة للتسییر من طرف )  99/02من القانون العضوي  103

ضمنها أجور موظفي والأهم في النفقات تلك المتعلقة بالتســییر ؛ ومن . كل غرفة
   1....البرلمان

إلى أن میزانیة المجلس ) نفس الأرقام ( یات الإعلامیة المتطابقة تشیر بعض المعط
ملیار سنتیم منها موجهة إلى دفع  307.6ملیار سنتیم ،  475الشعبي الوطني تبلغ حوالي 

  .2ملیار سنتیم منها موجهة إلى دفع رواتب المستخدمین 90رواتب النواب ، و
محاسب معتمد من طرف وزارة  الالتزام بالنفقات یؤشر علیه من طرف عونحیث    
، والقواعد المطبقة على محاسبة المجلس هي نفسها تلك المرتبطة بالمحاسبة  3المالیة

مصالح ( وبناء علیه فإنه یتم صرف الأجور عن طریق المصالح المختصة  . 4العمومیة
  ..)  IRGالضرائب فیما یخص  –الخزینة العمومیة  –البرید 

ـــد في مراحلها تأثیر مصالح السلطة وهنا یظهر أن مخالصة أجو  ر موظفي المجلس تَشْهــ
  . التنفیذیة

ن ــن الموضوعیْ ــالحدیث عن هذی :نظام الضمان الاجتماعي و نظام التقاعد  – 3
  .عند التطرق لحقوق موظفي المجلس سیكون 

تأثیر صیاغة القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على صیاغة القانون  – 4
   : المجلس الشعبي الوطني الأساسي الخاص لموظفي 

ْ من منطلقیوتعالج  تبرز هذه الفكرة   :ن كالآتي ـــ

                                                
 

- Fatiha BENABBOU-KIRANE , op.cit ,tome1, p39.1  
.141، ص  2011رقیق بوطالب ، خصائص المھمة البرلمانیة في الجزائر ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق بن عكنون ، الجزائر ،  - 2  

- Fatiha BENABBOU-KIRANE , op.cit ,tome1, p393  
-- Fatiha BENABBOU-KIRANE , op.cit ,tome1, p404  
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   :ن یْ ـــــالتشابه بین النص –) أ 
رقم لجمهوریة بمقتضى أمر رئیس ا القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةصدر 

سابقاً إلى اشتراك وقد أشیر . تكفلت وحدها بصیاغته  بمعنى أن السلطة التنفیذیة  06/03
 06/03 مع نص الأمر المجلس الشعبي الوطنيالقانون الأساسي الخاص لموظفي لائحة 

  .، مما سیؤدي لوجود نقاط تشابه بین النصین في عدة تأشیرات 
وسنفصل ( واضحاً من خلال عناوین الفصول ، بل وحتى صیاغة المواد وقد ظهر ذلك 

  . )حول ذلك أكثر عند التطرق لدراسة أحكام اللائحة 
؛ حیث  06/03وقد ورد أثناء جلسة المصادقة على اللائحة ما یفید تأثرها بنص الأمر  

 19ة بتاریخ صدر القانون الأساسي العام للوظیفة العمومی:" ورد في كلام مقرر اللجنة 
والذي وضع الإطار القانوني العام أو  2006یولیو  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام 
لجمیع أسلاك الموظفین في إطار المحافظة على الطابع  والإطــار الموحـدالقاعدة المشتركة 

  .  1" الموحد للوظیفة العمومیة 
كون الأحكام الواردة في وحرصت اللجنة كل الحرص على أن ت: " ثم أضاف المقرر 
یحكم المسار المهني لموظفي المجلس الشعبي  ذيال الموحـدالإطــار مشروع اللائحة هي 

الوطني مع مراعاة خصوصیة كل سلك من الأسلاك المنتمین إلیها، وأن تكون كذلك في 
  2.."مستوى تطلعاتهم المهنیة والاجتماعیة 

صنفنا : " ...والإداریة والحریات فقد صرح قائلاً أما رئیس لجنة الشؤون القانونیة 
المطالب والانشغالات إلى صنفین ، فما هو اجتماعي لا یمكننا صیاغته صیاغة قانونیة ، 
نما صغناه في شكل توصیات وزملائي على اطلاع بذلك ، ورفعناها إلى مكتب المجلس  وإ

أردنا من خلاله وضع قانون وما هو قانوني .الذي تعهد لنا بصیاغتها في شكل تعلیمات 
  3."مختصر حتى یكون بادرة ، وبعد سنة إذا بدت لنا أمور أخرى یصبح التعدیل سهلاً 

تحدد كیفیات تطبیق هذا القانون الأساسي ، عند :" من اللائحة  156وجاءت المادة 
  "الحاجة ، بتعلیمة من مكتب المجلس الشعبي الوطني 

                                                
 
. 6، ص  146الجریدة الرسمیة للمناقشات ، الفترة التشریعیة السادسة ، العدد  - 1  
. 6، ص  146الجریدة الرسمیة للمناقشات ، الفترة التشریعیة السادسة ، العدد  -  2  
. 5، ص  146الجریدة الرسمیة للمناقشات ، الفترة التشریعیة السادسة ، العدد  -  3  
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فهم من خلاله أن ة ومقررها ، وكذا مواد اللائحة یجنإن ما ورد في كلام كل من رئیس الل
نفیذیـة حـول الوظیفـة المجلس أعد هذه اللائحة من منظور مشابه لما قامـت به السلطـة الت

هو الإطار العام لغالبیة موظفي السلطة التنفیذیة ،  06/03إذ یعتبر الأمر  العمومیة ،
، وتعتبر ) نص المادة الثالثة منه  حسب( وتصدر النصوص التنظیمیة لتطبیق أحكامه 

هي الإطار العام الذي یحكم موظفي المجلس ، والتعلیمات هي  -حسب اللجنة  –اللائحة 
  .النصوص التطبیقیة 

  

  .1غیاب الحدیث عن حالة حل المجلس الشعبي الوطني  – ) ب
أعلاه إلى مدى تأثر الغرفة الأولى للبرلمان بالفلسفة العامة للإطار القانوني الذي  أُشیر

، مما یجعل المتتبع یلاحظ أن الأحكام الختامیة للائحة  یحكم موظفي السلطة التنفیذیة
لا تتضمن أي إشارة إلى المجلس الشعبي الوطني  يالقانون الأساسي الخاص لموظف

المجلس الشعبي ي إجراء حل قد تمر بالمجلس ، والمتمثلة ف الوضعیة الاستثنائیة التي
  .الذي قد تلجأ إلیه السلطة التنفیذیة حسب أحكام الدستور  الوطني 

،  06/03وربما أغفل المجلس الإشارة إلى هذه النقطة لكونها غیر واردة في نص الأمر 
طة التنفیذیة ، ما والذي لا یمكن أن تدرج فیه بحكم أنه من غیر الممكن تحول حل السل

  .دامت للمواطنین شؤون حیاة ، ومصالح متعددة في زمنيْ السلم والحرب 
یبقى إغفال المجلس لهذه الفكرة محل تساؤل ، خصوصاً وأن إجراء الحل قد تم اللجوء 

  . 04/01/1992إلیه من طرف رئیس الجمهوریة بتاریخ 
ي الوطني ، أو المجلس الوطني الجدیر بالذكر أن النصوص المتعلقة بالمجلس الاستشار 

نما أشارت 2الانتقالي ، لم تتضمن أي إشارة حول موظفي المجلس الشعبي الوطني المحل ، وإ
  .إلى المصالح الإداریة و دور ومهام الموظفین بوجه عام 

  
  

                                                
 
   22/07/1959من التعلیمة العامة المؤرخة في  33في فرنسا نصت م  - 1

En cas de dissolution, le Président et les questeurs assument les pouvoirs d'administration générale du Bureau 
jusqu'à l'entrée en fonctions de la nouvelle Assemblée. 

.یرجع إلى النصوص التي سبق ذكرھا في مقدمة المذكرة  - 2  
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  .المجلس الشعبي الوطني واسترجاع الاستقلالیة :  الثاني الفرع
القانون الأساسي الخاص تأثیر السلطة التنفیذیة على نص  السابق تبین الفرعفي   

للحكومة تبقى  تعددت صوره قبل إقرار النص، كماوالذي  المجلس الشعبي الوطني  لموظفي 
  . تأثیر حتى بعد إقرار النص

القول أن المجلس الشعبي الوطني  وضیح الصور التي من خلالها یمكنت فیما یأتي سیتم 
  :یحاول استرجاع الاستقلالیة 

  :تسمیة منفردة للنص  -1
 القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني تسمیة تبین فیما سبق أن   

لا یجد له أي استناد في الدستور ، أو القانون العضوي ، " لائحة " في قالب قانوني یدعى 
  .لداخلي ولا في النظام ا

أن الإجراءات التي مـــرَ بها هذا النص عند إعداده ، لم تشبه الإجراءات الخاصة كما 
بلائحة مناقشة بیان السیاسة العامة ، ولا اللائحة المتعلقة بالثقة في الحكومة ، ولا اللائحة 

  .المتضمنة إنشاء لجنة تحقیق
ي المنظومة القانونیة  جاءت یمكن اعتبار هذه التسمیة لمثل هذا النص سابقة جدیدة ف

كمحاولة لتمـــییز موظفي المجلس بقالب قانوني یشبه في تمیزه تلك الفئات المستثناة من 
  :الثانیة من المادة الثانیة منه  الفقرة، حسب نص  06/03الخضوع لأحكام الأمر 

من الدستور ، وهو  123من المادة  5 الفقرةفالقضاة یخضعون لقانون عضوي حسب 
  .1 06/09/2004المؤرخ في  04/11القانون العضوي 

 06/02والمستخدمون العسكریون للدفاع الوطني یخضعون لنص خاص هو الأمر 
  .المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمین العسكریین 2 28/02/2006المؤرخ في 

 74/60خضعون كذلك لنص خاص هو المرسوم والمستخدمون المدنیون للدفاع الوطني ی
  .3 20/02/1974المؤرخ في 

                                                
 
. 13، ص  2004لسنة  57الجریدة الرسمیة رقم  - 1  
. 9، ص  2006لسنة  12الجریدة الرسمیة رقم  -  2  
450، ص  1974لسنة  34الجریدة الرسمیة رقم  - 3  
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لیشكل " لائحة " ویأتي النص المتعلق بموظفي المجلس الشعبي الوطني تحت مسمى 
  .قالباً خاصاً مقارنةً بما سبق تعداده

  :اللجوء إلى التعلیمات  – 2
شارات متعددة إ المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي استعمل 

. مادة منه  16، وذلك في للحدیث عن تطبیق أحكامه بموجب تعلیمة من مكتب المجلس 
تحدد كیفیات تطبیق هذه "  154تضمن نص المادة الباب الخاص بالأحكام النهائیة  كما أن

وهذا ما یدل على أن مجموع التعلیمات " الشعبي الوطني المادة بتعلیمات من مكتب المجلس 
و ما یؤكد هذه الفكرة . تعلیمة  16التي یتوجب صدورها من مكتب المجلس تتجاوز 

فما هو ...: " المقتطف الوارد في تدخل رئیس لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات 
نما صغناه في شكل توص یات وزملائي على اجتماعي لا یمكننا صیاغته صیاغة قانونیة ، وإ

  .1"اطلاع بذلك ، ورفعناها إلى مكتب المجلس الذي تعهد لنا بصیاغتها في شكل تعلیمات 
تحدد :" یرخص باللجوء للتعلیمات حیث نصت بمثابة غطاء عام  156ءت المادة وقد جا

  ".كیفیات تطبیق هذا القانون الأساسي ، عند الاقتضاء، بتعلیمة من مكتب المجلس 
للتعلیمات التي تصدر عن مكتب المجلس ، سیكرس نوعاً من سرعة اتخاذ إن اللجوء 

القرار ، بل وسیضمن وحدة التصور ، وهو الشيء الذي یصعب عند اللجوء لجلسة عامة 
  .تتعدد فیها الآراء، ویحضر فیها كثیر من النواب متعددي الكفاءات ومختلفي وجهات النظر 

تحدید الامتیازات المالیة إلى مكتب المجلس توخیاً ترك :" وقد جاء في كلام مقرر اللجنة 
  .  2"للمرونة وسهولة تكییفها مع المستجدات 

إدراج : " حدیثه عن التعدیلات التي أضافتها اللجنة من حیث المضمونكما أضاف في 
حكم جدید یقضي بتحدید قیمة النقطة الاستدلالیة بموجب تعلیمة من مكتب المجلس الشعبي 

  .3"الوطني 

                                                
 
 . 5، ص  146الجریدة الرسمیة للمناقشات ، الفترة التشریعیة السادسة ، العدد  -- 1

. 7، ص  146الجریدة الرسمیة للمناقشات ، الفترة التشریعیة السادسة ، العدد  - 2  
. 7، ص  146الجریدة الرسمیة للمناقشات ، الفترة التشریعیة السادسة ، العدد  - 3  
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شابهاً للجوء الأمر إن  إلى النصوص التنظیمیة  06/03اللجوء للتعلیمات مــــوازیاً ومُ
لإعطاء توضیح أو تفصیل في موضوع ما ، إلا أن اللائحة أحالت هي الأخرى للنصوص 

  1. 151،  70، 31التنظیمیة كما هو الشأن في المواد 
تنص في فقرتها الرابعة على  2000من النظام الداخلي لسنة  14أن المادة  یبقى التنبیه

تحدید كیفیات تطبیق النظام الداخلي بموجب تعلیمات : " أن من صلاحیات مكتب المجلس 
فقد أعطى  المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي أما  ،"  عامة

  .دار تعلیمات لمكتب المجلس صلاحیة أخرى تتمثل في إص
القانون من  157نصت على ذلك صراحةً المادة  :إقرار تطبیق النص بأثر رجعي  – 3

یسري مفعول هذا القانون الأساسي "  : المجلس الشعبي الوطني  الأساسي الخاص لموظفي 
  ". 2008ابتداء من أول ینایر 

دقیقة ما هي  ما یعاب على هذه المادة أنها جاءت بصیغة عمومیة ، ولم تحدد بصفة
أم بالزیادات  هل یتعلق الأمر بالإدماج ؟( جعي المجالات التي یشملها التطبیق بأثر ر 
  .)؟ .....المالیة ؟، أم بالعقوبات؟ أم الترقیات أم 

  
  :ما یـــــــــــأتي ، تتلخص فیهذه الصیاغة خلال فهم من إن الملاحظات التي یمكن أن تُ 

) أو تحكمها ( دارك التأخیر الذي أحدثه تأثیر الحكومة المجلس الشعبي الوطني حاول ت -
  .في جدول الأعمال 

موجودة في مشروع اللائحة ، بل أصلا ً هذه الإضافة لم تكن  هنا تجدر الإشارة أن
حسب ما جاء في كلام المقرر وذلك أضافتها لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات ، 

تحدید آجال سریان هذه : " أدرجتها اللجنة من حیث المضمون حین تطرقه للإضافات التي 
  .2" 2008اللائحة ابتداء من أول ینایر 

                                                
 
.العنصر الأول من تدخل السلطة التنفیذیة بعد إقرار النص ذكرت ھذه المواد في  - 1  
. 8، ص  146الجریدة الرسمیة للمناقشات ، الفترة التشریعیة السادسة ، العدد  - 2  
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محاولة نواب المجلس الشعبي الوطني استرضاء موظفي المجلس ، والدلیل على ذلك ما  -
أعطینا عهداً داخل اللجنة أنه لا یمكن : " ...والذي قال  ورد في كلام أحد أعضاء اللجنة ،

  . 1..."یكون أجر النواب مرتفعاً وأجر الموظفین ضئیلاً  أن
التي خصصت ستفادة الا بتلكم )یمكن أن تبرر أیضا ( هذه إن محاولة الاسترضاء     

المؤرخ  08/03بموجب الأمر 2زیادة في التعویضة الأساسیة الشهریة  لنواب البرلمان حین
  .2008أول ینایر  ابتداء من ، والتي یسري مفعولها 3 01/09/2008في 
ــداث نـوع من التكافــؤ بین موظـفي الغرفـة  - ــ ــــ محاولـة إدارة المجلـس الشعـبي الوطـني إحـــ

الأولـى ، وبین مختلف موظفي القطاعات التابعة للسلطة التنفیذیة الذین استفادوا من مراجعة 
طبقاً  2008من أول ینایر القوانین الأساسیة ، ومن زیادات مالیة طبقت بأثر رجعي ابتداء 

  .4 29/09/2007المؤرخ في  07/304لأحكام المرسوم الرئاسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 
.4، ص  146الجریدة الرسمیة للمناقشات ، الفترة التشریعیة السادسة ، العدد  - 1  
بأنھ قد مرت سنوات على سن "  08/03ة المتعلق بمشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر جاء في تقریر لجنة الشؤون القانونیة والإداری -2

الجزائر  القانون المتعلق بعضو البرلمان ، مما جعلھ لا ینسجم مع التطورات المستمرة التي عرفتھا الساحة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في
كما أنھ . وعي بالتبعات المترتبة على الجھود المضنیة التي یبذلھا عضو البرلمان خدمة للوطن والمواطن لذا جاء ھذا الأمر لیضمن التكفل الموض.

خاصة مع التحسن الملحوظ للمستوى المعیشي ...جاء لمعالجة الاختلالات الناجمة عن عدم مسایرة مضمونھا مع المرحلة التي تعیشھا الجزائر 
"بصفة شاملة على القوانین المؤطرة لعالم الشغل خاصة قانون الوظیفة العمومیة والقوانین الخاصة للمواطن نتیجة التغیرات التي طرأت و  

  . 139رقیق بوطالب ، المرجع السابق ، ص : ھذه الفقرة مأخوذة من المرجع الآتي  
.3، ص  2008لسنة  49الجریدة الرسمیة للجمھوریة رقم .  3  
. 8، ص  2007لسنة   61الجریدة الرسمیة للجمھوریة رقم   - 4  
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  الفصل الثاني
دراسة تحلیلیة 
لأحكام القانون 

الأساسي الخاص 
  لموظفي المجلس
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روع هذه ـــتم إعداد مش:" الشؤون القانونیة والإداریة والحریات  لجنةقرر جاء في كلام م
، والتي  المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي اللائحة المتضمنة 

م و متكامل یضبط بصفة دقیقة المسار المهني ـــانوني منسجــــار قــع إطـــدف إلى وضــته
، و یكرس مبدأ التأهیل والكفاءة والاستحقاق الشخصي ، المجلس الشعبي الوطني لموظفي 

نشاطات المجلس لطابع الخصوصي للمهمة التشریعیة التي تعتبر أهم مقومات مع ذكر ا
) 11(حد عشر أمادة، مشكلة  159 روع هذه اللائحة متضمناً شـــوجاء م ...الشعبي الوطني 

  1."بابا
 كاملاً  هدااعتمتم قد ولذلك تم عرضه للتصویت دون مناقشة ،  أن مشروع اللائحة وحیث

   .دون أي تعدیل
موظفي من أن هذا القانون الذي یحدد حقوق الموظفین وواجباتهم ، كغیرهم  "كما 

قواعد مسارهم المهني مما یوفر لهم ، مؤسسات الدولة ، یضیف بشكل قانوني واضح 
ظروف عمل أفضل ویضمن استقرارهم الوظیفي والاطمئنان على مستقبلهم المهني ، 

بون بالقیام بواجباتهم المهنیة وبذل مزید وبالمقابل فان موظفي المجلس الشعبي الوطني مطال
ه بموجب ـدد كیفیات تطبیقـمن الجهد والعنایة والالتزام  بأحكام هذا القانون الذي ستح

   . 2"تعلیمات عامة من مكتب المجلس 
حدد حقوق  المجلس الشعبي الوطني الأساسي الخاص لموظفي القانونن إوعلیه ف

نوعها وطبیعتها لمعرفة مدى تشابهها أو اختلافها  في سیفصلوالتي  ؛الموظفین وواجباتهم 
 القانون كما نص، عن تلك الواجبات و الحقوق والضمانات المعترف بها لموظفي الدولة 

لمحاور وجمیع هذه ا؛ وتقریر العقوبات ، على مباشرة إدارة المجلس للإجراءات التأدیبیة 
   .في المبحث الثاني عالجتس

                                                
 
.   6، ص  146الجریدة الرسمیة للمناقشات ، العدد - 1  
  . ج د ش  النص المنشور في الجریدة الرسمیة للجمھوریة  ومادة حسب الملحق المنشور في جریدة المناقشات،  158لأصح أنھا تضمنت ا
  . 9و  8مناقشات ص ر  ج.  المجلس الشعبي الوطني  لموظفي القانون الأساسي الخاصبعد المصادقة على مشروع  جلسةكلمة رئیس ال - 2

 2000من النظام الداخلي لسنة  14حسب نص المادة ص القانون أن كیفیات تطبیقھ ستكون بتعلیمات ، ولیس بتعلیمات عامة لأنھ باحترام نوالأصح 
  ".التعلیمات العامة توضح النظام الداخلي " فإن 
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 المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي فقد حدد مع ذلك ، وبالموازاة 
دارة المجلس ال لقواعد المسار المهني ، ما یجع بحث في كیفیة بدایة العلاقة بین الموظف وإ

مهمة و الوضعیات المختلفة للموظف ، وحالات إنهاء علاقة العمل ، وكلها أمور ، وتكییفها 
  .في المبحث الأول  فصلت

دارة المجلس: الأول  المبحث   العلاقة بین الموظف وإ
المصطلح الأول الذي تم استعماله في النصوص القانونیة هو  أن بدایةً ینبغي التأكید 

في المادة  1997حیث جاء ذلك في النظام الداخلي لسنة ، المجلس الشعبي الوطني  موظف
ظام الداخلي لسنة النوفي  . 102في المادة  02/  99وفي القانون العضوي  131، و 28

  . 84 و 20تین في الماد 2000
ذ ج "مستخدم " منه جاء بمصطلح  الثانیةفي المادة  06/03غیر أن الأمر   اء ـــوإ

موظف  "بالتأكید على مصطلح  المجلس الشعبي الوطنيالقانون الأساسي الخاص لموظفي 
   .فسیكون هو المستعمل في هذا الفصل "

، أو موظف في إدارة المجلس تحتاج صفة موظف بالمجلس الشعبي الوطني حیث أن
د یتم التطرقس ؛یة لبدایتها والاتصاف بها إلى شروط قانون ارة لطبیعة العلاقة بین الموظف وإ

   .المجلس ، وكذلك طرق التوظیف في المطلب الأول
ذ أن ختلف الوضعیات م ینبغي توضیحمل المرور بوضعیات متعددة ، تحت هذه العلاقة وإ

حسب  (التي یمكن أن یمر بها الموظف ، ومن جهة أخرى حالات إنهاء علاقة العمل 
  .وسیكون ذلك في المطلب الثاني   1)الذي جاء في القانون  تعبیرال

  
 طبیعة العلاقة وكیفیات بدایتها: المطلب الأول 

و المؤسسات  المجلس الشعبي الوطني هیئة دستوریة تتمیز عن معظم الهیئاتیعتبر 
ذ تكمن الصورة المب .اة المواطنین ــــالتي لها تدخلات یومیة مباشرة في حی سطة حول وإ

في (لجزائریین م مجموعة من النواب یمثلون المواطنین اضأنها ت ،الغرفة الأولى للبرلمان 

                                                
 
  المجلس الشعبي الوطني لقانون الأساسي الخاص لموظفي عنوان الباب التاسع من ا -1
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ن الحدیث عن وجود إدارة للمجلس وعن وجود موظفین بالمجلس، تدفع إف) الداخل والخارج
  .)  الثاني الفرع(للبحث عن كیفیة التوظیف فیه 

ف هذه العلاقة المتمیزة في طبیعة وتكیی أولاً  دفع للخوضیالقانوني  منطقن اللك
   . الأول الفرعوهذا في رفیها وهو المجلس الشعبي الوطني حد طأبخصوصیة 

 
دارة ال : الأول الفرع   مجلسطبیعة العلاقة التي تربط الموظف وإ

   .ج على تحدید عناصرهایعر التتكییفها القانوني ، ثم یتم تبیین  البدایةفي حیث 
  

  التكییف القانوني للعلاقة  بین الموظف والمجلس الشعبي الوطني :أولا 
جب منحه قصیر في حیرة من التكییف القانوني الواغیر لقد ظل الفقه والقضاء لأمد 

أن  من رأىبین  ؛ فقهي كبیر استمر طویلاً ه ثار في فرنسا جدل أنلأعوان الدولة، من ذلك 
الموظف تربطه بالإدارة رابطة تعاقدیة قانونیة من روابط القانون الخاص ، وبین من رأى 

ة على المركز التنظیمي بأنها علاقة تعاقدیة من عقود القانون العام لیستقر في النهای
  .1والقانوني لهذه العلاقة 

الأثر الكبیر في بلورة تكییف علاقة الموظف بالإدارة ولقد كان لموقف القضاء الفرنسي 
بموجبها أصبح الموظف في مركز یستمد حقوقه وواجباته مباشرة من  ، أنها تنظیمیة قانونیة

وقد كان ...النصوص التشریعیة و التنظیمیة الساریة المفعول في قطاع الوظیفة العمومیة 
من  5التشریع بالنص على ذلك في المادة  في لهذا الاجتهاد القضائي والفقهي صدى كبیراً 

  .2 1956العمومیة الفرنسیة لسنة  قانون الوظیفة
الذي أمد  3 31/12/1962بیقا لأحكام قانون نه غداة الاستقلال وتطإأما في الجزائر ، ف

العمل بالقوانین الفرنسیة الساریة المفعول إبان الفترة الفرنسیة باستثناء ما تتنافى منها والسیادة 
الوطنیة ، ظلت الوظیفة العمومیة في الجزائر تخضع لأحكام القانون الفرنسي للوظیفة 

ة تجاه قانونی یةن الموظف الفرنسي في علاقة تنظیم، ولما كا 1959العمومیة الصادر في 
من الأمر  6في الجزائر متأثرا بهذا التكییف ، فنصت المادة  1966إدارته ، جاء إصلاح 

                                                
 
. 76سعید مقدم ، المرجع السابق ، ص  - 1  
.86سعید مقدم ، المرجع السابق ، ص  -  2  
) 18، ص  1963لسنة  02الجریدة الرسمیة رقم (  31/12/1962المؤرخ في  62/157ھو القانون  - 3  
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اسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن القانون الأس 02/06/1966المؤرخ في  66/133
الذي  وهو الموقف. "یكون الموظف تجاه الإدارة في وضعیة قانونیة تنظیمیة : " نه أعلى 

 من أحكام القانون الأساسي العام للوظیفة) 07(في المادة السابعة  ...لجزائري أكده المشرع ا
  .1 2006العمومیة الجدید لعام 

جاء  مجلس الشعبي الوطنيال القانون الأساسي الخاص لموظفيأن نص  سابقاً تبین 
 ـمتأث ــن الملاحظة هنا تزداد تأكیإف 06/03ا بفلسفة إعداد الأمر رً ة ــــالمادة السادسا ، إذ أن دً ــــ

ـــــــــنص اللائحةمن ) 6( إدارة المجلس الشعبي الوطني في یكون الموظف تجاه : "  ت علىـــ
من الأمر  )7(عن نص المادة  هذه المادة لا تختلف أبداً " وضعیة قانونیة أساسیة وتنظیمیة 

ـــال" الإدارة "إلا في استبدال مصطلح  06/03  "ن الأمر بمصطلح م )7(وارد في المادة ــــ
  . اللائحة من )6(في المادة "  المجلس الشعبي الوطني إدارة 

، المتضمنة القانون الأساسي الخاص 1995بالرجوع إلى نص اللائحة الصادرة في 
المادة الثانیة منها  لموظفي الهیئة التشریعیة، فإنها لم توضح أبدا طبیعة العلاقة، واكتفت في

  .2"یعتبر موظفو الهیئة التشریعیة موظفي دولة "  :بالنص على
دارة المجلس الشعبي الوطني هي وضعیة قانونیة  بالتالي   ، فان العلاقة بین الموظف وإ

 .وتنظیمیةأساسیة 
ذا كان المشرع الجزائري یجن   یل العلاقة التنظیمیة القانونیة ، مقارنة  ضح إلى تفـوإ

في  3في إطار الأنظمة الأخرى للعملرد أفه أن، إذ  لتعاقدیة إلا في نطاق ضیقبالعلاقة ا
أحكام قانون الوظیفة العمومیة  من 19قطاع الوظیفة العمومیة المنصوص علیها في المادة 

بتوظیف الأعوان المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم  خاصاً  نصاً 
والقواعد المتعلقة بتسییرهم وكذا النظام التأدیبي المطبق علیهم تضمنه المرسوم الرئاسي رقم 

  .4) 17ص  2007لسنة  61ج ر ( 29/09/2007المؤرخ  في  07/308
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.وما بعدھا  211سعید مقدم ، المرجع السابق ، ص : أكثر للتفصیل  - 4  



 

 

88  
 
 

من  17ادة جاءت الم 06/03مر من الأ 24إلى  19وتأثرا بمحتوى المواد من    
جل أأن یوظف بصفة استثنائیة من  المجلس الشعبي الوطني یمكن :" ه  أنلتقرر  اللائحة

داریة وتقنیة أو متعلقة بالخدمات    : ممارسة نشاطات تشریعیة وإ
 دائمة للضرورة الملحة للخدمة  متعاقدین في وظائف أعواناً  -
 "  غل الظرفیة تین لتلبیة حاجات الشمؤق أعواناً  -
 ": على ما یأتي  17من المادة  2 الفرعأن نصت  06/03بالأمر  اللائحة وبلغ تأثر بل

هم بموجب تحدد كیفیات توظیف المستخدمین المشار إلیهم في الفقرتین أعلاه ونظام رواتب
  ". المجلس الشعبي الوطني تعلیمة من مكتب 

  .06/03من الأمر  24من مضمون المادة  كبیرٌ  وهو اقتباسٌ 
ذا كان الأمر  یمكن أن ینجز أعمالا  ": نه أعلى  25قد نص في المادة  06/03وإ

ظرفیة للخبرة أو الدراسة أو الاستشارة لحساب المؤسسات و الإدارات العمومیة في إطار 
من  18ة دفقد نصت الما، "  اتفاقي ، مستشارون یتمتعون بمستوى  التأهیل المطلوب 

ى خدمات یمكن للمجلس الشعبي الوطني اللجوء في إطار تعاقدي ، إل" : على  اللائحة
 ".الخبرة والمساعدة و الاستشارة  جل ممارسة مهام معینة فيأأشخاص مؤهلین من 

  عناصر العلاقة القانونیة الأساسیة والتنظیمیة : اً ــــــثانی
أنها علاقة تبین التكییف القانوني للعلاقة بین الموظف و المجلس الشعبي والوطني  في 

  .قانونیة أساسیة ، ولیست تعاقدیة إلا في نطاق ضیق محدد و مفصل 
ذ  خصص لشرح هذه العلاقة الفصل الثاني من الباب الأول ، الذي  06/03أن الأمر وإ

مواد قانونیة تشبه في صیاغتها  تتضمن حةاللائأن الملاحظ ف.  9إلى  4من  یتضمن المواد
عنونتها  تغفلأ ها، ولكن 8إلى  2، وهي المواد من  06/03من الأمر   9إلى  4من  موادال

   .في فصل خاص 
التي وضحتها مواد الأمر  على العناصر المكونة للعلاقة القانونیة الأساسیة وقیاساً 

        المكونة للعلاقة القانونیة الأساسیة بین الموظف ) الأركان  (عناصر الن إف 06/03
  : و المجلس  الشعبي الوطني هي 
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  :تعریف الموظف بالمجلس الشعبي الوطني  -)  1
القانون الأساسي ن طرف معدي م منتهجاً  بداالذي  06/03س من نص الأمر إن الاقتبا

إلى القول أن التعریف الذي جاء به الأمر  یدفع المجلس الشعبي الوطني  الخاص لموظفي 
من الأولى  قرةالففإذا عرفت  اللائحة هتلم یختلف عن ذلك الذي أوردللموظف ،  06/03

ورسم في كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة  "  :ه ـــر الموظف بأنـالأممن   4المادة 
   ".رتبة من السلم الإداري 

الوطني كل  یعد موظفا في المجلس الشعبي ":نصت على  اللائحةمن   2المادة  إنف
 ".رسم في رتبة من السلم الإداري شخص عین لأداء وظیفة دائمة و 

ُ وهنا  استعملت  فالأولى ،شبه كامل ، رغم اختلاف الاصطلاح المستعمل لاحظ تطابقاً ی
میزتها  وة للوظیفة ـلأولى أضافت صفة ثانیوا .) شخص(والثانیة استعملت ) عون( مصطلح

   . ، بینما الثانیة اكتفت بالإشارة إلى أنها وظیفة دون وصفها بالعمومیة) عمومیة (بأنها 
تم أخذه من  06/03في الأمر  تجدر الإشارة إلى أن التعریف الذي جاء به المشرع 

ُ  : "الراجح في الفقه والقضاء الفرنسیین والذي هو  تعریفال َ كل شخص ی د إلیه بعمل دائم عه
   1"حد أشخاص  القانون العام أدمة مرفق عام ، تدیره الدولة أو في خ

« Le fonctionnaire public est l’individu investi d’un emploi permanent      
dans les cadres d’un service public »    

إیراد تعریف جامع مانع للموظفین عن مسك المشرع في غالبیة دول العالم أوقد 
وقصر مجهوده على تعریف بعض طوائفهم في بعض المناسبات التشریعیة  العمومیین

المتعلقة بهم ، وبذلك ألقى المشرع العبء على الفقه والقضاء لوضع مثل هذا التعریف ، 
إلى أن ما قد یأخذ به المشرع من تعریف للموظف العام في قانون  بینما یتعین الالتفات دائماً 

للموظفین العمومیین ، بل یتعین قصر أثره  عاماً  د تعریفاً معین لا یمكن تعمیمه بحیث یع
  .2وز حدود التشریع الذي أورده وعدم التجاوز به إلى ما یتجا

                                                
 
 وترجمتھ مأخوذ من المرجع الآتي ھذا التعریف -  1

54، ص  1969 ،الطبعة الثانیة ،  القاھرة ، الموظف العام فقھا وقضاء ، الجزء الأول ، دار النھضة العربیة  - ،محمد حامد الجمل    
  2 .37و  36ص  ، المرجع السابق ،محمد حامد الجمل  -
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للموظف في الأمر  ویصح هذا الكلام في الجزائر ، ففي الوقت الذي أورد المشرع تعریفاً 
  : أخرى ، منها فانه في مواضع أخرى أورد تعریفات . على النحو المذكور أعلاه  06/03

ق بالوقایة المتعل 20/02/2006المؤرخ في  06/01من القانون  2في المادة ما جاء 
 : تعریف الموظف العمومي كالآتي  حیث تم،  1من الفساد ومكافحته

حد أأو في  أو قضائیاً  أو إداریاً  أو تنفیذیاً  تشریعیاً  كل شخص یشغل منصباً  " - 1
، مدفوع  أو مؤقتاً  ، دائماً  أو منتخباً  المنتخبة ، سواء أكان معیناً المجالس الشعبیة المحلیة 

  ."النظر عن رتبته أو أقدمیته صرف بلأجر آو غیر مدفوع الأجر ، ا
ویساهم  ، وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ، كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتاً   -2

مؤسسة أخرى تملك الدولة  بهذه الصفة  في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة
  .كل أو بعض رأسمالها ، أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة 

للتشریع كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا   -3
  .والتنظیم المعمول بهما 

لأن التعریف داخل  ، نظراً  06/01هذا التعریف الثاني الوارد في القانون  تم إیرادوقد 
، وبصفة خاصة في القانون الإداري ولیس  الدولة یستمد من مجموعة النظام القانوني كله

  .2ي أو المدني أو المالي وحدهما في القانون الجنائ
  :شرح عناصر التعریف  - )  2
  :على فكرتین رئیسیتین  اللائحةمن  2احتوت المادة  
 .لترسیم في رتبة من السلم الإداريا -     .لتعیین في وظیفة دائمةا -
I -  وهو إجراء أساسي لإضفاء طابع . ویقصد بالتعیین مفهوم التسمیة ، ویعني الالتحاق

  .3والدیمومة في المنصب الإداري  الاستقرار و الاستمرار
  .4ها ترقیة في الرتبة أو المنصب ومقرر التعیین یتخذ في كل مرة تكون فی

                                                
 
. 4، ص  2006لسنة  14الجریدة  الرسمیة رقم  - 1  
. 37ص  ، المرجع السابق ،محمد حامد الجمل  - 2  
.208، المرجع السابق، ص سعید مقدم - 3  

- Essaid TAIB, op.cit  , p131.    4  
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ن كل تعیین في وظیفة لدى المؤسسات والإدارات العمومیة أري بــقد أكد المشرع الجزائو 
   .1) 06/03من الأمر   9 المادة(یجب أن یؤدي إلى شغل وظیفة شاغرة بصفة قانونیة 

القانون عن الشعبي الوطني  المجلسالقانون الأساسي الخاص لموظفي لم یختلف 
جب أن ی" : نه أعلى  اللائحة من  8حیث نصت المادة   الأساسي العام للوظیفة العمومیة

لى شغل منصب شاغر إ طنيو ال عبيشال جلسمالیؤدي كل تعیین في وظیفة لدى إدارة 
   " بصفة قانونیة

، فمصطلح وظیفة شاغرة  عند المقارنة بین المادتین، هو اختلاف الاصطلاح حظلایما  
  . 2من اللائحة  8مصطلح منصب شاغر في المادة یقابلها  06/03من الأمر  9في المادة 

II -   الترسیم في رتبة من السلم الإداري:  
للتعیین ، بمقتضاها یتم ترسیم الموظف في رتبته  ةً ــیعتبر الترسیم عملیة قانونیة تالی

لأحكام قانون الوظیفة العمومیة المطبق على  قانونیة ، ویصبح خاضعاً تنظیمیة بصفة 
وهو عنصر یؤكد دیمومة الوظیفة ، وقد ...وقانونیة لاقة تنظیمیة الموظفین الموجودین في ع

 الترسیم هو الإجراء الذي یتم : بقولها   06/03الأمر  من  2 قرةالف 4صت علیه المادة ن
 .3 من خلاله تثبیت الموظف في رتبته

،  06/03من الأمر  4الأولى من المادة  قرةالفرغم التطابق الشبه الكامل بین نص  
لاحظ عدم احتواء هذه الأخیرة على أي إشارة لما یخص ی ه، فإن اللائحة من 2والمادة 

تحت  اً ــــثالث احتوى فصلاً  هذه اللائحة  الباب الأول من وفي مقابل ذلك ، تعریف الترسیم 
تعریف لمنها  مادة أي طرقلم تتو )  54إلى  51من ( مواد من التضمن  " لترسیما" عنوان 
  .التطرق لكیفیة بدء شغل الوظیفة عند ستدرسواد مضمون هذه المو ، الترسیم 

 Leبأن الرتبة    06/03الأمر  من  5أما عن تعریف الرتبة ، فقد عرفتها المادة  
grade   تختلف عن منصب الشغلL’emploi    وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق

  . في شغل الوظائف المخصصة لها 

                                                
 
.208، المرجع السابق، ص سعید مقدم - 1  
.باللغة الفرنسیة ، نجد أن المادتین متطابقتین ، والاختلاف جاء فقط في الترجمة إلى اللغة العربیةبالرجوع إلى النصین   - 2  
. 215المرجع السابق، ص  ، سعید مقدم -  3  
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تختلف عن الوظیفة   Le gradeالرتبة : ن أ اللائحة من 5ذكرت المادة في حین 
l’emploi  1 الحق في شغل المنصب المرتبط بها والرتبة هي الصفة التي تخول صاحبها.  

  
 : هیكلة العلاقة  - )  3

  منصب : التناسق في الوظیفة العمومیة یمثل هندسة ممتازة ، ترتكز على هیاكل تتمثل 
  .Le corps 2والسلك   Le grade، الرتبة  L’emploi) الوظیفة(شغل ال

تختلف ، ة ـمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة الجزائری 5مادة حسب نص الو    
  ) .منصب الشغل ( L’emploiعن الوظیفة   Le gradeة ـالرتب
ـــف    .هي العنوان الذي یمنح لصاحبها القدرة على شغل وظائف مخصصة لها : الرتبة ـــ

. السلك مجموعة من الموظفین الذین ینتمون إلى رتبة أو عدة رتب في حین یجمع 
  .3من نفس القانون  6ة حسب الماد. ویخضعون لنفس القانون الأساسي الخاص 

نه أ، نجد  المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي لتعریج على وبا
في نص  المذكورة سابقاً  العمومیةالقانون الأساسي العام للوظیفة من  ) 5(نسخ نص المادة 
في فقد احتواها    06/03الأمر  من ) 6(ما المادة السادسة أمنه ، ) 5(المادة الخامسة 

ك تشمل رتبة واحدة أو عدة ینتمي الموظفون إلى أسلا " :منه التي نصت على  )4(المادة 
  . "رتب 
خذ المشرع الجزائري نفس التصنیف الذي أخذه المشرع الفرنسي ، فیما یتعلق بتوزیع أ

من القانون  8فصنف أسلاك الموظفین وفقا للمادة ، الموظفین على مستوى الفئات السلمیة 
  : حسب مستوى التأهیل المطلوب إلى مجموعات أربعة 

  ...اسات لممارسة نشاطات التصمیم والبحث والدر ) : أ ( المجموعة 
  .....ممارسة نشاطات التطبیق ) : ب ( المجموعة 
  .....ممارسة نشاطات التحكم ) : ج ( المجموعة 

  

                                                
 
ت ، وتجدر بالرجوع إلى نص المادتین بالغة الفرنسیة ، نجد أنھما متطابقتین ، وبذلك نستنتج أن الاختلاف یكمن في الترجمة لا في المصطلحا 1

ً " l’emploi " " منصب الشغل " و "   le grade" " الرتبة "الإشارة إلى أن مصطلحي   نصوص المنظمة للوظیفة العبر مختلف  عرفا تطورا
  Essaid TAIB , op.cit , p49 et suiv   :، وللتفصیل انظر العمومیة 

 ,   Essaid TAIB , op.cit , p46   -  2  
. 28السابق ، ص سعید مفدم ، المرجع  - 3  
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  1......ممارسة نشاطات التنفیذ ) : د ( المجموعة 
لم ینص  في المادة  المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفيلكن 

، ویبقى التساؤل كتفى بالمجموعات الثلاثة الأخرى ، وا) ب ( منه على المجموعة ) 7(
   مطروحاً حول هذا الاختلاف ؟

ة ـات فرعیــعلى إمكانیة أن تقسم المجموعات إلى مجموع 06/03وفي حین نص الأمر 
 المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي  فإن) الأخیرة  قرةالف 7المادة ( 

  .ه الإمكانیةالإشارة إلى هذفقد أغفل 
    Postes Supérieursزیادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفین تحدث مناصب علیا 

یقتصر التعیین فیها على الموظفین كمبدأ عام ، واستثناء من قبل إطارات   ) 10المادة ( 
  ) .   06/03الأمر   13 المادة (لموظف امؤهلة لیست لهم صفة 

       في إطار تنظیم المؤسسات ) Fonctions Supérieurs (وظائف علیا للدولة  أكما تنش
و الإدارات العمومیة ، وهي الوظائف العلیا التي تمارس فیها مسؤولیاتها باسم الدولة قصد 

من الأمر  15 المادة(عداد وتنفیذ السیاسات العمومیة المساهمة مباشرة في تصور وإ 
  .2)  06/03من الأمر  16 المادة(التقدیریة المؤهلة   التعیین فیها للسلطة ویعود)  06/03

في   06/03الأمر  أما بالنسبة للمناصب العلیا و الوظائف السامیة التي عالجها   
 القانون الأساسي الخاص لموظفي ن إ، ف 18إلى  10من مستقل یضم المواد فصل 

لكن دون عنونتها تحت عنوان و ،  16إلى  9عالجها في المواد من المجلس الشعبي الوطني 
   .مستقل

الموضوع بین النصین ، ویبقى الفارق الجوهري الوحید یتمثل هذا معالجة  وتشابهت كثیراً 
القانون الأساسي عض التفاصیل أما یحیل على التنظیم لتوضیح ب 06/03في أن الأمر 

  .نه یحیل على تعلیمات المكتب إف  المجلس الشعبي الوطني الخاص لموظفي 
  

                                                
 
. 29سعید مفدم ، المرجع السابق ، ص  - 1  
. 29و 28سعید مقدم ، المرجع السابق ، ص  - 2  



 

 

94  
 
 

في الهرم السلمي لإدارة المجلس الشعبي الوطني،  1وتجدر الإشارة إلى أن أعلى موظف
المتعلق بالقانون  15/08/1977المؤرخ في  77/01منذ صدور القانون هو الأمین العام ، ف

رئیس المجلس في منه صلاحیة  51الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي تضمنت المادة 
المجلس على هذه الصلاحیة م ظُ حافظت كل النصوص الخاصة بنُ وقد  ؛تعیین الأمین العام 

  .دون ذكر أي شروط حول الشخص الذي سیشغل هذه الوظیفة 
ومنصب الأمین العام هو الوحید الذي جاء ذكره في نص النظام الداخلي للمجلس لسنة  

یتولى الأمین العام تحت سلطة رئیس المجلس  : "التي تنص  83في صلب المادة  2000
   ". لمجلس الشعبي الوطني دارة المصالح الإداریة والتقنیة لالشعبي الوطني إ

فبدایةً یعتبرون .  2وأغلبیة الأمناء العامون للمجالس التشریعیة یؤدون دوراً مزدوجاً 
جراءات ســـــنه ) التشریع ( المستشار الرئیسي فیما یتعلق بالقانون  والدور . البرلماني، وإ

یضمنون التسییر الفعال للمجلس ؛ وهذا ما یثیر مسؤولیات كبیرة فیما یتعلق : الثاني المهم 
  3.بتسییر المستخدمین البرلمانیین ، المیزانیات والأصول 

  :لموظفین بعد صدور اللائحةوضعیة ا - )4
وكغیرها من النصوص القانونیة المنظمة للمسار المهني لمستخدمي المرافق العمومیة ؛ 

 154من  المواد( وأحكام نهائیة ) 153إلى  149من المواد ( جاءت اللائحة بأحكام انتقالیة 
  ).158إلى 

ذ اعتبرت المادة  ة إدماج الموظفین هو مرجعی 85/59من اللائحة أن المرسوم  149وإ
المرسمین في الأسلاك المنشأة بموجب هذا المرسوم ؛ حیث یرسمون ویعاد تصنیفهم في 
الأسلاك والرتب المنشأة بموجب اللائحة ، فإنها وعلى اعتبار دخول اللائحة حیز التطبیق 

  : فئات  03قد قسمت مجموع الموظفین إلى  2008بدءً من أول ینایر 

                                                
 
وتعود وظیفة كبیر الموظفین إلى ..في مجلس العموم البریطاني ھناك شخص یسمى كبیر الموظفین ، وھو أقدم موظف دائم بمجلس العموم   -1

( افة الموظفین یعملون تحت إشراف اللجنة العامة ، ومع ذلك فإن كبیر الموظفین وحده ونائبھ الأول وك... 1363العصور الوسطى ومنذ عام 
.یتم تعیینھما بقرار ملكي ، مما یؤكد استقلالیتھما ) المساعد  

ً من كتاب   ، القاھرة ، الطبعة الأولى،  علي الصاوي ، مكتبة الشروق الدولیة: بول سیلیك و رودري والترز ، كیف یعمل البرلمان ، تعریب : نقلا
2004 .  

المتعلقة بتنظیم  09/10/1994المؤرخة في  07النص الوحید الذي توفر أثناء البحث ، والذي تضمن صلاحیات الأمین العام ھو التعلیمة رقم  - 2
 .المصالج الإداریة للمجلس الوطني الانتقالي ، ھذه التعلیمة مدرجة في ملاحق ھذه المذكرة 

 Andres LOMP ,contribution au débat général sur la fonction de secrétaire général, association des secrétaires 
généraux des parlements ,session de Genève, octobre 2009, p3 .3  
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إن كانت :  31/12/2007في أحد أسلاك الموظفین إلى غایة الموظفون المرسمون  -
شروط توظیفهم في الأسلاك المرسمین فیها مماثلة لشروط التوظیف المنبثقة عن تطبیق 
اللائحة ، فإنهم یرسمون ویعاد تصنیفهم في الدرجة التي كانوا فیها في سلكهم الأصلي ، كما 

  .من اللائحة 150وهذا حسب المادة  یحتفظون بالأقدمیة المكتسبة في هذه الدرجة ،
المادة  الأولى الفرعحسب :  01/01/2008الموظفون المتربصون المعینون قبل  -
یتم ترسیمهم وتصنیفهم طبقاً للقانون الأساسي السابق الذي یخضعون له ، ثم یدمجون  151

حسب ( أعلاه 150المادة  لیها فيفي الأسلاك الجدیدة ، وفق الشروط المنصوص ع
الخاصة لنص المادة باللغة الفرنسیة ، لأن ترجمتها الرسمیة المنشورة تحتوي عبارات  الترجمة

  .1)عاكسة للمعنى 
ویعاد تصنیفهم بصفة استثنائیة ،في  كما یرسم الموظفون المتربصون بقوة القانون ،

ول سلكهم الأصلي بحكم أقدمیتهم بالمدة المتوسطة كما هو منصوص علیه في التنظیم المعم
  .151المادة  الثانیة من الفرع، حسب  2008به عند أول ینایر 

فإن  152المادة  حسب:  01/01/2008الموظفون المتربصون المعینون بعد  -
إدماجهم یتم طبقاً للإجراءات المطبقة على أسلاكهم الجدیدة ،ولا یترتب على إعادة تصنیف 

  .2008ر أي أثر مالي رجعي بالنسبة للفترة ما قبل أول ینای
فإن تطبیق نظام التصنیف والأجور یتم ضمن احترام الحقوق  154المادة  وحسب

المكتسبة للموظف ، بمعنى أنه لا یمكن أن یؤدي إعادة تصنیف بعض الفئات إلى تخفیض 
  ).06/03من الأمر  223المادة  وهذه فكرة مأخوذة من( في الأجور 

 

  الشعبي الوطنيالمجلس التوظیف في إدارة :  الثاني الفرع
التوظیف في الوظیفة العمومیة عملیة تخضع لشكلیات دقیقة ولإجراءات مضبوطة محددة 

وبمقتضى هذه العملیة یلتزم الموظف بتكریس حیاته المهنیة للدولة ، في المقابل  .سلفاً 
    .2محدد القواعد و منظم یبدأ من التوظیف إلى غایة إنهاء المهام  تضمن له الإدارة مساراً 

                                                
 
بعد ترسیمھم وإعادة تصنیفھم في الأسلاك  01/01/2008یعاد إدماج المتربصین الذین تم تعیینھم قبل :" ھو كالآتي  151من م  1نص الفقرة  -1

"أعلاه ، طبقا لأحكام قانونھم الأساسي السابق  150الجدیدة وفق الشروط المنصوص علیھا في م    
   Essaid TAIB ,op.cit. p 103. 2  
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ذا   عن تختلف كثیراً  لا مهمة هذه الأخیرة فإنالمجلس الشعبي الوطني دارة تم التطرق لإوإ
تنظیم " الباب الرابع بعنوان  جاء في مضمونه ، حیث   06/03الأمر  الشيء المذكور في

 الخاص لموظفي  القانون الأساسيفي وبالموازاة فصول  المتضمن سبعة" ي المسار المهن
والذي " تنظیم المسار المهني و سیره " الباب الثالث بعنوان  جدو ی الوطنيالمجلس الشعبي 

  .فصول فقط ) 5(احتوى خمسة 
شروط التوظیف وطرقه ، وكذلك بدء ستتناول  هاتوظیف ، فإنللدراسة حیث تتطرق الو     

   .شغل الوظیفة
 :شروط التوظیف  - أولا 

 المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي من  37المادة في  ذلك جاء
ما لم  المجلس الشعبي الوطنيیجوز توظیف أي شخص في إدارة لا  " :على  تحیث نص

  : تتوفر فیه الشروط الآتیة 
 أن یكون جزائري الجنسیة  -
 أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة  -
 ألا یكون محكوما علیه بعقوبات مخلة بالشرف  -
 تسویة الوضعیة إزاء الخدمة الوطنیة  -
أن تتوفر فیه شروط السن والقدرة البدنیة والذهنیة وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق -

 . بالوظیفة المراد شغلها
) 18(بثماني عشرة  المجلس الشعبي الوطني تحدد السن الدنیا للالتحاق بوظیفة في   

  ."سنة كاملة 
، ولم تسبقها  اللائحةمن الباب الثالث من لقد جاءت هذه المادة في بدایة الفصل الأول   

، الذي سبقت  06/03أي مادة تشیر إلى مبدأ المساواة ، كما هو الشأن بالنسبة لنص الأمر 
التي نصت على مبدأ المساواة ، ولعل  74التوظیف بالمادة  المحددة لشروط 75 فیه المادة

أشار إلى هذا المبدأ الدستوري في بدایة مقتضیات النص ، وهو  اللائحةنص  مبرر ذلك أن
للأسس و المبادئ  تطرقالذلك عند  تم توضیحكما  06/03فتقد في نص الأمر الشيء الم
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المبحث (  القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني المعتمدة في صیاغة 
  .) الأول من الفصل الأول 

 انونقال من 37و المادة  06/03من الأمر  75تي بیان المقارنة بین المادة فیما یأو 
   :الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني 

 :ط الجنسیة بالنسبة لشر  -
  .هذا الشرط ، دون أي تحدید إذا كانت أصلیة أو مكتسبة  ذكراشتركت المادتین في 

 :بالنسبة لشرط التمتع بالحقوق المدنیة  -
أي )  Bonne moralité(شرط مشترك بین المادتین ، وهو یتعلق بحسن السیرة والسلوك 

كما یعني أیضا التمتع بالحقوق المدنیة أي )   Déontologie professionnelle(بأخلاقیات المهنة 
 مساعداً  الحق في أن ینتخب وینتخب ، ومن حمل أي وسام والحق في أن یكون عضواً " 

  .على أي عقد أو أمام القضاء  أو شاهداً  أو خبیراً  محلفاً 
الجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري یصنف الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة 

من القانون  09والعائلیة ضمن العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في أحكام المادة 
المؤرخ في  66/155المعدل و المتمم للأمر رقم  20/12/2006المؤرخ في  06/23
المتضمن قانون العقوبات ویتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة  08/07/1966

في العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف  1مكرر  9والمدنیة والعائلیة طبقا لأحكام المادة 
  1...و المناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة 

أكد من غیاب عدم الملائمة الجزائیة أو والذي یعني الت  :شرط الصحیفة القضائیة  - 
والتي تثور حولها عدة تساؤلات . السلوكیة مع ممارسة الوظیفة المترشح لها أو المشغولة 

   2.خصوصا حول رد الاعتبار 
، أما المادة    06/03الأمر  من  3 قرةالف 75شرط منصوص علیه فقط في المادة  ذاوه

علیه بعقوبات ألا یكون محكوما : " فقد أغفلت هذا الشرط ، ونصت على  اللائحة من 37
   ".مخلة بالشرف 

                                                
 
ً  09، وللإشارة فان المادة  200سعید مقدم ، المرجع السابق ، ص  -   1 .ھذه الحقوق أخرى للحرمان من  مكرر ذكرت صورا
   ، وما بعدھا 201مقدم ، المرجع السابق ، ص  سعید  -  2
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قرة الفعن سبب إقحام هذا الشرط بهذه الصیاغة ، وعدم نسخ أو نقل یطرح التساؤل وهنا 
 صحیفة السوابق القضائیة أم أن هذه الصیاغة أو اشتراط 06/03من الأمر  75ادة من الم

لتوظیف الذي نصت علیه المادة ل اللجوء لإجراء تحقیق إداري سابقٌ  یقصد منها الغامضة
  ؟  06/03الثانیة من الأمر  الفرع  77

ذلك ، وفي ظل عدم النص على صحیفة السوابق القضائیة فالسؤال من یكن القصد  مهما
كیف للمترشح إثبات عدم الحكم علیه بعقوبات مخلة بالشرف ؟ وهل المحكوم : المطروح 

  علیهم بعقوبات غیر مخلة بالشرف یمكن قبول توظیفهم ؟ 
   : الوضعیة تجاه الخدمة الوطنیة   -

یكون في  ": على أن نص    06/03الأمر   لاحظ الفرق في الصیاغة فقط ، حیثیهنا 
ة وضعیته تجاه تسوی" : على نصت  اللائحةبینما  ".ة قانونیة تجاه الخدمة الوطنیة وضعی

  .الخدمة الوطنیة 
وكذلك المؤهلات المطلوبة للالتحاق  ، توفر شروط السن و القدرة البدنیة والذهنیة  -

 :بالوظیفة 
 06/03الأمر  یتضمنولكن في الوقت الذي  . لمادتینحظ تطابق الصیاغة بین ایلاهنا 

القانون الأساسي الخاص نه في إ، ف 78السن الدنیا ، وهي المادة مادة مستقلة تحدد 
هي المحددة للسن  37الثانیة من المادة قرة الف توجد المجلس الشعبي الوطني  لموظفي 

   .سنة كاملة 18الدنیا ، وهي 
نه لا یمكن تعیین أي إیة المطلوبة لممارسة الوظیفة ، فیة والذهنوفیما یتعلق بالقدرة البدن
ادة طبیة مسلمة من طبیب عام ممارس ـة ما لم یقدم للإدارة شهـمترشح في وظیفة عمومی

ومحلف ، تؤكد أن المعني سلیم ، غیر مصاب بأي مرض أو عاهة تتنافى وممارسة مهامه 
  1 بةإلى جانب المواصفات الطبیة الأخرى المطلو 

وبة للالتحاق بالوظیفة فهو مرتبط بالمهام والصلاحیات التي أما توفر المؤهلات المطل
  .2رتبة مصنفة في قائمة الوظائف أو سلك كلختص بها ی

                                                
 
   204سعید مقدم ، المرجع السابق ، ص - 1 
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یمنع أي توظیف  ": نصت على  اللائحةن م 38 ادةمالإلى أن  بیهنالتیبقى في الأخیر 
مادة الثامنة رار لما ورد في الــتك وهو. "شغل منصب شاغر بصیغة قانونیة لا یؤدي إلى 

  .الحدیث عنها فیما یخص التعیین والتي  سبق من نفس النص ،) 08(
 :كیفیات التوظیف  -  ثانیاً 

یتم التوظیف حسب إحدى الكیفیات " : اللائحةمن  39ت على ذلك صراحة المادة نص     
  :الآتیة 
 . مسابقة على أساس اختبار  -
 .مسابقة على أساس الشهادة  -
  . امتحانات أو اختبارات مهنیة -
قدمیة المطلوبة لهذا المستخدمین الذین تتوفر فیهم الأ عن طریق الاختیار من بین -

ن المشترط ، عند الاقتضاء ، الغرض ، والمسجلین في قائمة التأهیل ، أو الذین تابعوا التكوی
 . خذ رأي اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة أبعد 
  ".علیها في هذا القانون الأساسي  على أساس الشهادة في الحالات المنصوص -

  :التي حددت الكیفیات في  06/03من الأمر  80واختلفت هذه المادة عن نص المادة  
 .ار بالمسابقة على أساس الاخت -
 .بالنسبة لبعض أسلاك الموظفین المسابقة على أساس الشهادة  -
  .الفحص المهني -
علیه  منصوصاً  متخصصاً  التوظیف المباشر من بین المترشحین الذین تابعوا تكویناً  -

 .في القوانین الأساسیة لدى مؤسسات التكوین المؤهلة 
أغفل الحدیث عن  المجلس الشعبي الوطنيالقانون الأساسي الخاص لموظفي  كما أن   

حین نصت   06/03الأمر  من  79المادة إثبات التأهیل ، وهو الشيء الذي ذكرته صراحة 
  ".ات أو انجازات أو مستوى تكوین شهادبیتوقف الالتحاق بالرتبة على إثبات التأهیل  "

المجلس الشعبي نه بمقتضى تعلیمة من مكتب أمن اللائحة  40نصت المادة و    
من  82دة النسب المخصصة لمختلف طرق التوظیف ، في حین نصت الماتحدد  الوطني 
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 80علیها في المادة  تحدد كیفیات تنظیم المسابقات المنصوص"  :على أن  06/03الأمر 
  " .ها عن طریق التنظیمئجراإ أعلاه و 
یعلن " :على  06/03من الأمر  81لمادة لنتائج ، نصت ااعن كیفیة إعلان أما     
المترشحین في مسابقة على أساس الاختبارات أو مسابقة على أساس الشهادات أو نجاح 

في حین أن  ".مة ترتیبیة على أساس الاستحقاق اختبار مهني من طرف لجنة تضع قائ
ص لكیفیة إعلان النتائج خصالمجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي 

تتولى لجنة الانتقاء اختیار المترشحین للمسابقة " : التي نصت على 41المادة : ما همادتین 
  . "على أساس شهادات أو مسابقات أو امتحانات أو اختبارات مهنیة 

وهذه المادة لم ، تقوم لجنة الانتقاء بإعداد قائمة المترشحین المقبولین حسب الاستحقاق   
  ." ولین المترشحین المقب" بل نصت على " نجاح المترشحین " تستعمل مصطلح 

في مشروع النص ، وتم " لجنة التحكیم " تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة كانت تسمى 
  .1للدقة و الوضوح  توخیاً " لجنة الانتقاء " اعتماد تسمیة 

التي  42فهي المادة  أما المادة الثانیة التي جاءت في إطار موضوع إعلان النتائج ،
ء وكیفیات تنظیم المسابقات و الامتحانات المهنیة تحدد تشكیلة لجنة الانتقا" :نصت على 

المجلس تائجها بتعلیمة من مكتب أعلاه ، والإعلان عن ن 39المشار إلیها في المادة 
  ." الشعبي الوطني 

 الجدیر بالملاحظة أن المشرع الجزائري ، وفي إطار الاستثناءات و المزایا الممنوحة
المؤرخ في  99/07موضوعیة ، نص القانون  لأسبابلبعض فئات الأفراد من المجتمع و 

ن المتعلق بالمجاهد و الشهید ، على امتیازات لفائدة الموظفین و الأعوا 05/07/1999
، أرملة شهید و ابن الشهید ، الموجودین قید الخدمة في العمومیین الذي لهم صفة مجاهد 

  .2لمؤسسات و الإدارات العمومیة ا
في حیث ،  المجلس الشعبي الوطني ات كذلك بالنسبة لموظفي وقد اعتمدت هذه الامتیاز 

  .مقتضیات النص إشارة واضحة إلى هذا القانون ، مما یدل على العمل به 

                                                
 
. 7، ص 146الجریدة الرسمیة للمناقشات ، العدد  - 1  
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ذ  ألزمت الإدارة المستخدمة بتكوین ملف  إداري لكل  06/03من الأمر  93أن المادة  وإ
تضمن مجموع الوثائق للتسییر الإداري لمساره المهني ، ملف ی موظف ، وذلك تیسیراً 

وتسجل هذه . المتعلقة بالشهادات و المؤهلات و الحالة المدنیة والوضعیة والإداریة للموظف 
  .الوثائق وترقم و تصنف باستمرار

  : ونصت  هذه المادة على شرطین أساسیین یخصان هذا الملف هما   
 .یتم استغلال الملف الإداري لتسییر الحیاة المهنیة للموظف فقط  -
یجب ألا یتضمن الملف الإداري أي ملاحظة حول الآراء السیاسیة أو النقابیة أو  -

  .الدینیة للمعني
ذا كانت هذه المادة  المتوفرة على ضمانة أساسیة للموظف حول عدم تسجیل ملاحظات وإ

" للموظف  التسییر الإداري للمسار المهني" تحت عنوان فصل في ملفه  ، فإنها قد جاءت 
  . 06/03في نص الأمر 

القانون الأساسي في نص المذكورة أعلاه ،  93المادة ة بالبحث عن مادة شبیهإن  
التي جاءت تحت عنوان  53المادة  إلى یوصلالمجلس الشعبي الوطني  الخاص لموظفي 

صي یتعین على الإدارة تكوین ملف شخ" :  أنه نصت علىالتي " الترسیم  : "صل الثالث الف
لكل موظف ، یتضمن كل الوثائق المتعلقة بوضعیته الإداریة والتي یجب تسجیلها و ترقیمها 

  .وتصنیفها باستمرار 
كما تدون القرارات الخاصة بالعقوبات التأدیبیة في ملف المعني بالأمر ، ویمكن سحبها   

   ".علیها في هذا القانون الأساسي  حسب الشروط المنصوص
ذ    كذلك من  نتقدت نهات الفصل المتعلق بالترسیم ، فإهذه المادة تح نتقد إدراجیوإ
ـــزاویتیْ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــن أخرتیْ ــــ ــــ   : ن ــ
 .  06/03من الأمر  93المادة  في ةالمذكور  للضماناتعدم تضمینها -
   .معالجة في باب خاصقضیة حدیثها عن العقوبات التأدیبیة ، وهي -
  
  

      



 

 

102  
 
 

  .التربص و الترسیم : ر بمرحلتین ــــمی هو حسب اللائحةو  :بدء شغل الوظیفة  – ثالثاً 
بل یتوجب ...مجرد التوظیف ، لا یعني أن المترشح تم قبوله نهائیاً  :  التربص -)  1 

  .1 فرعي ، بالمرور عبر فترة تربصعلیه تجاوز عائق 
المجلس الشعبي  القانون الأساسي الخاص لموظفي من  43هذه الفكرة تضمنتها المادة 

   ."فترة التربص "  ــــــ، والذي جاءت متصدرة مواد الفصل الثاني المعنون ب الوطني 
القانون الأساسي أن إلى وقبل التفصیل في ما یتعلق بفترة التربص ، تجدر الإشارة 

على إجراء أساسي وهو  لحدیثأغفل ا المجلس الشعبي الوطني  الخاص لموظفي 
منصب ، والتحاقه به ، ویثبت عادة للوالذي هو معبر عن شغل الموظف  2بالتنصی

 الأخیرآجال استحقاق الراتب ، هذا و أكثر من ذلك ، التنصیب یثبت ....بمحضر تنصیب 
   .) service fait(المعتبر كمقابل للعمل المقدم ، على أساس قاعدة العمل المنجز 

المجلس  القانون الأساسي الخاص لموظفي الإجراء من طرف  أن یغفل هذا لیس غریباً 
  . لم ینص علیه  06/03ن الأمر ، لأ الشعبي الوطني 

المذكورة أعلاه ، على  43فقد نصت المادة  لموظفي المجلس ، "التربص " یما یخص ف
ولم ) . 44المادة  (ا لمدة سنة واحدة ، ویخضع له أنها صفة یعین بها المترشح المقبول

تضمن هذه المادة أي إشارة لإمكانیة الاستفادة من تكوین تحضیري في بعض الوظائف ، ت
ض ة لبعبسنویمكن بال (...منه  84في المادة  06/03ر على عكس ما جاء به الأم

  ) لشغل وظیفته  تحضیریاً الأسلاك أن تتضمن تكوینا 
المجلس  نون الأساسي الخاص لموظفي القامن  45المادة  تربص ، حسبوتتوج فترة ال
ــــــ  الشعبي الوطني  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   :  بــــــ

 إما ترسیم المتربص في رتبته -
 إما إخضاعه لفترة تربص إضافیة مرة واحدة ولنفس المدة -
ما تسریحه دون إشعار مسبق ودون تعویض -  وإ

  . 06/03من الأمر  85هذه المادة نسخة مطابقة للمادة أن  وما یُلاحظ

                                                
 

 Essaid TAIB , op.cite, p 128.1   
Essaid TAIB , op. cite, p 13.2   
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ئك الذین تم توظیفهم عن طریق الكیفیتین المنصوص علیها في أول 46وقد أعفت المادة 
  .للخضوع إلى فترة التربص  39من المادة  4و  3 فقرتینال

  :تقرربخصوص المتربص، حیث وتتابع الأحكام المتضمنة في الفصل الثاني 
ربص للواجبات المفروضة على الموظف، والاستفادة من نفس الحقوق مع خضوع المت -

 نصهذا ( ، المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي مراعاة أحكام 
 )  من الأمر 87المادة  ةالمطابقمن اللائحة  47المادة 
) 48المادة (الة على الاستیداع حرمان المتربص من الاستفادة من الانتداب، أو الإح -

ن هذه الأخیرة ة أحظ، مع ملا 06/03من الأمر  88وهذا منصوص علیه في المادة 
القانون من  48المادة  في حین أغفلت)   mutation(استثنت المتربص من إجراء النقل 

، ربما على أساس الحدیث عن النقل  المجلس الشعبي الوطني  الأساسي الخاص لموظفي 
هل یمكن أن :  یطرح، ولكن التساؤل  المجلس الشعبي الوطني مكان العمل هو مصالح  أن

  ؟ )  (changement de serviceیستفید المتربص من حقه في التحویل من مصلحة إلى أخرى 
عدم إمكانیة انتخاب المتربص عضوا في اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء ولجنة  -

إمكانیة مشاركته في انتخاب ممثلي السلك الذي قد یرسم فیه الخدمات الاجتماعیة ، مع 
  06/03من الأمر  89المادة  وهذا الحكم مستخرج من)  49المادة (

ترفع المسائل المتعلقة بوضعیة المتربص أمام اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء  -
ي نسخة عن المادة وه)  من اللائحة 50المادة  (المختصة في السلك الذي قد ینتمي إلیه 

 . 06/03من الأمر  91
  : سجل ملاحظتین تُ وحول كل ما سبق  ذكره 

لمبدأ عام نصت  المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي إغفال  -
وتؤخذ في الحسبان  فترة التربص فترة خدمة فعلیة  :وهو  06/03من الأمر  90المادة  یهعل

 .ي الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد للترقیة فقدمیة عند احتساب الأ
على النصوص التنظیمیة لتوضیح كیفیات تطبیق  92في مادته  06/03أحال الأمر  -

 القانون الأساسي الخاص لموظفي أحكام الفصل المتعلق بالتربص ، في حین أغفل 
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ذه المرحلة الإحالة على تعلیمات المكتب ، وهذا رغم ما تستحقه ه المجلس الشعبي الوطني 
   .من توضیحات) التربص (

 
  1"لیة قانونیة تالیة للتعیین هو عم"  بأنهویعرف   titularisation :الترسیم   - ) 2

القانون الأساسي الخاص متضمن في الفصل الثالث من  هذه العملیة الحدیث عن أحكام  
یتوقف الترسیم " :على  51المادة  ث نصتبحی المجلس الشعبي الوطني  لموظفي 

أعلاه على التسجیل في قائمة التأهیل التي تضبطها اللجنة  45المنصوص علیه في المادة 
وعلیه ". الإداریة والمتساویة الأعضاء المختصة ، بناء على تقریر من المسؤول السلمي 

  : ستنتج أن الترسیم مشروط بـ ی
 لسلمي تقریر المسؤول ا -               إنهاء فترة التربص  -
  ،عها اللجنة المتساویة الأعضاء التسجیل في قائمة التأهیل التي تض -
، ، وتتمة للحدیث عن الترسیم  06/03من الأمر  86هذه المادة نسخة عن المادة إن  

على أن یتم الترسیم بقرار من السلطة التي لها صلاحیة  اللائحة من 52نصت المادة 
تعود : " على أن  التي تنص 06/03من الأمر  95 المادةمقتبسة من  ذه المادةوه، التعیین 

  "قوانین والتنظیمات المعمول بها صلاحیات تعیین الموظفین إلى السلطة المخولة بمقتضى ال
موجه للتطبیق على كامل الإدارات  06/03الأمر  أننظر ، ذلك  اقتباس محلُ هذا 

 المجلس الشعبي الوطنيحیث سلطة التعیین ، أما في  المركزیة والمحلیة ، وهي تختلف من
  .فسلطة التعیین واحدة ، وكان من المفروض التغاضي أصلا عن مثل هذه المادة 

أن مضمونها متعلق بتسییر  سابقاً  یرشأالواردة في هذا الفصل ، فقد  53 أما المادة  
من الأمر  93المادة نص  وهي مستنبطة من .موظف ، و لا علاقة له بالترسیم ملف ال

  .، مع بعض التعدیلات  06/03
تبلغ للموظف القرارات  " :أن على  فقد نصتلواردة في هذا الفصل ا 54أما المادة 

   ".یة أو العقوبة أو إنهاء المهام المتضمنة الترسیم أو الترق
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ذ    لوضعها لاحظ فیها حدیث عن قرار الترسیم وغیره من القرارات ، وبذلك لا معنى یوإ
،  06/03من الأمر  95المادة  اقتباس من كما یلاحظ أنها في الفصل الخاص بالترسیم ،

 هذه الأخیرة التي كانت أشمل وأوضح ، بل ونصت على مبدأ عام یتعلق بتبلیغ الموظف
نشرها في نشرة رسمیة على بوضعیته الإداریة ، بل ونصت  بكل القرارات الإداریة المتعلقة

  .دارة العمومیة ، و أحالت على التنظیم قصد توضیحات أكثر للمؤسسة أو الإ
  : قول أن یمكن الل ما سبق معالجته حول الترسیم ، حو و 
نه یمكن أم ، أمر یحتاج إلى مراجعة ، ذلك إدراج فصل مستقل للحدیث عن الترسی -
 .في الفصل المتعلق بالتربص من هذا الفصل  51 ادةمالإدراج 
ته بالتسییر الإداري وعنون" الترسیم " المدرج حالیا تحت عنوان  إعادة عنونة الفصل -

القانون الأساسي الخاص في  موجودة ، والتي هي 06/03وتضمینه نفس مواد الأمر  ملفلل
 . ولكن مبعثرة وغیر مضبوطة  المجلس الشعبي الوطني  لموظفي 

ضعیات التي مختلف الو  دراسةیأتي  فسیتم فیما،  باعتبار أن الموظف قد تم ترسیمهو  اً إذ
ني ، وحالات إنهاء في إدارة المجلس الشعبي الوطأثناء حیاته المهنیة موظف الیمر بها 

  .علاقة العمل
  

  .سیرورة المسار المهني وحالات إنهاء علاقة العمل : المطلب الثاني 
من قرار  ، واستفادته، واجتیازه لفترة التربص 1 رار لجنة الانتقاء لنجاح المترشحبعد إق   

 ) 1 الفرع( ها ننه سیكون في مسار مهني تختلف الوضعیات التي قد یدرج ضمإالترسیم ، ف
  .)  2 الفرع (وفي المقابل یمكن أن تعرف علاقة العمل حالات تؤدي إلى إنهائها 

  .الوضعیات القانونیة الأساسیة:  الأول الفرع
المجلس  القانون الأساسي الخاص لموظفي من أحكام ) 5(الخامس  جاءت في الباب  

  : من هذا في الباب كما یأتي   75، و عددتها المادة  الشعبي الوطني 
 .الإحالة على الاستیداع  -          . الانتداب –.                 النشاط -
 .الخدمة الوطنیة  -.              خارج الإطار  -
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  .فصول متتالیة ) 05(ثم جاءت معالجتها في خمس 
منه تضمن الوضعیات القانونیة الأساسیة  )6( السادس البابف 06/03أما في الأمر 

  : منه الوضعیات كما یأتي  127المادة  ثم عددت. للموظف وحركات نقله 
 . خارج الإطار -3               . الانتداب –2      . القیام بالخدمة -1
  . الخدمة الوطنیة -5                 . الإحالة على الاستیداع -4
الموظفین الذین نسب القوانین الأساسیة الخاصة تحدد الثانیة على أن  قرةالفونصت في   

  . 4و  3و  2: یمكن وضعهم في الوضعیات المنصوص علیها في الحالات
  :ستنتج یومن هذه المقارنة البسیطة    
إدارة المجلس عدم تماثل عنوان البابین ، مما یدل على عدم إمكانیة نقل الموظف في  -

   .الشعبي الوطني 
، وهو الشيء الذي یجهل  127و  75نصي المادتین  بیناختلاف ترتیب الحالات  -  

 .1 "القیام بالخدمة  " –" النشاط: " ختلاف التسمیة للوضعیة الأولى سببه ، مع ا
ب الموظفین الذین یمكنهم سنشارة إلى تحدید الإ اللائحة من 75المادة  أغفلت -

الاستفادة من الانتداب ، أو الإحالة على الاستیداع أو خارج الإطار ، وهو الشيء الذي 
 یمكن تداركه ؟ أم تعمد مقصود ؟  یبقى محل تساؤل ؟ هل هو سهوٌ 
ذ تكتسي وضعیة النشاط   هافإن اللائحةغلب أحكام أطبیق لأنها محل ت. أهمیة كبیرة  2وإ

  .اً ثانی الوضعیات الأربعة الأخرىم ث أولاً ،بدراسة تفصیلیة  تخصصس
   
   .مفهومها القانوني ،  وما یرتبط بهایُشرح  حیث   :وضعیة النشاط  :أولا  
  : مفهوم وضعیة النشاط -)  1

برتبته ومنصب ن الموظف یؤدي المهام المرتبطة هي الوضعیة التي تسمى عادیة لأ
  .3في إطار منصب أو وظیفة علیا العمل الذي یشغله ، سواء في إطار سلكه الأصلي ، أو

                                                
 

في كلا النصین باللغة الفرنسیة ،  l’activité : الاصطلاح الوارد     1  
.عبي الوطني  سیتم استعمال المصطلح الوارد في ق أ خ م المجلس الش - 2  

  Essaid TAIB , op. cite, p 167 . 3  
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تتمثل أساسا في ضرورة الاضطلاع بالمهام المرتبطة بمنصب الشغل المعین  :أو هي 
  .1 خصیة و التقید بقواعد المصلحةفیه أو المشغول بصفة ش

       : المجلس الشعبي الوطني لموظفي القانون الأساسي الخاصمن  76 ادةمالحسب 
في وضعیة نشاط عندما یمارس فعلیا المهام المجلس الشعبي الوطني یكون موظف " 

  ."المطابقة لمنصب عمله 
مع اختلاف بسیط ، حیث هذه الأخیرة  06/03من الأمر  128وهي تقریبا نص المادة 

هي وضعیة الموظف الذي یمارس فعلیا في المؤسسة القیام بالخدمة : " أكثر تفصیل  كانت
أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها ، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغل من 

  ." من هذا الأمر  15و  10المناصب المنصوص علیها في المادتین 
ذا كان الالتزام بالقیام بالخدمة یفرض على الموظفین جملة من الالتزاما   ت منها التقید وإ

 اللائحة من 77ن المادة إف... 2 م المرتبطة بوظائفهمبمواعید أوقات العمل وانجاز المها
  :في الحالات الآتیة في وضعیة نشاط نصت على اعتبار الموظف 

  .عطلة بسبب حادث عمل-3           .عطلة مرضیة-2  .         عطلة سنویة-1
   .المجلس الشعبي الوطنيتكوین لفائدة -6  .      غیاب مرخص-5    .عطلة أمومة-4
  .استدعاء لمتابعة فترة تحسین المستوى أو الصیانة في إطار الاحتیاط -7
  .استدعاء في إطار الاحتیاط -8
، إلا أنها  06/03من الأمر  129مطابقة للمادة من اللائحة  77 ادةمالن جاءت إ و 

الأمر بینما حالات ) 08(ت ثمانیة تضمنفي تحدید الحالات بحیث  جزئیاً عنها اختلفت 
لیه المنصوص ع الثانیة فقط ، والسبب هو اعتبار الحالة) 07(یعدد سبعة حالات  06/03

   .المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي حالتین في  06/03في الأمر 
بالاقتباس من  الشعبي الوطني  المجلس القانون الأساسي الخاص لموظفي وقد اكتفى 

الأمر  مواد أخرى فيفي حین هناك  ؛ 06/03من الأمر فقط  129و 128المادتین 
  : لاسیما " وضعیة القیام بالخدمة " حول تناولت تفصیلات  06/03
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ین تحت تصرف جمعیات والمتعلقة بإمكانیة وضع الموظف 131ما جاء في المادة  -
قابلة للتجدید ) 02(بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومیة لمدة سنتین ها لوطنیة معترف 

  .واحدة  مرة
هل  :تساؤل ال ثیری من الأمر 131المادة  اة فيمحتو الفكرة العلى  اللائحة فعدم نص 

  ؟1یرجع السبب لقلة تعداد الموظفین 
النواب الذین صادقوا على القانون الأساسي كذلك  و، رغبة إدارة المجلس لیرجع  أم 

من مؤهلات موظفي المجلس ، دون إمكانیة استفادة أي قطاع  دةاالاستفاحتكار الخاص في 
  العمومیة ؟ آخر ولو كان الجمعیات الوطنیة ذات الصالح العام والمنفعة

تابعین لبعض إمكانیة وضع موظفین  حول 06/03من الأمر  130المادة تضمنته ما  -
الرتب في حالة القیام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومیة أخرى غیر التي ینتمون إلیها  

النص ولكن عدم لتشابه أحكامها ومنطلقاتها ، هذه الإمكانیة متاحة في الوظیفة العمومیة 
 ا منوكلاهم -مثلاً  –إدارة مجلس الأمة إلى  المجلس الشعبي الوطنيإدارة  على الانتقال من

عتبر  ،السلطة التشریعیة  عدم الانتقال من إدارة المجلس الشعبي یبقى محل تساؤل ؟ إذا ما اُ
  .الوطني إلى الوظیفة العمومیة قد یبرره الاختلاف بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

طرف إدارة  ه منــة للمهام الموكلة لـة فعلیـالموظف الذي یكون في وضعیة نشاط وممارس
 یتضمنهلمقابل عن ذلك ، وهذا ما سا تمنحهبتقییم أدائه لعمله ، و الإدارة ستبادله لس ، المج

  .العنصر الموالي 
 : متطلبات وضعیة النشاط -)  2

 هفیكلت تم إن الموظف الممارس لمهامه یخضع للتقییم لمعرفة مدى تأدیته واضطلاعه بما
في الباب المتعلق بتنظیم المسار المهني  مستقلاً  رابعاً  به ، وقد أفردت اللائحة للتقییم فصلاً 

ـــو ، وسیره  ــــ   ." آثار التقییم " بفصل خامس تحت عنوان  ـــهأردفت
  
  
  

                                                
 
ً لا یمكن البـوح بھ لطالب جامعي حسب أحد المسؤولین في إدارة المجلس - 1  .التصریح بعددھم اعتبر ســرا
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I   (– ییمـــــــــــــالتق :  
مساره  یخضع كل موظف خلال" : نه إف اللائحةمن  55 ادةمالحسب ما جاء في 

وهو نفس نص . "و دوري بهدف تقدیر مؤهلاته وفق مناهج محددة  المهني لتقییم مستمر
  . 06/03الأمر من  97 ادةمال

نه یتم الاعتماد على معاییر موضوعیة في تقییم الموظف أعلى  56ونصت المادة 
  :تهدف على وجه الخصوص إلى تقدیر 

 .مدى احترام الالتزامات العامة  -
 .الكفاءة في تأدیة المهام المسندة إلیه  -
 الفعالیة و المردودیة  -
 المؤهلات لشغل منصب عال أو وظیفة علیا  -

أنها  إلا 06/03من الأمر  99ه في المادة وقد تشابهت هذه المادة مع ما جاء ذكر 
ل انفردت بالنقطة الرابعة التي تجعل من التقییم محطة انطلاق لإمكانیة الظفر بمنصب عا

  . أو وظیفة علیا 
ذا كانت الم المؤسسات و الإدارات  حددنصت أن ت 06/03الأمر من  100ادة وإ

العمومیة مناهج التقییم الملائمة لطبیعة نشاطات المصالح المعنیة ، بعد استشارة اللجان 
 من 57المادة  نإكل المركزي للوظیفة العمومیة ، فالمتساویة الأعضاء ، وبعد موافقة الهی

تحدید طریقة التقدیر ومعاییر التقییم بالتنسیق مع اللجنة  المجلسارة لإد كلتأو اللائحة 
ولا دخل لأي طرف ثالث آخر یمنح موافقة أو لا یمنحها كما . الإداریة المتساویة الأعضاء 

  .هو الحال في الوظیفة العمومیة 
صلة ة التقییم ذات النه یتم سنویا إعداد بطاقأفي فقرتها الثانیة  57 المادة أضافت

حددتها ، أما عن الجهة التي لها صلاحیات التقدیر والتقییم فقد  1بمخططات الترقیة والترفیع 
ب وترت،  نه یتم التقییم دوریاً أالسلطة السلمیة المختصة وأضافت  بأنهااللائحة من  58المادة 

الأمر  من  101 ادةمال تيظة عامة ، وهذا نفس مضمون فقر علیه علامة مرفقة بملاح
   ."علامة " على تقییم منقط ولم تنص على مصطلح  هذا الأخیرة التي نصت    06/03
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المعني الذي  التنصیص على أن تبلغ نقطة التقییم إلى الموظف 58ثم أضافت المادة 
خطار اللجنة المتساوی 1بإمكانه الاحتجاج ة الأعضاء التي یمكنها اقتراح ـــبشأنها ، وإ

  . 06/03من الأمر  101مراجعتها ، وهذا كله مقتبس من المادة 
بطاقة التقییم في ملف  غیاب النص على حفظمن اللائحة  58المادة  في لاحظیما 

  .   06/03الأمر  من  102من المادة   2 قرةالفالفكرة التي احتوتها  ، وهيالموظف 
II    (–  ییمـــــــــــــالتقآثــــــــــار :  
یهدف تقییم الموظف " : التي تنص على  59المادة ب الفصل الخامسحیث تم افتتاح  

نصت على  ومن جهة أخرى إلى تمكینه من معرفة قدراته وتحسین مستواه ، هذا من جهة ،
  :الذین تمكین الإدارة من انتقاء الموظفین لاسیما ...":هدف آخر للتقییم هو 

 یستحقون الترفیع والترقیة -
  یدون من امتیازات أو مكافآت خاصةیستف-
  .یتم قبولهم في مسابقات أو یستفیدون من دورة تكوینیة للارتقاء إلى سلك أعلى-
 یستفیدون من دورة تحدید المعارف أو تحسین المستوى -
 یتنقلون إلى منصب آخر من نفس المستوى -

إشراك للجنة المتساویة  منحت هذه الصلاحیة للإدارة دونالمادة أن  وما یلاحظ
نصت  58ذلك أن المادة ة ، انیة التظلم بشأن قرارات الإدار ودون النص على إمك ،الأعضاء

  .فقط على الاحتجاج بشان نقطة التقییم فقط 
القانون ، إلا أن  06/03الأمر  من  98أعلاه مقتبسة من المادة  59المادة  ن كانتإ و 

 جاء بأكثر تفصیل أعطى للتقییم تمییزاً  المجلس الشعبي الوطني  الأساسي الخاص لموظفي 
 فقط حسب التقییم هذا الأخیر  تنحصر أهدافبحیث في . عن مثیله في الوظیفة العمومیة 

  : في  98المادة 
 الترقیة في الدرجات -
 الترقیة في الرتبة -
 منح امتیازات مرتبطة بالمردودیة و تحسین الأداء -

                                                
 
.ویمكن اعتباره أدق وأوضح " تظلم " استعمل مصطلح  06/03الأمر  - 1  
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 فآت امنح الأوسمة التشریفیة و المك-
التي  60 ادةمالتبرز  ، وفیهافي نص اللائحة قراءة الفصل الخاص بآثار التقییم  تستمر 
زة ـدارة متمیــج تها، أثناء القیام بوظائف أو بمناسبثبت أیستفید الموظف الذي  "أن  تقرر

أو مردوده أو لمجهوداته الخاصة التي ساهمت في تحسین الأداء ، من الامتیاز أو  لفعالیته
   "أدناه 61آت المقدرة في المادة الامتیازات و المكاف

  : الامتیازات و المكافآت تشمل ما یأتي : ن إف 61وطبقا للمادة 
 قدمیة التخفیض في الأ-
 منح جوائز -
 إسداء أوسمة شرفیة -

لثلاث الصور الها مقابل قد یكون  المجلس الشعبي الوطني إذا فالجدارة المتمیزة في إدارة 
  : ، وتفصیلاتها كالآتي  61المذكورة في المادة 

   :قدمیة التخفیض في الأ -
ما إ" الجدیر " یستفید منها الموظف  التي ما للترفیع في الدرجات أو في نفس الرتبة ، وإ

لإجراء الامتحانات و الاختبارات والمسابقات المفتوحة للمعنیین ، وذلك بناءً على اقتراح من 
  .62مسؤوله السلمي حسب نص المادة 

من  والذي اكتفى الفصل الرابع  06/03الأمر لفكرة غیر منصوص علیها في هذه ا
بأهداف التقییم ، واكتفت  98حدیث عن تقییم الموظف ، واكتفت مادته بال الباب الرابع منه

  . الأقدمیةبتعریف الترقیة في الدرجات ، دون إشارة إلى أي إمكانیة لتخفیض  106مادته 
القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي جاء بها خصوصیة ومیزة  إنها إذاً 

    .الوطني
 :منح جوائز  -

، تمنح لأحسن الموظفین في مجموعة معینة ، على أساس جدول  63المادة  حسب
  .استحقاق تعده الإدارة ، ویمكن إرفاق الجائزة بمكافأة مالیة 

 م یرد ذكر ما یشابهها فيإنها خصوصیة لموظفي المجلس الشعبي الوطني ، ول
  :طرح تساؤلات حول هذا الإجراء یمكن ورغم ذلك   06/03الأمر
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المجموعة : اللائحة من  7المادة  ؟ هل تلك المذكورة في بمجموعة معینةما المقصود  -
 ؟ جموعة ج الم –المجموعة ب  – أ

 كیفیات إعداد جدول الاستحقاق ؟ وهل للجان المتساویة الأعضاء إمكانیة المشاركة ؟ -
 هل هذا الإجراء سنوي أم مقترن بشروط ؟-
فان الأوسمة الشرفیة تسدى مكافأة  64المادة  حسب :إسداء الأوسمة الشرفیة  -

خلاصه في العمل  من طرف رئیس  65المادة  وتمنح حسب. للموظف على تفانیه وإ
المجلس الشعبي الوطني على أساس تقریر معلل من المسؤول السلمي ، وبعد استشارة اللجنة 

  .متساویة الأعضاء المختصة 
و  112المادة  فیة و المكافآت فيحدیث عن الأوسمة الشر   06/03الأمر  وقد جاء في 

وأقرتا إمكانیة استفادة موظفي ، اللتین وردتا في الفصل السابع من الباب الرابع  113
منحها عن تحدد طبیعتها وخصائصها وكیفیات  الوظیفة العمومیة من أوسمة شرفیة ومكافئة

ى السلطة الوزاریة طریق التنظیم ، بالإضافة إلى أنها مشروطة باستشارة لجنة خاصة تنشأ لد
  .تها یحدد عن طریق التنظیم االمختصة ، وتشكیلة هذه اللجنة وسیرها وصلاحی

ذ جاءت معظم مواد     المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفيوإ
 القانون الأساسي الخاص لموظفي ما جعل واضعي لك ذ إنف   06/03الأمر  مقتبسة من 

من هذا النص على أن كیفیات تطبیق المواد  66المادة  یقرون في المجلس الشعبي الوطني 
، وذلك للتفصیل أكثر  المجلس الشعبي الوطني تحدد بتعلیمة من مكتب  65إلى  62من 

من  02 فقرةالحسب المجلس آت التي تكون محل إشهار داخل في هذه الامتیازات والمكاف
  .من نفس النص 65المادة 
   

  .المجلس الشعبي الوطني الوضعیات الأخرى لموظف  :ثانیا 
تبقى أربع ، وبعد دراسة وضعیة النشاط ،  من اللائحة 75 ادةمالفي تباعاً رتبة ملوهي ا

  . الخدمة الوطنیةو  خارج الإطار؛   الإحالة على الاستدعاء؛  الانتداب : وضعیات هي 
  :فیما یأتي  ها على الترتیبتعالجستتم مو 
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 Détachement :وضعیة الانتداب  - )  1
في الفصل الثاني من الباب الخامس ، والذي ضم المواد من  اللائحةإلیها  تالتي تطرق 
   .84إلى  78

حالة الموظف الذي یوضع خارج سلكه الأصلي ": بأنه  78یعرف الانتداب حسب المادة 
والترفیع و التقاعد في سلكه ، وهو قابل  الأقدمیةویستمر في الاستفادة من حقوقه في 

  .للإلغاء
زادت  هذه الأخیرة  ، لكن 06/03الأمر من  183المادة  أوردته وهذا نفس التعریف الذي

المفقودة في ) أو الإمكانیة ( بأنه یمكن وضع الموظف خارج إدارته الأصلیة ، وهو الإجراء 
، حیث  المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي تعریف الانتداب في 

  .فقطاكتفى بالسلك 
I  ( -  ي رادالانتداب الإالانتداب بقوة القانون ، و  :وهما نوعان   :أنواع الانتداب.  
لتمكین الموظف من  اللائحة من 79المادة  حسبهو و  :الانتداب بقوة القانون  -أ 

 :ممارسة 
 مهمة عضو في الحكومة  -
  عهدة انتخابیة دائمة  لدى مؤسسة وطنیة أو جماعة إقلیمیة  -
 وظیفة علیا في الدولة أو منصب عال في مؤسسة أو إدارة عمومیة -
 تمثیل الدولة لدى المؤسسات والهیئات الدولیة -
 المجلس الشعبي الوطني مزاولة تكوین أو دراسات بتعیین من -

، إلا أن    06/03الأمر  من  134المادة  مثل هذه الحالات في تم اقتباسلقد    
  :ذكر حالتین إضافیتین  أغفل المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي 

عهدة نقابیة دائمة وفق الشروط التي یحددها التشریع المعمول به ، وهذه الحالة  -  
، وسیأتي التفصیل حول ذلك عند التطرق للحق النقابي ، كحق غیر اللائحةها تأغفل

 .المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي منصوص علیه في 
وهذه الحالة لم تذكر ،  متابعة تكوین منصوص علیه في القوانین الأساسیة الخاصة ، - 

ین أساسیة خاصة لا تتفرع عنه قوانالإطار العام الذي ي ه اللائحةلسبب في ذلك أن اوربما 
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  ة خاصة لبعض الإدارات ـــمنه وجود قوانین أساسی )3( ادةمالقر في أعكس ق أ وع الذي 
  .و الأسلاك

بطلب من الموظف  اللائحةمن  80المادة  ذي یتم حسبوال :ي دار لانتداب الإا –ب
 :قصد تمكینه من ممارسة 

 نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومیة أو في رتبة غیر رتبته الأصلیة -
ــــوظائف تأطیر لدى المؤسسات أو الهیئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزء من-  ه ـ
  .مهمة بصدد التعاون أو لدى مؤسسات أو هیئات دولیة -

 .06/03الأمر من  135المادة  وهذه الحالات الثلاثة مذكورة بنفس الترتیب في
II  (-  إجراءات الانتداب : 

ن الإحالة على الانتداب تتم بقرار إداري تتخذه السلطة إف اللائحةمن  82 ادةمالحسب 
سنوات على الأكثر غیر أن مدة ) 05(أشهر على الأقل و خمس ) 06(المؤهلة لمدة ستة 

   .التكوین والدراسات المعنیة بالانتدابالانتداب بقوة القانون تعادل الفترة الزمنیة أو العهدة أو 
 تأضاف اللائحةوع ، لكن ع  من ق أ 136المادة  نفس هذا الإجراء منصوص علیه في

القانون من  81المادة  ، وهذه الشروط حسب06/03الأمر لم یرد ذكرها في  شروطاً 
  : هي  المجلس الشعبي الوطني  الأساسي الخاص لموظفي 

لا یمكن وضع الموظف في حالة الانتداب إلا إذا كان في وضعیة نشاط ، و تتوفر فیه -
  .الشعبي الوطني سنوات خدمة فعلیة بالمجلس ) 5(خمس 
. عن كل رتبة % 5لا یمكن أن یفوق العدد الإجمالي للموظفین الممكن انتدابهم نسبة -

  .اللائحةمن  1قرة الف 81مادة ال بقوة القانون حسبحالات الانتداب  صوهذا الشرط لا یخ
III  (- القواعد التي یخضع لها الموظف أثناء مدة الانتداب : 

ن إف المجلس الشعبي الوطنيالقانون الأساسي الخاص لموظفي  83المادة  حسب
تم الموظف الذي یكون في وضعیة الانتداب یخضع للقواعد التي تحكم المنصب الذي 

  .إلیه  هباانتد
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مجال التقییم وتقاضي راتبه إلى المؤسسة أو الإدارة العمومیة أو الهیئة كما یخضع في 
، یمكنه أن یتقاضى راتبه من جل مزاولة تكوین أو دراسات أنه من أإلا  .ب إلیهانتدِ التي اُ 

   .المجلس 
من  83المادة  ن، ولك 06/03الأمر من  137المادة  إن هذه القواعد وردت كذلك في

كتب المجلس لیحدد كیفیات تطبیق هذه المادة بمقتضى تعلیمة صادرة أحالت على م اللائحة
   .عنه

أحال على التنظیم لتحدید كیفیات تطبیق أحكام الفصل  06/03في حین أن الأمر 
  .المتعلق بالانتداب ، ولیس فقط القواعد التي یخضع لها الموظف المنتدب 

IV   ( -  حالات انتهاء الانتداب: 
 78المادة (یة للموظف قابل للإلغاء ، الانتداب كوضعیة من الوضعیات القانون مبدئیاً 

  ). المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي من  2 قرةالف
ه یعاد إدماج الموظف عند انقضاء فترة الانتداب إنمن نفس النص ، ف 84المادة  وحسب

  على العدد  زائداً في رتبته الأصلیة بقوة القانون ولو كان 
التي نصت على   06/03الأمر  من  138المادة  ما ورد فيمع ختلاف الالاحظ یوهنا 

 في لائحة المجلستبته الأصلیة كما جاء إعادة إدماج الموظف في سلكه الأصلي ، لا ر 
  .الشعبي الوطني 

  
   La mise en disponibilité:وضعیة الإحالة على الاستیداع  - )  2

  : تتمثل هذه الحالة في إیقاف مؤقت لعلاقة العمل ، وتؤدي إلى 
 توقیف راتب الموظف  -
من  85المادة  حسب، وفي الترفیع في الدرجات وفي التقاعد  الأقدمیةوحقوقه في  -

التي جاءت مطابقة لنص و ، المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي
 .    06/03الأمر  من  145من المادة  2و  1الفقرتین 
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بحقوقه  على أن یحتفظ الموظف المحال على الاستیداع اللائحةمن  86المادة  نصت
 الثالثة قرةالفوهذا مضمون ، المكتسبة في رتبته الأصلیة عند تاریخ إحالته على الاستیداع 

  .   06/03الأمر   145المادة  من
I   ( -  راديداع بقوة القانون و استیداع إاستی: الاستیداع نوعان  :أنواعه.   
 : والذي یكون في الحالات الآتیة :الاستیداع بقوة القانون  -) أ 
 حد الأبناء المتكفل بهم أض خطیر لأحد الأصول أو الزوج أو حادث أو إعاقة أو مر  -
 سنوات ) 05(لتمكین المرأة الموظفة من تربیة طفل یقل عمره عن خمس  -
  .تمكین الموظف من مرافقة الزوج المرغم على تغییر الإقامة بسبب مهني  -
  .من اللائحة  87 في نص المادة  هذه الحالات الثلاثةولقد جاء ذكر  
في ممثلیة جزائریة في الخارج  أو مؤسسة أو هیئة دولیة " زوج الموظف " حالة تعیین  -

یحال الموظف بقوة القانون على الاستیداع عندما لا یمكنه و أو كلف بمهمة تعاون ، 
  .88حسب المادة  ، وهذا الاستفادة من الانتداب

 146في مادتیه  للوظیفة العمومیةالقانون الأساسي العام   هاإن هذه الحالات الأربع ذكر 
تمكین الموظف من ممارسة مهام : تضیف حالة أخرى هي  146المادة  غیر أن 147و 

القانون الأساسي الخاص من  87المادة  عضو مسیر لحزب سیاسي ، وهي حالة أغفلتها
اد هل ذلك امتداد لواجب الحی: ، وهذا ما یطرح التساؤل  المجلس الشعبي الوطني  لموظفي 

المجلس الشعبي  القانون الأساسي الخاص لموظفيمن  33المادة  في السیاسي المذكور
   .1؟  الوطني 

 : الاستیداع الإرادي  -)   ب
یمكن للموظف أن یستفید من : التي نصت على  اللائحةمن  89ره في المادة ورد ذك

الإحالة على الاستیداع لأغراض شخصیة بطلب منه ، بعد سنتین من الخدمة الفعلیة ، وبعد 
 .موافقة السلطة المؤهلة ، واستشارة اللجنة المتساویة الأعضاء المختصة 

غیر أن هناك ، الاستیداع الإرادي ذكر  منه 148المادة  في 06/03الأمر  لقد تضمن 
  : یتمثل في  06/03من الأمر  148 و اللائحةمن  89ن المادتین بی ملاحظاً  فرقاً 

                                                
 
.سیأتي الحدیث عن الحیاد السیاسي عند التطرق لواجبات الموظفین - 1  
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لم تذكر أمثلة عن الأغراض الشخصیة التي بسببها یطلب من اللائحة  89المادة  -
القیام  لاسیما... ":التي نصت على    06/03الأمر   148المادة  الاستیداع، على عكس
 ". ثبدراسات أو أعمال بح

عضاء المختصة ، وهو نصت على استشارة اللجنة المتساویة الأمن اللائحة  89المادة -
 . 06/03من الأمر  148 المادة في یأتي ذكره إجراء لم 
II  (- مدة الإحالة على الاستیداع :  

بالنسبة  90المادة  من 1 قرةالف تكون المدة حسب: القانون  في حالة الاستیداع بقوة
أشهر قابلة للتجدید في حدود خمس ) 6(ستة  الفترة أدناه 87المذكورة في المادة للحالات 

  .سنوات خلال المسار المهني للموظف
ن مدتها تساوي مدة مهمة زوج فإ 88المادة  بة للحالة المنصوص علیه فيأما بالنس

   .الموظف
  . 06/03الأمر من  147/2و  149/1رد في المادتین و وتحدید هذه الفترة لم یختلف عما 

ن الموافقة على الإحالة إف 90المادة من  2 قرةالفحسب : الإرادي حالة الاستیداع في أما 
ــللاستی ــداع لأغــ دود ـــفي ح؛ أشهر قابلة للتجدید ) 6(ها ستة ة تتم لفترة أدناــراض شخصیــ

  .سنتین خلال كل المسار المهني للموظف 
  ُ  :المقارنة للمواد المتضمنة الإحالة على الاستیداع ما یلي لاحظ عند الدراسة ــما ی
على أن الإحالة على الاستیداع تكرس   06/03الأمر  من  3/ 149نصت المادة  -

 القانون الأساسي الخاص لموظفي رار إداري فردي من السلطة المؤهلة في حین أن ـبق
غفل ذكر هذا الإجراء ، وأشار فقط إلى استشارة اللجنة متساویة أ المجلس الشعبي الوطني 

   .للاستیداع الإرادي بالنسبة الأعضاء 
في النص على منع الموظف المحال على  مع اللائحة 06/03الأمر  اشترك -

 91و  150 المادتین حسب . ة أي نشاط مربح مهما كانت طبیعتهممارسمن الاستیداع 
  .على الترتیب

وم ـة أن تقـعلى إمكانیالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة من  151المادة  نصت -
ــالإدارة في أي وق ــــ ستیداع مع الأسباب التي ق للتأكد من الإحالة على الاــــام بتحقیــت بالقیــ
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القانون الأساسي وهذه الفكرة لم تذكر في ،  جلها الموظف على هذه الوضعیةأأحیل من 
المجلس لمثل هذا  ، فهل هذا یعني رفض نواب المجلس الشعبي الوطني  وظفي الخاص لم

ـــــة ، وافـــجاء في نص أمر صادر عن رئیس الجمهوری ؛ الذيراء ــــالإج علیه البرلمان دون  قـ
ـــــسقط سه الإجراء نأمناقشة ؟ أم  المجلس  القانون الأساسي الخاص لموظفي من نص  واً ـــ

  ؟  الشعبي الوطني 
 المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي مع 06/03الأمر اشترك  -

على إعادة إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالة على الاستیداع في رتبته في النص 
 .على الترتیب  91/2و  152الأصلیة بقوة القانون حتى وان زاد على العدد حسب المادتین 

لى التنظیم لتحدید كیفیات تطبیق أحكام الفصل المتعلق ع 06/03الأمر  أحال  -
القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس بالإحالة على الاستیداع ، في حین لم یكلف 

   .بأي توضیحبالقیام مكتب المجلس  الشعبي الوطني 
 

 :وضعیة خارج الإطار  - )  3
 المفعول في قطاع الوظیفةهذه الوضعیة لم تعرفها أحكام القوانین الأساسیة الساریة 

  .1 1966العمومیة الجزائریة منذ 
القانون الأساسي فقد ذكرها  06/03الأمر  من 144إلى  140ن جاء ذكرها في المواد إ و 

  . 94إلى  92في المواد  المجلس الشعبي الوطني  الخاص لموظفي 
ــــالانتوهي الوضعیة التي یوضع فیها الموظف بطلب منه ، بعد استنفاد حقوقه في  داب ــــ

في منصب لا یحكمه هذا القانون الأساسي حسب ) من اللائحة  80وفقا لأحكام المادة ( 
  .نص أمر الوظیفة العمومیةن م 140تطابق مع المادة وهذا ،  92المادة 

الموظفون المنتمون إلى  لا یمكن أن یوضع فیها إلا – 93ة حسب الماد –هذه الوضعیة 
  .سنوات  5 مدتها ، ولا یمكن أن تتجاوز لائحةمن ال 7 ادةمالكورة في المذ)  أ (المجموعة 
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وفي وضعیة خارج الإطار لا یستفید الموظف من الحق في الترقیة و تتولى المؤسسة 
 المادتینتین الفكرتین جاءتا في االتي وضع لدیها في تلك الوضعیة دفع راتبه وتقییمه ، وه

  .  العمومیةأمر الوظیفة من  142و   141
یعاد إدماج الموظف عند انقضاء فترة وضعیة خارج  من اللائحة 94وحسب المادة  

المادة  ولو كان زائدا على العدد وهذا نفس نص، الإطار في رتبته الأصلیة بقوة القانون 
  . 06/03من الأمر  143
 :وضعیة الخدمة الوطنیة  - )  4

القانون من  95المادة  الوطنیة حسبویوضع فیها الموظف المستدعي لأداء الخدمة 
ویحتفظ الموظف في هذه الوضعیة  ، المجلس الشعبي الوطنيالأساسي الخاص لموظفي 

مع مراعاة الأحكام  ولا یمكنه طلب الاستفادة من أي راتب ،  .بحقوقه  في الترفیع و التقاعد
  .التشریعیة و التنظیمیة التي تحكم الخدمة الوطنیة 

نه یعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلیة عند انقضاء فترة الخدمة إف 96حسب المادة 
الوطنیة بقوة القانون ، وله الأولویة في التعیین في المنصب الذي كان یشغله قبل تجنیده إذا 

  .أو في منصب معادل له  كان المنصب شاغراً 
مع الفصل الخامس من  یتطابق تماماً  من اللائحة تجدر الإشارة إلى أن هذا الفصل

، وقد تم إضافته من  155و  154الذي یضم المواد من  06/03الباب السادس من الأمر 
نه لم أ،  مما یدل على 1رر حسب كلام المقخلال دراستها لمشروع اللائحة ؛ طرف اللجنة 

یعني أن مشروع النص لم یكن هل هذا : ل وهنا یطرح التساؤ . یكن في مشروع هذا النص 
ترف بمن هو رف إلا بالمترشحین الذین أدوا الخدمة الوطنیة أو تم إعفاؤهم منها ؟ ولا یعیعت

ن طرف مراكز الخدمة مله مسلمة ، و القانونیة المترشح الوضعیة حاصل على شهادة تثبت 
  .2ة ؟ـــالوطنی
  

  

                                                
 
. 7، ص  146الجریدة الرسمیة للمناقشات ، العدد  - 1  
ً في ظل عدم الحصول على مشروع النص  - .یبقى التساؤل مطروحا 2  
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  .إنهاء علاقة العمل :  الثاني الفرع
في الباب التاسع المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفيعالجها لقد 

في الباب    06/03الأمر  ، في حین عالجها  148إلى  144منه ، الذي یضم المواد من 
انقطاع علاقة العمل : هو ملإنهاء علاقة الع و ؛العاشر منه تحت عنوان إنهاء الخدمة 

  .1صفة الموظف) ضیاع  (و إسقاط  نهائیاً 
العمل تنتهي ضمن نفس الأشكال التي یتم فیها التعیین ، علاقة :  144/2حسب المادة 

  .ویترتب علیها فقدان صفة الموظف بالمجلس الشعبي الوطني
ام لعلاقة العمل ـــنه یمكن أن ینجم الإنهاء التإف 144 المادةالأولى من  قرةالفحسب و 

ــوف   : حالات كالآتي ) 05(ق خمس ـــ
 فقدان الجنسیة الجزائریة أو سقوطها-
 الاستقالة المقبولة قانونا -
 العزل -
 التسریح مع إشعار مسبق أو بدونه-
 الإحالة على التقاعد-
 الوفاة -
القانون الأساسي الخاص  أنیلاحظ  06/03الأمر  من 216مقارنة مع المادة الب 

حالة فقدان الحقوق المدنیة كإحدى الحالات : غفل ذكر أ المجلس الشعبي الوطنيلموظفي 
   .یترتب عنها إنهاء علاقة العملالتي 

ذ  لحدیث عن الاستقالة استرسلت في ا اللائحةمن الباب التاسع من أن بقیة المواد  وإ
    فیما یبقى الحدیث عن حالتي العزل.  تباعاً  تكونسدراستهما  والإحالة على التقاعد ، فإن

  . و التسریح مؤجل إلى حین التطرق للنظام التأدیبي 
إلى التسریح بسبب ترك  اللائحة من 148تطرق المادة  ملاحظة حول لیسجت معهذا 

   .حالة تأدیبیة  وهي) لهذه الحالة  131رغم معالجة المادة ( لمنصب ا

                                                
 
 Essaid TAIB , op.cit , p 181 .1   
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لهما أحكام خاصة  حالة الوفاة ، وفقدان الجنسیة الجزائریة أو سقوطها فهما حالتان وأما
  .لمراجع المختصةدعیان الرجوع لتستو  لا یتسع المقام للتفصیل فیهما ،

  انتهاء علاقة العمل عن طریق الاستقالة: أولا 
الاستقالة حق معترف به لكل موظف ، وتكون بناء على طلب خطي یعبر فیه عن رغبته 

من  145المادة  حسبالمجلس الشعبي الوطني  إدارةالصریحة في إنهاء علاقته المهنیة ب
  .أمر الوظیفة العمومیةمن  218و  217 المادتینوهذه مادة لخصت محتوى ،  اللائحة

ولا یكفي تقدیم طلب الاستقالة للتنصل من الواجبات المهنیة ، فهناك قیود أخرى ینبغي 
المجلس  القانون الأساسي الخاص لموظفي من  146حسب المادة  الالتزام بها ، منها أساساً 

  : الشعبي الوطني 
 إلا بعد قبولها من طرف السلطة التي لها صلاحیة التعیین  الاستقالة لا یكون لها أثرٌ -
  .لاتخاذ قرارها) 2(جل شهرین أللسلطة التي لها صلاحیة التعیین -
ار المسبق ، ـــبالنسبة للوظائف العلیا ومناصب التأطیر العلیا ، یمكن تمدید مدة الإشع-

أشهر وتصبح ) 3(ثلاثة وعندما تقتضي ضرورات الخدمة بمدة إضافیة لا یمكن أن تتعدى 
  .هذه الاستقالة فعلیة بعد انقضاء هذا الأجل

   06/03الأمر  من  220في المادة  جاءالمادة وشروطها لم تختلف عما  ن هندسة هذهإ
   : إلا من جهتین

لم یربط تمدید فترة الإشعار المسبق بالوظائف العلیا والمناصب العلیا ،  06/03الأمر  -
  .میع الموظفینبل جعلها شاملة لج

القانون لا أكثر ، بینما في ) 2(شهرین  هي 06/03نص الأمر المدة الإضافیة في  -
  .أشهر) 03(ثلاثة  المجلس الشعبي الوطني  الأساسي الخاص لموظفي 

و  145 المادینفي  بالحدیث عن الاستقالة تاكتف اللائحة الإشارة إلیه هو أنوما ینبغي 
ذكرهما  جاءدأین أساسیین یحكمان الاستقالة فقط ، مما یؤدي إلى ملاحظة غیاب مب 146
  : وهما  06/03من الأمر  220المادة في 

یتعین على المتقدم بطلب الاستقالة أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حین صدور -
  .قرار عن السلطة المخولة
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  .للرجوع فیها  قبول الاستقالة یجعلها غیر قابلة-
    

  .إنهاء علاقة العمل عن طریق الإحالة على التقاعد :ثانیا 
تتكفل الإدارة بغرض "  :ورد فیها  التي، و  اللائحةمن  147ذلك المادة  ونصت على

إحالة موظفیها على التقاعد بتشكیل ملف التقاعد ومتابعته إلى غایة إبلاغهم بقرار تصفیة 
  ". شهممعا

الذي  06/03الأمر  تعلق بإنهاء الخدمة فيالمادة لم ترد في الباب المإن مثل هذه 
المتعلق بالتقاعد المعدل  02/07/1983المؤرخ في  83/12اكتفى بالإشارة إلى القانون 

  . منه إلى حق الموظف في التقاعد  34وأشار في المادة ، والمتمم 
حق الموظف في ب امنه 24في المادة  تواعترف 83/12 لقانونل ت اللائحة ار بینما أش

المجلس الشعبي  الوظیفة العمومیة ، وموظفي التقاعد ، مما یدل على خضوع موظفي
ویحدث عند  ...حالة الإنهاء الطبیعي للخدمةللنظام العام للتقاعد و تعتبر هذه ال الوطني

  .1سنة  60غلب الأحیان أالموظف لسن التقاعد المحدد في   بلوغ
، وربما جاء  المجلسیجعلها تصنف كامتیاز لموظفي  من اللائحة 147ادة إن نص الم

لهم لجنة الشؤون القانونیة  ل الذین استمعتاذكرها نتیجة لكونها إحدى انشغالات ممثلي العم
ـــو الإداریة و الحریات ، إذ حسب مقرر اللجنة ، فقد طالب  هؤلاء ب إبقاء الموظف : "  ـــ

من صندوق  غایة تقاضیه لمنحة الشهر الأولإلى منصب عمله  المحال على التقاعد في
  2" التقاعد 

زها ار ، یمكن إبإن تقاعد الموظفین بالمجلس الشعبي الوطني یمتاز بنوع من الخصوصیة 
  : كالآتي
ى نفس النظام المطبق على موظفي موظفي المجلس یخضعون في نظام التقاعد إل - 

صندوق خاص مما یعني أنهم في نهایة مسارهم المهني ولیس لهم  ،الوظیفة العمومیة 
 3 المادةنص حسب ؛ تعتبر وصیة على صندوق التقاعد  یخضعون للسلطة التنفیذیة التي

المتضمن الوضع القانوني  1992جانفي  04المؤرخ في  92/07المرسوم التنفیذي من 
                                                

 
.331سعید مقدم ، المرجع السابق ، ص - 1  
. 6، ص  146الجریدة الرسمیة للمناقشات ، العدد - 2  
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الذي یخضع  1ظیم الإداري للضمان الاجتماعيلصنادیق الضمان الاجتماعي و التن
الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد والصندوق 

 .الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء لوصایة الوزیر المكلف بالضمان الاجتماعي
ن بالمجلس الشعبي الوطني الذین یخضعون للاقتطاعات التي بالنسبة للموظفین السامی - 

  .تطبق على جمیع الموظفین بالمجلس من جهة 
الإجراءات  لتعلیمة مكتب المجلس فقد طبقت عملیاً  ومن جهة أخرى ، فإنهم وطبقاً  

  2) من الأجر الخام % 1اقتطاع شهري  (الخاصة بمساهمة الإطارات السامیة للدولة 
ــة للأمــــارات السامیـــد الإطــلصندوق الخاص بتقاعاورغم إنشاء   Fonds Spécial de ) ( ةــ

Retraite  الذي یتولى تسییر أجرة التقاعد المتعلقة بأعضاء القیادة السیاسیة لجبهة التحریر
و  83/616الوطني والحكومة وكذلك الإطارات السامیة للحزب والدولة حسب المرسومین 

هذه الفئة من الموظفین لا تستفید من  إلا أن. 3 31/10/1983المؤرخین في  83/617
ا هالتي جمیع( ورغم التعدیلات التي شملت النصوص ، تعویضات التقاعد التي یدفعها 

 إدارة المجلس الشعبي الوطنينه لم یتم إدراج إطارات إالمتعلقة بهذا الصندوق ف ) تنظیمیة
الاشتراكات بمقتضى تعلیمة مكتب  أنها تخضع لاقتطاعرغم ؛ ضمن فئة المستفیدین منه 

  .المجلس  
بدءً  ) العلیا ( المتحدثة عن الوظائف السامیة كما أنه من خلال البحث في النصوص 

المتعلق بالوظائف العلیا ، أو المرسوم  02/06/19664المؤرخ في  66/140بالمرسوم 
المحدد لقائمة بعض الوظائف العلیا غیر الانتخابیة  20/08/19855المؤرخ في  85/215

 27/10/19996في  المؤرخ 99/240في الحزب والدولة ، وصولاً إلى المرسوم الرئاسي 
مكرر  99/240المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة ، والمرسوم الرئاسي 

                                                
 
.64، ص  1992لسنة  2الجریدة الرسمیة للجمھوریة ، رقم  - 1  
،  2002الجزء الأول ، أفریل )  2002- 1997( حصیلة أشغال المجلس الشعبي الوطني في الفترة التشریعیة الرابعة : المجلس الشعبي الوطني   -2
. 345ص     
ما أن عل.  171، ص  1990كلثوم بوخروبة ، النظام القانوني للموظف السامي في الجزائر، بحث لنیل شھادة الماجستیر ، جامعة الجزائر ،  -3

.1983لسنة  46النصین منشورین في الجریدة الرسمیة رقم    
. 567، ص  1966لسنة  46الجریدة الرسمیة رقم  - 4  
. 1228، ص  1985لسنة  35الجریدة الرسمیة رقم  - 5  
.3، ص  1999لسنة  76الجریدة الرسمیة رقم  - 6  
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جد أي إشارة ولو بسیطة لإطارات المجلس ، رغم أنه فإنه لا تو  1 20/09/2000المؤرخ في 
  . في بعض المراحل التاریخیة  لم تختلف السلطة التشریعیة عن التنفیذیة

  أفْـــنوا إطارات شغل أذهانلهذه المشكلة التي ت هو المخرج 2یل النص التنظیميتعد ویبقى
وهذا یدل مرة أخرى على سیطرة السلطة التنفیذیة على ، في خدمة المجلس  مهنیاً  مساراً 

موظفي إدارة المجلس الشعبي الوطني ، عندما تتعامل هذه السلطة التنفیذیة مع المجلس 
   .3إدارة تضم مستخدمینني  بوصفه الشعبي الوط

وهذه دلالة على تأثیر السلطة التنفیذیة على موظفي المجلس حتى بعد إقرار قانونهم 
   . الخاص الذي كان یفترض فیه إعطائهم الاستقلالیة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 
. 4، ص  2000لسنة  56الجریدة الرسمیة رقم  - 1  
ً ، منھا ما تعلق بتفصیلات حسابیة وتقنیة  12التعدیلات للمرسومین المذكورین أعلاه ، أكثر من فاقت  - .تعدیلا 2  

نوا على مجھودات رئیس المجلس أثبناء على حوارات تم إجراؤھا مع عدة إطارات بإدارة المجلس الشعبي الوطني ، والذین  التعلیق جاءھذا   - 3
عدم منحھم امتیاز الاستفادة من  على صرارالإلكن الذي قام بمراسلة رئاسة الجمھوریة في الموضوع ، ،  دسةالسا الشعبي الوطني في العھدة

   .الذین منھم من قدم ملف التقاعد بعد الیأس من إیجاد حل لدى ھؤلاء الإطاراتالإطارات یبقى محل قلق كبیر تقاعد صندوق 
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  .الحقوق و الواجبات و النظام التأدیبي: المبحث الثاني 
ُ للمجلس الشعبي الوطني یم الداخلي للنظا 84من خلال قراءة المادة  لاحظ تأكید المادة ـ

من  جهة نصت على استفادة موظفي المجلس وق للموظفین ؛ إذ منــات و الحقــعلى الضمان
من جهة أخرى نصت على أن هذه  .ات و الحقوق المعترف بها لموظفي الدولةـــــالضمان

  .الحقوق و هذه الواجبات تكرس بقانون أساسي خاص
قراءة  الموظفین احترامها ، و لكن دة إلى الواجبات التي ینبغي على هؤلاءو لم تشر الما

رة انشغالات الموظفین بسببها اعترف النظام أن كثرة الواجبات و كث ایفهم منهبتوسع المادة 
  .بضمانات و حقوق الداخلي للموظفین

لأحكام یسمح الإطلاع على اللائحة بمعاینة وجود باب مستقل یأتي مباشرة بعد باب ا
ات و الحقوق و الواجبات ، و قد جاءت في الباب الثاني ـــــالضمان: العامة ، و هو بعنوان 

  .الذي تضمن الضمانات و حقوق الموظف و واجباته 06/03على الأمر  -ربما  – قیاساً 
ذ تم وصف اللائحة بأنها  القانون الذي یحدد حقوق الموظفین و واجباتهم كغیرهم :"... وإ

تفصیلها و التعلیق على المواد التي  عرضو التي سیتم  1 ..."ي مؤسسات الدولةمن موظف
  .نصت علیها في المطلب الأول

مطالبون بالقیام بواجباتهم  المجلس الشعبي الوطني بالمقابل فإن موظفي :" ... أنه  و إذ
خدمة للمؤسسة ... المهنیة و بذل المزید من الجهد و العنایة و الالتزام بأحكام هذا القانون 

لأخطاء المهنیة و العقوبات المتربة عنها ، و كذلك كیفیة مباشرة فإن ا. 2 "التشریعیة
  .دیبيفي المطلب الثاني المخصص للنظام التأستُدرس الإجراءات التأدیبیة 

  .الحقوق و الواجبات: المطلب الأول 
   القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني لقد جاء في المادة الأولى من 

یحدد هذا القانون الأساسي الخاص ضمانات و حقوق الموظفین و واجباتهم و كذا القواعد " 
  ".المطبقة علیهم 

                                                
 
،  146ساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني ، الجریدة الرسمیة للمناقشات ،العدد من كلام رئیس جلسة المصادقة على القانون الأ -  1

  .8ص 
  
  .9، ص  146الجریدة الرسمیة للمناقشات ،العدد .   من كلام رئیس جلسة المصادقة -  2
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في نصها  2000من النظام الداخلي لسنة  84المادة و إذا اشتركت هذه المادة مع نص 
 /122على ضمانات و حقوق الموظفین ، فقد اشتركت في جزء منها مع المادة الدستوریة 

و لكن الملاحظ أن هذه " الضمانات الأساسیة للموظفین :"... التى نصت على   26  الفقرة
نص القانون الأساسي الخاص لموظفي ر أبداً كأساس لصیاغة ـــذكَ ــالمادة الدستوریة لم ت

  .  06/03الأمر  ذكر فقط لتأسیس وجود وهي تُ المجلس ، 
المجلس  القانون الأساسي الخاص لموظفي في مقابل ذلك ذكرت هذه المادة الأولى من 

و علیه فهي أول مادة تشیر إلى وجود واجبات على  ،واجبات الموظفین الشعبي الوطني 
  . شعبي الوطنيال عاتق موظفي المجلس

المواد المتحدثة عن الضمانات و الحقوق ، و نظراً لورودها في الفصل في كثرة  إذاً هناك
         في ضماناتللتفصیل سیكون أولاً التطرق  حة ، فإنالأول من الباب الثاني من اللائ

  ) . فرع  ثاني( الحدیث عن الواجبات ، و بعدها یأتي )  فرع أول(  و حقوق الموظفین
  .الضمانات و الحقوق:  الأول الفرع

  للحدیث عن الضمانات و الحقوق ،  الفصل الأول من الباب الثاني  خصصت اللائحة
في مقابل تخصیص الأمر . 27إلى المادة  22مواد تبدأ من المادة ) 06(و ذلك في ستة 

للحدیث عن ضمانات و حقوق الموظف ، مما قد یترجم أن  39إلى  26من للمواد  06/03
، أو أن اللائحة  مومیة قد حرم منها موظفو المجلسهناك نوعاً من حقوق موظفي الوظیفة الع

  .أكثر اختصاراً و أكثر دقة قانونیة تكان
تنص  المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي من  22إن المادة 

علاوة على الضمانات و الحقوق  المجلس الشعبي الوطنيید موظفو یستف: " على 
المنصوص علیها في هذا القانون الأساسي ، من الضمانات و الحقوق المعترف بها لموظفي 

  :وهنا تبرز حول هذه المادة ملاحظتین  ".الدولة 
     مواد تتحدث عن ضمانات ) 05(تبقى خمس اد هذه المادة من الفصل ، یباستبع -

  .!!؟ المجلس الشعبي الوطني و حقوق موظفي 
-  ُ لهم نفس  المجلس الشعبي الوطني ستخلص منها مبدأ عام بأن موظفي هذه المادة ی

و الحقوق المعترف بها لموظفي الدولة ، و علاوة على ذلك ، لهم حقوق أقرها  الضمانات 
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ضمانات و حقوق  ابستصحاتُبنى على و هذا ما یجعل الدراسة . م قانونهم الخاصله
ها تقارن؛ و م 06/03المنصوص علیها في الأمر ) قطاع الوظیفة العمومیة ( ةـموظفي الدول

  .من اللائحة)  27 إلى 23من ( بمحتوى المواد الخمس 
و إذا كانت حقوق الموظف مختلفة و عدیدة ، فهي مبررة بالتحدیات التي تفرضها 

تبطة بالحیاة المهنیة للموظف و بوضعیته الوظیفة العمومیة ، و هذه الحقوق عادة مر 
  1.الاجتماعیة 

  
  Les droits professionnels     2 الحقوق المهنیــــــــــــــــة: أولا 

تشمل تلك المتعلقة بنظامه القانوني ، و كذلك المرتبطة بوضعیته  وهي بالنسبة للموظف
  :جتماعیة، وهي عدیدة ومتنوعة الا

  :و تشمل عدة حقوق :  Les droits statutaires) الأساسیة ( الحقوق القانونیة –  1
ــفي نظام الوظیفة العمومیة المغلقة ، الامتی*  رار ــاً في استقـــاز الرئیسي یتمثل أساســـ
و التي تتجسد  85/59من المرسوم 17المنصوص علیها في المادة ) العمل( ة ــــــالوظیف

ـــعملیاً في الترسی ــــ ،    06/03الأمر  من  4المادة  إجراء منصوص علیه فيم، و هو ــ
من نفس القانون ، و لكن هذا القانون لم یتضمن صراحة الإشارة  86و  85ذا المواد ــوك

  .إلى فكرة الاستقرار
إن استقرار الوظیفة تم اعتباره تدریجیاً كامتیاز ممنوح للموظف العمومي في مقابل 

  .الاقتصادیة التي تعمل وفق نظام التعاقد انخفاض الراتب مقارنة بالمؤسسات
 المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي في الجهة المقابلة ؛ نص 

بضمانات  یتمتع موظف المجلس الشعبي الوطني" : صراحة على أن  23في المادة 
  ".في وظیفته ..... الاستقرار

و الذي  ) 85/59من المرسوم  15ادة الم(للموظف كذلك الحق في الترقیة الصنفیة و * 
إن المقصود به هو ترفیع الموظف إلى صنف ... لا یعني زیادة الأقدمیة التي تتم بصفة آلیة

                                                
 
1  - Essaid TAIB ,op.cit, p 196.   
 
2 - Essaid TAIB ,op.cit, p 196  
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لكن هذا . أعلى مما یمكنه من الحصول على رتبة أو منصب عمل ذا مستوى أعلى 
:  من نفس المرسوم ببعض الشروط 55مشروط حسب المادة ) أو الترفیع ( الانتقال 

  .مسابقات ، امتحان مهني ، الحصول على شهادات أو ترفیع على سبیل الاختیار
  ، حیث نص في 85/59عن مضمون ما جاء في المرسوم  06/03و لم یخرج الأمر 

كیفیات  107لرتبة ، و تضمنت المادة منه على حق الموظف في الترقیة في ا 38المادة 
ــــــهذه الترقی عن طریق الامتحان المهني  –بعد تكوین متخصص  –دة على أساس الشها( ة ــــ

      و ذلك في سیاق فصل مستقل یتحدث عن الترقیة في الدرجات )على سبیل الاختیار –
  .و الترقیة في الرتب

المادة  فقد أشار في المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي أما 
ع و التنظیم ــــ، في إطار التشری المجلس الشعبي الوطني لموظفي  : منه إلى أنه   24

 –6 :...الأساسي الحق خاصة في  الجاري بهما العمل و مع مراعاة أحكام هذا القانون
  .الترقیة

 62و لكنه لم یتحدث مطلقا عن كیفیات و طرق هذه الترقیة ، ما عدا الإشارة في المادة 
 ة للترفیع في الدرجات في نفس الرتبة ، و أحال فيإلى الاستفادة  من التخفیض في الأقدمی

  .إلى مكتب المجلس لتحدید قواعد الترفیع و الترقیة 68المادة 
لهذا یطرح التساؤل حول غیاب فصل یعالج قضیة الترقیة في الدرجات و في الرتب في  

كما هو الشأن في الأمر المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي 
  ؟ 06/03
ي سیاق الحقوق الأساسیة القانونیة ، فالموظف یستفید من حقوق مهنیة تتمثل في ف*   

  ).   06/03الأمر  و ما بعدها  119و  32المادة (الراتب و العلاوات و التعویضات 
        هذین الحقین ،المجلس الشعبي الوطني القانون الأساسي الخاص لموظفي عالج 

و فیما یتعلق .  راتب بعد أداء الخدمة: منه في النقطة الأولى  24 و ذكرهما في المادة
 06/03من الأمر  119حیث تطابقت المادة  06/03من مواد الأمر س اقتببالراتب تم الا
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لدرجة أن هذه الأخیرة أحالت على التنظیم عند حدیثها عن   1اللائحة من  70 مع المادة
القانون المنح العائلیة ، و المفروض أن تتحدث عن التشریع فقط لا عن التنظیم ، بحكم أن 

  .نص خاص المجلس الأساسي الخاص لموظفي 
عند  71 ادةمالالأولى  من  الفرعمع  06/03من الأمر  121 ادةمالو كذلك تطابقت 

  .2راتب الأساسي تعریف ال
من المادة  3و  2بفقرتیها مع الفقرتین  06/03من الأمر  122  ادةمالكما تطابقت 

عند الحدیث عن كیفیة  المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي  71
  .3تحدید الراتب الأساسي و كیفیة حسابه

من  اللائحة  عند الحدیث  72 ادةمالمع  06/03من الأمر  124كما تطابقت المادة   
التبعات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات و كذا مكان ( عن التعویضات 

  4.و منح المردودیة و وتحسین الداء) ممارستها و بالظروف الخاصة بالعمل 
  

                                                
 

                                              الراتب الرئیسي، -  : من ھذا الأمر من 32یتكون الراتب المنصوص علیھ في المادة  : 119: " من الأمر  119نص م  - 1
"                      .تنظیم المعمول بھیستفید الموظف، زیادة على ذلك، من المنح ذات الطــابع العــائلي المنــصوص علــیھا في ال .العلاوات والتعویضات -
العلاوات والتعویضات  -.الرئیسي الراتب  -: من ھذا القانون الأساسي  24یشمل الراتب المنصوص علیھ في المادة : "  من اللائحة  70نص م *

ً للتنظیم المعمول بھ   "  كما یستفید الموظف من منح ذات طابع عائلي طبقا

 ویمثل الراتب المقابل للواجبات القانونیة الأساسیة للموظف .یوافق الراتب الأساسي الرقم الاستدلالي الأدنى للصنف : : " من الأمر 121نص م  -2
"  

  "یوافق الراتب الرئیسي الرقم الاستدلالي الأدنى للصنف ویكافئ الواجبات القانونیة الأساسیة للموظف  : "   من اللائحة  71/1نص م * 
  

تحدد الراتب الرئیسي من خلال الرقم الاستدلالي الأدنى للرتبة مضافا إلیھ الرقم الاستدلالي المرتبط بالدرجة ی: " من الأمر  122نص م  -  3
  .المتحصل علیھا

  " .وینتج الراتب الرئیسي من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي للراتب الرئیسي في قیمة النقطة الاستدلالیة
یحدد الراتب الرئیسي حسب الرقم الاستدلالي الأدنى للرتبة یضاف إلیھ الرقم الاستدلالي الموافق للدرجة : "  من اللائحة  3و  71/2نص م  -  

  .المكتسبة
  "وینتج الراتب الرئیسي عن ضرب الرقم الاستدلالي للراتب الرئیس في قیمة النقطة الاستدلالیة 

عویض التبعات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات، وكذا بمكان ممارستھا تخصص التعویضات لت ": من الأمر  124نص م  -  4
  " .تخصص المنح للحث على المرد ودیة وتحسین الأداء  .وبالظروف الخاصة للعمل

لظروف تخصص التعویضات لتعویض التبعات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات وكذا بمكان ممارستھا وبا: " من اللائحة  72نص م 
  " تخصص المنح للحث على المرد ودیة وتحسین الأداء. الخاصة بالعمل 
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القانون من  73 ادةمالالأولى من  الفقرةمع  06/03من الأمر  125 ادةمالو تطابقت 
عند الحدیث عن تعویضات مصاریف  المجلس الشعبي الوطني  ص لموظفي الأساسي الخا

  .1أنفقها الموظف بمناسبة ممارسة وظائفه 
تؤسس كل منحة أو : " على  06/03من الأمر  126و في الوقت الذي نصت المادة 

المجلس  القانون الأساسي الخاص لموظفي من   74  ادةمال،  نصت " تعویض بمرسوم 
أو منحة بتعلیمة من مكتب تؤسس كل علاوة أو تعویض  : "على أن   الشعبي الوطني 

  " .المجلس الشعبي الوطني 
تحدد على : "  منه على  123 ادةمالالذي نص في     06/03الأمر  و على غرار 

 نصت. " التوالي قیمة النقطة الاستدلالیة و كذلك المعاییر التي تضبط تطورها بمرسوم 
تحدد بموجب تعلیمة من مكتب : " من اللائحة في بدایة فقرتها الثانیة على أن  68 ادةمال

  ....."قیمة النقطة الاستدلالیة المجلس الشعبي الوطني 
  

عتبرت هذه القضیة بمثابة امتیاز لموظفي  ، حیث جاء  جلس الشعبي الوطنيمالو قد اُ
المالیة إلى مكتب المجلس توخیاً للمرونة ترك تحدید الامتیازات ...: "في تقریر اللجنة 

   2"وسهولة تكییفها مع المستجدات 
إدراج حكم جدید یقضي بتحدید قیمة النقطة الاستدلالیة بموجب تعلیمة من مكتب  "...

، ذلك أن هذه الأمور وردت ضمن  انشغالات ممثلي الموظفین  3" المجلس الشعبي الوطني 
المجلس الشعبي حالة تحدید النقطة الاستدلالیة على مكتب إ: " الذین استمعت لهم اللجنة 

  4.الوطني 

                                                
 
أعلاه، یمكن الموظف أن یستفید من تعویضات مقابل المصاریف  119زیادة على الراتب المنصوص علیھ في المادة : " من الأمر  125نص م  -  1

  " الناتجة عن ممارسة مھامھ
أعلاه ، الاستفادة من تعویضات عن مصاریف أنفقھا  70ف علاوة على الراتب المنصوص علیھ في المادة یمكن الموظ: " من اللائحة  73نص م   

  "بمناسبة ممارسة وظائفھ  
  .7، ص  146الجریدة الرسمیة للمناقشات ، العدد  -   2
  .7، ص  146الجریدة الرسمیة للمناقشات ، العدد  -   3

  

  6، ص  146 الجریدة الرسمیة للمناقشات  ، العدد -4
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أنه حتى نواب  ، إذا عُلم المجلس الشعبي الوطني اص جداً لموظفي و هذا الامتیاز خ
یتحدد راتبهم على أساس أعلى قیمة للنقطة الاستدلالیة المعمول  المجلس الشعبي الوطني 
  1.بها في الوظیف العمومي

یستفید الموظف من خدمات ذات طابع :" من اللائحة أضافت  73 دةمالو ما یلاحظ أن 
هل ورودها في باب :  یطرح لساؤ تلكن لم تبین طبیعتها ؟ مما یجعل الو  "  .اجتماعي 

خاص بالراتب دلالة على أن هذه الخدمات مادیة ؟ تختلف عن الخدمات الاجتماعیة 
  للائحة ؟من نفس ا 24 ادةمالالمذكورة في 

 في  06/03لموظف كذلك الحق في الاستفادة من التكوین ، و هذا ما أورده الأمرل*    
المنضویتان تحت فصل خامس  من الباب  105و  104و كذا المادتین  منه ، 38المادة 

  " .التكوین " الرابع تحت عنوان 
 الخامسة من المادةوق موظفیه في النقطة التكوین ضمن حق تفقد ذكر و أما اللائحة 

أن یخصص لها فصلاً مستقلاً  تأغفل او لكنه" . التكوین و تحسین المستوى :" منه  24
أن یحیل إلى مكتب المجلس تحدید شروط  تبل و أغفل 06/03كما هو الحال في الأمر 

وواجبات الموظف و حقوقه المستوى و كیفیات تنظیمه و مدته الالتحاق بالتكوین و تحسین 
التى أحالت على  06/03من الأمر  105 بة على ذلك ، كما نصت على ذلك المادةرتالمت

  .2التنظیم 
 تنص من اعتبار التكوین كحق للموظف ، 06/03و على العكس مما جاء في الأمر 

یجب على الموظف الذي : " الواردة في الفصل المتعلق بالواجبات  35في مادته اللائحة 
  " .أن یتحلى بالمواظبة و الجدیة خلال التكوین  یستفید من أي برنامج تكویني

و هذه الفكرة أدرجتها اللجنة ضمن تعدیلاتها من حیث المضمون ، حسب ما جاء في 
إدراج مادة جدیدة تلزم الموظف المستفید من برنامج التكوین بالالتزام :" كلام المقرر 

  .3"بالمواظبة و الانضباط أثناء التكوین

                                                
 
  . 14، ص  2001لسنة  9المتعلق بعضو البرلمان ، الجریدة الرسمیة رقم  31/01/2001المؤرخ في  01/01من القانون  2الفقرة 19م  -  1
  . Essaid TAIB ,op.cit, p 231 et suiv: للمزید حول حق التكوین في الوظیفة العمومیة ، ینظر المرجع الآتي  -  2
  7، ص  146یة للمناقشات ، العدد الجریدة الرسم -  3
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ف ضمن هذا الصنف من الحقوق ، الحق في بطاقة مهنیة تحدد ضاكن أن ییم*   
حسب النقطة  المجلس الشعبي الوطني خصائصها و شروط استعمالها بتعلیمة من مكتب 

. المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي من   24السابعة من المادة 
تكریس : " ة حسب كلام المقرر وهذه فكرة  كذلك من ضمن تعدیلات لجنة الشؤون القانونی

حق الموظف في الاستفادة من بطاقة مهنیة تحدد خصائصها و شروط استعمالها بتعلیمة 
  .1" المجلس الشعبي الوطني من مكتب 

نص في المادة  06/03أن الأمر  نتائج هذا الحق ؟ ذلك ل عن أهمیة وو هنا التساؤ 
یمنح الموظف بطاقة مهنیة تحدد خصائصها و شروط استعمالها عن طریق : " منه  94

التسییر الإداري للمسار المهني : " و قد وردت هذه المادة ضمن الفصل الثالث " . التنظیم 
  .الوارد في الباب الرابع المتعلق بتنظیم المسار المهني"  للموظف 
اللائحة   تسییر لا أكثر و لا أقل ، بینماة المهنیة للموظف العمومي إجراء فالبطاق

 القانون الأساسي الخاص لموظفي ها كحق ، و ربما السبب في ذلك عدم احتواء  تكرس
 ي للمسار المهني للموظف كما ذكرفصل خاص بالتسییر الإدار  المجلس الشعبي الوطني 

  .ذلك سابقاً 
  Les droits sociaux   2 الحقوق الاجتماعیة :  2
  :و التي اعترف بها أساسا القانون الأساسي للعامل ، وهي  
 I -  و قد أشار الأمر .  3المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة  83/11حددت في القانون
: على  06/03الأمر من  33في مقتضیاته إلى هذا القانون ، بل و نصت المادة  06/03

  ."أنه للموظف الحق في الحمایة الاجتماعیة و التقاعد في إطار التشریع المعمول به  "
حق الموظف في الحمایة  24في المادة  اللائحة، أقر    06/03و على غرار الأمر 

  .أعلاه  83/11ا على القانون في مقتضیاته تالاجتماعیة و أنظمة التقاعد ، كما استند
لحمایة الاجتماعیة من تعویضات الشیخوخة ، المساعدة و یستفید الموظف في إطار ا

، خطر المرض ،  les allocations familiales الاجتماعیة  المنح العائلیة و التحویلات
                                                

 
  7، ص  146الجریدة الرسمیة للمناقشات ، العدد  -  1
2  - Essaid  TAIB ,op,cit, p 198 
  1792ص ،  1983لسنة  28ج ر رقم  -  3
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عطلة الأمومة ، و تعویض الإعاقة الذي یمنح للمؤمن في حالة حادث عمل أو الأمراض و 
و معاش للأشخاص الذین ) capital décès(في حالة الوفاة یمنح رأس مال لذویه ، و المهنیة 

  .أعلاه  83/11للقانون  الصادرة تباعاً  83/14و  83/13یكفلهم ، و ذلك حسب القوانین 
القانون الأساسي ، و تبعه في ذلك   06/03و جمیع هذه القوانین أشار إلیها الأمر 

من امتیازات  ، مما یعني استفادة موظف المجلسالمجلس الشعبي الوطني  الخاص لموظفي 
  .الموظف العمومي

II – المذكورة أعلاه  33المادة  و الحق في التقاعد مضمون للموظف العمومي بمتقضى
  .06/03المذكور في تأشیرات الأمر  83/12تنضوي في سیاق القانون  و التي

منه من اللائحة ، و قد سبق  2النقطة /  24و هذا الوضع لم یغفل ذكره في المادة 
  .التقاعد في تفصیل حالات إنهاء علاقة العمل الحدیث عن

III –  الخدمات الاجتماعیة( Les œuvres sociales )  186إلى  180الواردة في المواد 
المتعلق بالقانون الأساسي للعامل و التي وردت لتحسین المستوى  78/12من الأمر 

، و تسهیل حیاته المعیشي للعامل و عائلته ، تحسین بنیة جسمه الحسیة و المعنویة 
  .الیومیة

و إن كان القانون الأساسي للعامل تحدث بعمومیة في هذا الشأن ، و ذكر مجالات 
الصحة و السكن و الثقافة و الترویح ، المطاعم  و النقل و أن هذه الخدمات تعطى عینا أو 

  .1في شكل منح 
الصندوق : صنادیق ت مواد القانون الأساسي للعامل إشارة إلى إنشاء عدة نو قد تضم

  .....الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة ، الصندوق الوطني للطفولة
 06/03ل في تأشیرات كل من الأمر لعامإن ورود هذه المواد من القانون الأساسي ل

  :له دلالتین اثنتین   واللائحة 
في المجلس الشعبي الوطني اشتراك كل من موظفي الوظیفة العمومیة و موظفي  -

ادة مالو  06/03من الأمر  34ذلك في نص المادة و  دة من الخدمات الاجتماعیة،الاستفا
 . من اللائحة 3لنقطة ا/  24

                                                
 
1  -  Essaid  TAIB , op,cit , p 199 
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لنفس القواعد التي تحكم موظفي الوظیفة  المجلس الشعبي الوطنيخضوع موظفي  -
العمومیة بالنسبة للصنادیق المقرر إنشاؤها في سیاق الخدمات الاجتماعیة ، و هذا وجه 

  .المجلس الشعبي الوطني آخر من أوجه  تأثیر السلطة التنفیذیة على موظفي 
  

IV - الحق في العطل :  
للإدارة التي تشغله ، فهو للموظف  یعتبر هذا الحق ذو أهمیة كبیرة بالنسبة للموظف أو

ضروري نظراً لما في الحیاة من مصالح و حاجیات و مناسبات ، و بالنسبة للإدارة علیها أن 
  .تخطط لبرنامج العطل لضمان سیرورة المصلحة

حق العطلة لیس حقاً خاصاً للموظف بل هو حق للإدارة أیضاً  ": هناك من یرى أن و 
  .1"...الوقت الذي تراه مناسبا للعملمن حیث تنظیمه و منحه في 

للموظف الحق في العطل المنصوص  "على أن  06/03من الأمر  39نصت المادة 
یتعلق بالعطل و الغیابات ، هو الباب التاسع ، وتضمن الأمر باباً "علیها في هذا الأمر 
  .215إلى  194الذي یضم المواد من 

المدة القانونیة للعمل ، أیام )  193إلى  186المواد من ( كما تضمن الباب الثامن 
  .الراحة القانونیة

 "الراحة و العطل القانونیة  "منه على 24الفقرة الرابعة من المادة فقد نصت أما اللائحة  
في الباب  ، و أدرجهما تباعاً  06/03ثم اقتبس مضمون البابین الثامن و التاسع من الأمر 

ك قدم هذین البابین على الباب الخاص بالنظام التأدیبي السادس و السابع منه ، و یكون بذل
  .06/03محدثاً نوعاً من الاختلاف في الترتیب مقارنة بالأمر 

إن الترابط بین أحكام المدة القانونیة للعمل ، و تلك الأحكام الخاصة بالعطل لا یمكن أن 
ن تلبیتها إلا إذا ینفصل ، ذلك أن رغبة الموظف في الاستفادة من حقه في العطلة لا یمك

  .أدى عمله لمدة محددة
من اللائحة     104حسب المادة  "العطلة السنویة"على رأس أنواع العطل ما یسمى بـ و 

، و هي تمنح على أساس مدة العمل المنجز خلال الفترة  06/03من الأمر  194و المادة 
                                                

 
  108ص  2003جامعة الجزائر ،  –كلیة الحقوق بن عكنون . ر جلول فیساح ، النظام القانوني للعطل في الوظیفة العامة ، مذكرة ماجستی -  1
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جوان من سنة  30ة جویلیة من السنة السابقة للعطلة إلى غای 01المرجعیة الممتدة من 
  .  06/03من الأمر  196من اللائحة المطابقة للمادة  105العطلة ؛ حسب المادة 

بأنها تمنح خارج الدورات ما عدا المجلس الشعبي الوطني تتمیز العطلة السنویة لموظفي 
 القانون الأساسي الخاص لموظفي من   104من المادة  2 الفقرةالحالات الاستثنائیة  حسب 

  1. المجلس الشعبي الوطني 
من عطلة مرضیة و من الحقوق  المجلس الشعبي الوطني كما یمكن أن یستفید موظف 

  ). 06/03من الأمر  201نفس نص المادة ( من اللائحة 110حسب المادة المرتبطة بها 
  من  210 ادةمال( اللائحة  من 119المادة  ظف الحق في عطلة الحج حسبوللمو 
 213 ادةمالمن اللائحة و  122 ادةمال( ومة عطلة الأمالموظفة للمرأة و  ).   06/03الأمر 

  ).  06/03الأمر من 
الحق في الغیابات المرخص بها قانوناً ، ذلك المجلس الشعبي الوطني لموظف كما یمنح 

لا یمكن للموظف مهما كانت رتبته أن یتقاضى راتباً عن فترة لم  "أنه یخضع للمبدأ العام 
  ). 06/03من الأمر  207المادة ( من اللائحة  116حسب المادة  "لها یعمل خلا

ما (  ختلف أبداً اللائحة  لم تأن   2إن ما یلاحظ في الباب المتعلق بالعطل و الغیابات
  :إلا فیما یتعلق بالعطلة السنویة من ناحیة   06/03عن الأمر ) عدا في ترقیم المواد 

 .تمنح ما بین الدورات، ما عدا الحالات الاستثنائیة العطلة السنویة لموظفي المجلس -
على موظفي المجلس ، إذ أن هذه   06/03من الأمر  195 لا تطبق أحكام المادة -

املین في الخارج من عطل المادة نصت على إمكانیة استفادة موظفي ولایات الجنوب و الع
  .و لیس للمجلس الشعبي الوطني هذه الفئة من الموظفینإضافیة 

  
  
  
 

                                                
 
دورة الربیعیة تبدأ في یوم العمل الثاني من شھر مارس و دورة الخریف تبدأ في یوم العمل الثاني ال 99/02من القانون العضوي  9حسب المادة  -  1

  .من سبتمبر و تدوم كل دورة خمسة أشھر على الأقل
2  -  ً   .للتفصیل أكثر یرجع إلى المراجع المتخصصة لا سیما مذكرة الماجستیر المذكورة سابقا
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  La protection de fonctionnaire   1  حمایة الموظف: ثانیاً 

تلزم الدولة بحمایة الموظف مما قد یتعرض له من   06/03الأمر من  30طبقاً للمادة 
تهدیدات أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء من أي طبیعة كانت أثناء أداء وظیفته أو 

  .لفائدته عن الضرر الذي قد یلحق بهبمناسبتها ، و یجب علیها ضمان تعویض 
تحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعویض من مرتكب تلك و 

الأفعال ، كما تملك الدولة لنفس الغرض حق القیام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن 
  .طریق التأسیس كطرف مدني أمام الجهات القضائیة المختصة

من نفس القانون على إلزام  31أبعد من ذلك ، بنصه في المادة بل أن المشرع ذهب إلى 
المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها الموظف في حالة ما إذا تعرض لمتابعة 
قضائیة من الغیر ، بسبب خطأ في الخدمة ، أن تحمیه من العقوبات المدنیة التي تسلط 

  .یعتبر منفصلا عن المهام الموكلة إلیه 2علیه ما لم ینسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي
و في المقابل فإن الموظف مطالب بدوره بتجنب كل فعل یتنافى مع طبیعة مهامه و لو 

المادة  "بل هو مطالب بأن یتسم في كل الأحوال بسلوك لائق و محترم . كان خارج الخدمة
 ادةمفي المتضمنة منه  25اءت المادة فقد جللائحة أما بالنسبة . " 06/03من الأمر  42
المجلس الشعبي  "بكلمة  "الدولة"حرفیاً مع استبدال كلمة  06/03من الأمر  31و  30

  ."الوطني
 "الحمایة و الأمن في الوظیفة  "من اللائحة تضمنت الإشارة إلى  23كما أن المادة 

، غیر أن هذه الأخیرة جاءت  06/03من الأمر  37وهي تشبه إلى حد كبیر المادة 
  .الكرامة و الصحة و السلامة البدنیة والمعنویة: رات بعبا

من  42من اللائحة موظفي المجلس بنفس ما جاء في المادة  30كما ألزمت المادة 
یجب على موظفي المجلس الامتناع عن كل عمل  "حیث نصت على  06/03الأمر 

  ."یتنافى مع شرف المهام الملقاة على عاتقه 
  

                                                
 
1  - . Essaid  TAIB ,op,cit, p 200 
  .عند التطرق للنظام التأدیبيالمرفقي سیدرس الخطأ الشخصي و الخطأ  -  2
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  Droit à la participationالحق في المشاركة : ثالثاً 
لمصطلح المشاركة في مجال التسییر الإداري دلالات عدیدة ، منها دعوة الرئیس 

بهم لمناقشة مشاكلهم الإداریة ، و العمل معا على تحلیلها و الوصول  الالتقاءو  هلمرؤوسی
متبادلة بین الشركاء تقتضیه الممارسة هي عامل ثقة إلى أنجع الحلول الممكنة لها ، و 

العملیة الحدیثة للتسییر كأسلوب فعال للنشاط الاستشاري و دعامة لاستمراریة النشاط 
  .1الإداري

من  7 الفقرةإن مبدأ المشاركة في الجزائر یستمد وجوده من الدستور الذي أورده في 
الحریة و الدیمقراطیة ،و یعتزم الشعب الجزائري ناضل و یناضل دوماً في سبیل  ": دیباجته 

أن یبني بهذا الدستور مؤسسات دستوریة أساسها مشاركة كل جزائري و جزائریة في تسییر 
  ."...الشؤون العمومیة

ــــود إدارة و آلیـــــفوج ــــات استشاریـ ــــة ، یستجیــــــة ، تمثیلیـ ـــب لمتطلبــــــ ـــات الإدارة الحدیثـ ة ــ
ـــــو للضمانات الدستوری ة ،ــــالعصری ــة المقـ ــــ   .نـررة للموظفیـ

و إذا كان مبدأ المشاركة یشترط من السلطات المختصة استشارة الهیئات و الأجهزة 
فإن العمل بهذا . التمثیلیة المعنیة قبل اتخاذ بعض القرارات ذات الطابع العام أو الفردي 

في إشراك الموظفین في تحضیر بعض  المبدأ ظل منحصراً في قطاع الوظیفة العمومیة
القرارات ذات الطابع التنظیمي الخاص بالمسار المهني للموظفین ؛ كالنظر في المسائل 
التأدیبیة عبر المشاركة في لجان التأدیب أو في الترقیة في الدرجات أو النظر في بعض 

  2...أو الانتداب... الحالات كطلبات الاستیداع
استفادة الموظفین اسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني القانون الأسو قد أقر 

المجلس الشعبي یشارك موظف  ": على  27من الحق في المشاركة حیث نصت المادة 
بواسطة ممثلیه المنتخبین في اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء في دراسة القرارات  الوطني 

  ."الفردیة المتعلقة بمساره المهني 

                                                
 
  .354سعید مقدم ، المرجع السابق ، ص  -  1
  .356، ص  سعید مقدم ، المرجع السابق -  2
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تنشأ بقرار من رئیس المجلس الشعبي  "على أن من اللائحة  19و قد نصت المادة 
الوطني لجان إداریة متساویة الأعضاء وفقاً لأسلاك أو مجموعات أسلاك ، تستشار في كل 

تضم هذه اللجان عددا متساویا من ممثلي . المسائل ذات الطابع الفردي التي تهم الموظفین 
  ."فین المنتخبین الإدارة و ممثلي الموظ

 أنها لم تمنح صلاحیة أن تجتمع كلجنة ترسیم و كمجلس تأدیبي  ما یلاحظ حول المادة
و إنما تم تأخیر هذه )    06/03الأمر  من   65كما هو النص على ذلك في المادة ( 

 ادةمال( و عن الإجراءات التأدیبیة )  51 ادةمال( الصلاحیات عند الحدیث عن الترسیم 
133 .(  

تنشأ لدى إدارة المجلس الشعبي الوطني  ": من اللائحة على أن  20كما نصت المادة 
أو ممثله للبت في الطعون الخاصة  المجلس الشعبي الوطنيلجنة طعن یرأسها رئیس 

و لم توضح المادة أن لجنة الطعن تكون مناصفة بین  "بالقرارات التأدیبیة من الدرجة الثالثة 
  ). 06/03من الأمر  65كما جاء ذلك في المادة ( ممثلي الموظفین   و   ممثلي الإدارة 

تحدد صلاحیات اللجان الإداریة المتساویة  "من اللائحة نصت على  21المادة أن كما 
المجلس الأعضاء و لجنة الطعن و تشكیلها و تنظیمها و سیرها بموجب تعلیمة من مكتب 

  ". الشعبي الوطني 
كما هو . عام من المفروض أن تظهر في نص اللائحة بحكم أنها الإطار ال و هذه مسألة

  .الذي تضمن فصلاً حول هیئات المشاركة و الطعن  06/03الأمر الشأن في 
الإشارة إلى  تأهمل أن اللائحة 06/03نة مع ما جاء في الأمر و ما یلاحظ بالمقار 

الأمر والتي تستشار في المسائل  من 71،  70،  62اللجان التقنیة المذكورة في المواد 
من  23المتعلقة بالظروف العامة للعمل و كذا النظافة و الأمن ، بالرغم من أن المادة 

  .اللائحة جعلت الحمایة و الأمن في الوظیفة حق من حقوق الموظف
نصت القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني أن لائحة في حین  

یشارك في تسییر الخدمات المجلس الشعبي الوطني موظف  "ى أن عل 27في المادة 
  .الاجتماعیة التي یستفید منها عن طریق لجنة تضم ممثلیه المنتخبین 

  " .كما یشارك في لجنة تمثیل الموظفین 
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مسبقاً ، فالسؤال یطرح حول لجنة دمات الاجتماعیة معروفة و إن كانت لجنة تسییر الخ
  .بماذا تختص ؟ وكیف یتم اختیارها ؟تمثیل الموظفین ؟ 

  :الحق في الإضراب : اً رابع
الحق في الإضراب كان ممنوعاً فترة طویلة من الزمن ، و في الجزائر إنما تم إقراره 

 بمقتضى 1996و كرس كذلك في دستور . منه 54دة ابمقتضى الم 1989بموجب دستور 
الحق في  "و التي تنص  1989 من دستور 54ادة منه التي هي نفسها الم 57المادة 

یمنع القانون ممارسة هذا  یمكن أن.  إطار القانونالإضراب معترف به ، و یمارس في 
مارسته في میادین الدفاع الوطني و الأمن ، أو في جمیع الخدمات لم أو یجعل حدوداً الحق 

  ."أو الأعمال العمومیة ذات المنفعة الحیویة للمجتمع 
المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها  90/02و قد جاء القانون 

  . 2 91/27، المعدل و المتمم بالقانون  1 و ممارسة حق الإضراب
المهمـة الملقاة على به لجمیع الموظفین ، و ذلك تبعا لطبیعة  اً ـــو هذا الحق لیس معترف

المصالح العمومیة و قطاعات  كذلك یخضع لقیود قانونیة أو تنظیمیة فيعاتقهم ، و هو 
، الأمن أو صحة المواطن أو من شأنها أن  على الحیاة ن أن تشكل خطراً ـالنشاط التي یمك

و قد تضمن القانون المنهاج الذي ینبغي إتباعه .  3...ة أو اجتماعیةــتسبب أزمة اقتصادی
  .4...)المصالحة ، الوساطة و التحكیم ( لفض النزاعات 
ـــراب في إطـــارس الموظف حق الإضیم ":  06/03من الأمر  36المادة و إذ نصت  ار ـ

جد الإشارة إلى هذا فإنه لا تو   .و هو اعتراف مشروط "م و التشریع المعمول بهما ــالتنظی
نات و الحقوق المقررة لموظفي المجلس الشعبي الوطني رغم أن تأشیرات الحق ضمن الضما

طرح التساؤل عن جدوى و التعدیل الخاص به ، ما ی 90/02لى القانون اللائحة أشارت إ
  ؟ المتضمن فیه الحقشارة إلى هذا القانون دون إقرار الإ

                                                
 
  .231،  1990لسنة  06ج ر رقم  -  1
  . 2652، ص  1991لسنة  68ج ر رقم  -  2
3  -Essaid TAIB , op.cit,  p 220 et suivi 
4  - Essaid TAIB , op.cit , p 225 et suiv 
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نواب المجلس الشعبي الوطني في إسقاط حق  وأهلیة طرح التساؤل حول أحقیةكما ی
أي خارج الإطار العادي و المتمثل في ( الإضراب عن موظفي المجلس بموجب اللائحة 

  ؟)  90/02تعدیل نص القانون 
 التساؤل عن كیفیات حل النزاعات الجماعیة بین إدارة المجلس الشعبي الوطني كما یتم 

  النزاعات المذكورة في القانون أعلاه؟ و موظفیها ، و عن كیفیات تطبیق طرق حل
مستخدمو المجلس الشعبي  ":مقال بعنوان 1الصحافة تجدر الإشارة إلى أنه قد نشر في 

عادة بب ما أحدثه القانون الأساسي من إالوطني یهددون في الدخول في إضراب مفتوح بس
  ."تصنیف و تخفیض في الأجور

المقال  تضمن معلومات لا أساس لها من ن بأ2و إن جاء رد المجلس الشعبي الوطني 
من وجهة النظر  فإنه .ما ورد في الموضوع قاطعاً  و أن إدارة المجلس تفند تفنیداً ، الصحة 
  :طرح التساؤل ی  القانونیة
ما على أي أساس سیمارسونه ؟ و  ضراب ؟لو أراد موظفو المجلس الدخول في إماذا 

  الحق؟ هو الأساس القانوني الذي یحرمهم من هذا
  Les droits liés à la citoyenneté الحقوق المتعلقة بالمواطنة   :  خامساً 

و من جهة أخرى باعتباره عون  .اطن و عضو في المجموعة ، من جهة باعتباره مو 
دولة ، فإن الموظف یقف عند مفترق طرق ، فمن زاویة أولى ینبغي أن یستفید من الحریات 

یخضع لقیود  و من زاویة أخرى ، فهو .كغیره من المواطنین وجب الدستور ه بمـالممنوحة ل
أو ( إذا تعلق الأمر بقطاع  تشغلها الإدارة في المجتمع ، خصوصاً  باعتبار المكانة التي

هذا ما یجعل و  .یساهم في أداء مهمة سیادیة أو تنفیذ صلاحیات السلطة العمومیة) سلك 
وهذه   .3"حریة و السلطة ال" ن المتناقضین باریعتمشرع یبحث عن التوازن بین هذین الاال

ــــــان  ــــ ــــ   :الحقوق نوعـــ
  
  

                                                
 
  1 25/05/2011لیوم الاربعاء  3304العدد  : جریدة الشروق الیومي  -
  2 29/05/2011لیوم الأحد  3308د العد: جریدة الشروق الیومي  -
3  - Essaid TAIB , op.cit, p 240 
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  : 1 الحریات الفردیة – ) 1
ستقلالیة تجاه من الا تضمن للموظف نوعاً  و هي تلك المعترف بها بصفة فردیة ، و التي

   :قتصادي ، و هي خصوصاً على الصعید المادي ، الفكري و الا السلطة
I (-  وتشمل : الحقوق السیاسیة: 
من دستور  50حق دستوري بمقتضى المادة وهو :  الحق في الترشح و الانتخاب –أ

عهدة وطنیة أو محلیة ، غیر أنه        لأداء فالموظف له الحق أن یكون مترشحاً  1996
فإن هناك بعض الموظفین یحرمون من هذا الحق  ؛و لتفادي التعسف في استعمال السلطة 

  2. أو قد یكون ترشیحهم مشروط
بهذا الحق لموظفي الوظیفة العمومیة ، و ذلك في المادة   06/03الأمر  و قد اعترف

لا یمكن أن تتأثر الحیاة المهنیة للموظف المترشح إلى عهدة  "حیث نصت على  29
  ."یعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة  لتيسیاسیة أو نقابیة ، بالآراء ا انتخابیة

المجلس الشعبي  القانون الأساسي الخاص لموظفي و مثل هذه المادة غیر موجودة في  
 22محتوى المادة  هل یمكن أن یدخل هذا الحق ضمن: طرح التساؤل هو ما ی  الوطني 

علاوة على ،  یستفید موظفو المجلس الشعبي الوطني " : تنص على من اللائحة التي
الضمانات و الحقوق المنصوص علیها في هذا القانون الأساسي ، من الضمانات و الحقوق 

  ؟  "المعترف بها لموظفي الدولة 
أن وضعیة الانتداب تمنح بسبب ممارسة عهدة  ذا ما علمإ و هذا الاعتبار قد یكون جائزاً 

القانون من  79 ادةمالحسب ، انتخابیة دائمة لدى مؤسسة وطنیة أو جماعة إقلیمیة 
  .المجلس الشعبي الوطني  الأساسي الخاص لموظفي 

ذا  سابقاً  ي شأن هذه المسألة تشبه ما طرحف لم یصح هذا الاعتبار ، فالإشكال المطروحوإ
   بخصوص حق الإضراب ؛ حول مدى أهلیة المجلس لإسقاط هذا الحق الدستوري ؟

  
   

                                                
 
1  - Essaid TAIB , op.cit,. p 241 
  09، ص  2012لسنة  01المتعلق بنظام الانتخابات ، ج ر رقم   12/01/2012المؤرخ في  12/01القانون العضوي  -  2
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  :الانتماء إلى حزب سیاسي  –ب 
في  اطهاة من حیث طبیعة نشیتكوین الأحزاب السیاسیة باعتبارها سیاس تعتبر حریة

ن أول نص تشریعي قنن حریة و . للقیود الإداریة أعلى سلم الحساسیة و الأكثر تعرضاً  إ
و ثاني نص هو الأمر ،  1989جویلیة  05جزائر هو قانون الأحزاب السیاسیة في ال

  .1 ضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیةالقانون العالخاص  06/03/1997بتاریخ  97/09
إن تطور الأحزاب السیاسیة لا یمكن فصله عن الوضعیة السیاسیة للبلاد ، كما لا یمكن 

 "ار الأستاذ ـــ، لأن الأحزاب على حد اعتب استبعاد المعالجة القانونیة عن التحلیل النظري لها
بعنایة  لم تحظ هالأن Éternels fantômes du droit  للقانونبدیة هي الأشباح الأ "ارــــكولی

  .2 ةــو دراسة قانونیة كافی
، على مستوى  إن تواجد الأحزاب السیاسیة من خلال مناضلیها في دوالیب السلطة

و لهذا تعتبر ... المنتخبة) المجالس ( هیئات دارة و المؤسسات الإداریة ، على مستوى الالإ
    الواردة على الأحزاب السیاسیة تتمثل في التأسیسإن القیود  . شریك سیاسي في السلطة

 . و النشاط
مع مراعاة حالات المنع  "على أنه  28الثانیة من المادة  الفرعفي  06/03نص الأمر  

المنصوص علیها في التشریع المعمول به ، لا یمكن بأي حال أن یؤثر انتماء أو عدم 
  ." نیةظف إلى حزب سیاسي على حیاته المهو انتماء الم

المجلس الشعبي  القانون الأساسي الخاص لموظفي و لكن هذا الحق لم یتم ذكره في  
من اللائحة  22من مضمون المادة حول إمكانیة إدراجه ض ما یجعل التساؤل یطرح الوطني 

مقارنة مع التواجد في مؤسسة المجلس مدى حساسیة الانتماء السیاسي  خاصة إذا عُلم
  .دائماً  سیاسیاً  التي تشهد سجالاً  الوطني الشعبي

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلیة قد رخصت لمجموعة من الأعضاء المؤسسین  
إطار بالمجلس  "هؤلاء الأعضاء  ، بعقد مؤتمر تأسیسي لحزب  ، و منلحزب سیاسي 
  3"الشعبي الوطني 

                                                
 
  .9ص ،  2012لسنة  02، ج ر رقم 2012/ 12/01المؤرخ في  12/04حالیا تنظم الأحزاب السیاسیة في الجزائر بمقتضى القانون العضوي  -  1
  .166، ص  2008سكینة عزوز ، ،الحریات العامة في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق بن عكنون ، الجزائر ،  -  2
  .19، ص  08/02/2012في جریدة الخبر لیوم  الكرامة حزبصة عقد المؤتمر التأسیسي لنشرت رخ -  3
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اخلیة طبقت نص فهم من خلال هذا الترخیص أن وزارة الدی هل : و السؤال المطروح 
القانون العضوي للأحزاب السیاسیة ، ولم تأبه لعدم اعتراف اللائحة بحق الانتماء إلى حزب 

من  22سیاسي ؟ أم أن الانتماء للأحزاب بالنسبة لموظفي المجلس یدخل ضمن المادة 
  اللائحة ؟

  

II ( –  مع مغمورة في عهد الحزب الواحد ، لكن كانت هذه الأخیرة   :حریة الرأي
         ، منه على حرمة حریة الرأي 35و التمتع بالحریات ، نصت المادة  1989دستور 
 ، و لكنها بالنسبة للموظفین قیدت في حدود احترام 36في المادة  1996ها دستور و كرس

  ). 06/03من الأمر  26المادة ( واجب التحفظ المفروض علیهم 
ضرورة تجنب الموظف كل فعل یتنافى  :ري فظ یعني في نظر المشرع الجزائالتحمفهوم  

مع طبیعة مهامه و لو كان خارج الخدمة ، كما یجب علیه في كل الأحوال أن یتصف 
 85/59قد كان واجب التحفظ منصوص علیه في أحكام المرسوم و  .1بسلوك لائق و محترم

یر عام مومیة في الجزائر ، بتعبالمطبق على قطاع الوظیفة الع 23/03/1985المؤرخ في 
 /93المرسوم التنفیذي رقم و تم تدعیمه ب...العمال بخدمة الدولة درج في إطار التزاماتین

      المحدد لبعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفین 16/02/1993المؤرخ في  54
  .2 و الأعوان العمومیین و على عمال المؤسسات العمومیة

من المرسوم التنفیذي أعلاه ، فإنه یترتب عن واجب التحفظ  9حیث و بناءً على المادة 
بالنسبة للمستخدمین المذكورین في المادة الأولى أعلاه ، حتى خارج المصلحة ، الامتناع 

  .و وظائفهم وفق النظام الداخلي متعارضاً  كل عمل و سلوك و تعلیق ، یعتبرعن 
مل أو موقف أو حدیث أو خطاب یهدف عن قصد إلى ما و بهذه الصفة، یحظر كل ع

  .إلحاق الضرر بالدولة و مؤسساتها -:  یأتي 
  .تعریض عمل السلطات العمومیة للخطر  -
تفضیل نشاط أي جمعیة ، أو مجموعة أو تشكیل ، مصرح بها بصفة نظامیة أو  -

  .عرقلة ذلك بلا مسوغ قانوني
                                                

 
  .2006من  ق أ و ع  لسنة  42المادة  -  1
  .253و  252سعید مقدم ، مرجع سابق ، ص  -  2
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 "نسخة طبق الأصل "على سبیل  06/03مر من الأ 26المادة  تأخذف و أما اللائحة
حریة الرأي "أن من اللائحة على  26من حیث الترقیم و المضمون ، حیث نصت المادة  

  ." مضمونة لموظف المجلس الشعبي الوطني و یمارسها في إطار الالتزام بواجب التحفظ
ز التمییز لا یجو  ": 06/03من الأمر  27و لكن اللائحة لم تتضمن ما ذكرته المادة 

رائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصیة بسبب آ بین الموظفین
 93الأخیرة من المادة  الفقرةكما أنها أغفلت الإشارة إلى ما نصت علیه  . "أو الاجتماعیة 

یجب ألا یتضمن الملف الإداري أي ملاحظة حول الآراء السیاسیة أو  ":  06/03من الأمر
  ."النقابیة أو الدینیة للمعني 

  هذه النقائص في صیاغة المواد قد یفهم منها الإنقاص في الاعتراف بهذه الحریة ؟إن 
III ( –  من الدستور، بحیث یحق لكل مواطن أن  44طبقا للمادة  و هذا:  حریة التنقل

روج من ن إقامته و التنقل عبر التراب الوطني ، و الدخول إلى أو الخـریة موطیختار بح
ن یقید هذا الحق بالنسبة لبعض الموظفین بموجب نصوص التراب الوطني ، غیر أنه یمكن أ

ــلـخاصة كا ـــ   ..، ورجال الأمن 2و القضاة 1ولاةـــــ
أي إشارة إلى هذا الحق ، و لم تقیده  في نص اللائحة أنها لم تتضمنو ما یلاحظ 

  .بالنسبة لأي موظف مهما كانت رتبته
  :الحریات الجماعیة  –)   2

 یمارسها الموظف في إطار جماعي أو في شكل تنظیم ، وهي أحیاناً  التيهي تلك 
   :وتشمل  .3 الوسیلة المتاحة التي تمكن من الدفاع عن حقوق فردیة

I  (-  حریة إنشاء الجمعیات:  
و قد نص علیها الأمر ،  4 معترف بها في حدود احترام التشریع المتعلق بالجمعیات 
لا یمكن أن یترتب عن الانتماء إلى تنظیم نقابي أو  " : الأولى الفقرة 28في مادته  06/03

  ."جمعیة أي تأثیر على الحیاة المهنیة للموظف 

                                                
 
  .3، ص  2012لسنة  12المتعلق بالولایة ، الجریدة الرسمیة رقم  12/02/2012المؤرخ في  12/07من القانون رقم  122المادة  -  1
  .المتضمن القانون الأساسي للقضاء 3/6/2004المؤرخ في  04/11من  القانون العضوي  20المادة  -  2
3  - Essaid TAIB , op.cit , p 246 
  .33، ص  2012لسنة  02المتعلق بالجمعیات ، ج ر رقم  2012/  12/01المؤرخ في  12/06القانون  -  4
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أحكام ذكر هذا الحق ، ما یطرح التساؤل حول إمكانیة تضمینه مع لكن اللائحة لم ت
  ؟ 22المادة 

  

 II ( -   حریة الاجتماع:  
شریطة عدم تجاوز الحدود المقررة بموجب واجب ؛ هذه الحریة معترف بها للموظفین 

    ، أیام قبل تاریخ الاجتماع 03ختص ي مشروطة بتقدیم تصریح للوالي المظ ، و هــالتحف
الاجتماع العمومي بأنه تجمع مؤقت لأشخاص ، متفق علیه ، ینظم خارج  عرف و قد

الطریق العمومي و في مكان مغلق یسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الأفكار أو 
المعدل  1 02/12/1991المؤرخ في  91/19حسب القانون ( الدفاع عن مصالح مشترك 

المتعلق بالتجمعات و التظاهرات  31/12/1989المؤرخ في  89/28و المتمم للقانون 
  .العمومیة

    في إنشاء الجمعیات  على هذا الحق و لكنه موجود ضمناً  06/03الأمر ینص و لم 
  .الأحزابو 
 المجلس الشعبي الوطني لكن التساؤل یطرح بالنسبة لإمكانیة ممارسته من طرف موظفي   

، فما بالك بما یدرج تحت  الحقوق السابقةصراحةً الذین لم یضمن لهم قانونهم الخاص 
  ؟ ضمنها
III (– 2 حریة التظاهر:  

المظاهرات العمومیة هي المواكب و الاستعراضات أو تجمعات الأشخاص أو بصورة 
 و تخضع التظاهرات العمومیة .تجري على الطریق العمومي جمیع التظاهرات التي عامة

  .إلى ترخیص مسبق
ل قبل التاریخ المحدد أیام كاملة على الأق 8و یجب تقدیم طلب الترخیص للوالي 

  .اً ــالمذكور سابق 91/19من القانون  17و  15و هذا حسب المادتین للمظاهرة ،
  :مشروط بتوفر عدة معلومات منها و الطلب 

                                                
 
  .2377، ص  1991لسنة  62الجریدة الرسمیة رقم  -  1
2  - Essaid TAIB , op.cit, p 248      



 

 

146  
 
 

اسم ( یجب توفرها في صفة المنظمین  و من بین الشروط التي: ین صفة المنظم -
  ).الجمعیة أو الجمعیات المعنیة و مقرها 

من  19حسب المادة  راً ـــو كل مظاهرة تجري بدون ترخیص أو بعد منعها تعتبر تجمه
  .لاهــالقانون أع

 جاستنتمن طرف جمعیة أو جمعیات یجعل الا ارتباط حریة التظاهر بتقدیم طلب إن
 ة ـة شرعیــة قانونیـظفون في الوظیفة العمومیة هذه الحریة بصفو مارس المإمكانیة أن ی بسهولة

محل تساؤل یبقى لكن الموضوع و . للجمعیات  بحق الانتماء 06/03لاعتراف الأمر  نظراً 
  ؟ بالنسبة لموظفي المجلس الشعبي الوطني

  

IV (– 1 الحریة النقابیة : 

اعترفت كل الدساتیر الوطنیة بالحق في ممارسة الحریة النقابیة ، و صادقت الجزائر 
  .أقرتها التشریعات الوطنیة الأدوات القانونیة الدولیة والتيعلى عدد هائل من 

الحق النقابي معترف به لجمیع  "على أن  1996من دستور  56تنص المادة 
  . "المواطنین

ات الدولیة التي تحدد المبادئ العامة المتعلقة بالحریة دو صادقت الجزائر على المعاه
  .2 حدد كیفیات ممارستها 02/06/1990المؤرخ في  90/14و إن القانون النقابیة ، 

م مبدأ التعددیة و مبدأ الحریة ذا القانون الضمانات الجدیدة التي تلاءكما تضمن ه
ة و ترقیة الحقوق المادیة السیاسیة و الاقتصادیة ، و تتلخص تلك الضمانات في حمای

  .المعنویة للعاملو 
للأشخاص الذین یمارسون نفس  هو القدرة المعترف بها قانوناً  "الحق النقابي "إن عبارة 

        المهنة أو مهن متشابهة في تكوین جماعة للدفاع عن مصالحهم المهنیة المشتركة ،
  .نشغالات و نفس المصالحو یتضامن المنخرطین في النقابة عندما تكون لهم نفس الا

تعني القدرة الممنوحة لكل  بالحریة النقابیة التي و یجب أن یكون الحق النقابي مصحوباً 
  .شخص الانخراط في نقابة یختارها أو ینسحب منها في الوقت الذي یریده
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الحریة النقابیة هي أیضا إمكانیة عدم الانتماء أو الانخراط في أي نقابة حتى لا یكون 
  .إلخ ....مییز بین الشخص النقابي و غیر النقابي في التعیین ، الترقیة أي ت

، و لعل السبب في ذلك  " الحریة النقابیة "و لم یستعمل المؤسس الدستوري عبارة ... 
من فروع الحریة العامة للجمعیة  ما هي إلا فرع " الحریة النقابیة "ن في الحقیقة راجع إلى أ

ذاته و أهمیة النشاط النقابي منحها نوعا من الاستقلالیة ،  و أن موضوع هذه الجمعیة
من  "الحق النقابي "فرضت عبارة  ة و العملیة للحریة النقابیة التيبالإضافة إلى صفة الواقعی

  .1بین الحقوق المتصلة بقانون العمل على وجه الخصوص
نص لنقابي في بالحق ا لقد اعترف القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة صراحةً 

قر في بل و أ " یمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشریع المعمول به ":  35مادته 
لا یمكن أن یترتب على الانتماء إلى تنظیم نقابي أو جمعیة أي تأثیر  "ما یأتي  28المادة 

  ."على الحیاة المهنیة للموظف 
الحیاة المهنیة للموظف المترشح لا یمكن بأي حال أن تتأثر  ":  29أقر في المادة كما 

  ." إلى عهدة انتخابیة سیاسیة أو نقابیة ، بالآراء التي یعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة
یحددها  دائمة وفق الشروط التي "عهدة نقابیة"جعل من أسباب الانتداب بقوة القانون بل   

  .منه 134التشریع المعمول به حسب المادة 
أنه أهمل لقانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني بالنسبة لإن الملاحظ 

بصفة مطلقة الحدیث عن هذا الحق ، بل و أنه حتى في تأشیرات النص حافظ على نفس 
مما  90/14و أسقط تأشیرة القانون )  إلى ذلك سابقاً كما أشیر (  06/03تأشیرات الأمر 

  .حقال بمثل هذایعني عدم اعترافه 
حول مدى أهلیة نواب المجلس الشعبي الوطني لإسقاط حق  بقى التساؤل مطروحاً و ی

المادة  ؟ خاصة إذا كانت  تعدیل للقانون  دستوري بموجب تعلیمة و عدم لجوئهم إلى إحداث
یخضع العمال الأجراء التابعون للدفاع و الأمن  " :إنما نصت على 90/14من القانون  63

  .تذكر أبداً فئة موظفي المجلس الشعبي الوطني  لم و " الوطنیین لأحكام خاصة

                                                
 
  245سكینة عزوز ، المرجع السابق ، ص  -  1



 

 

148  
 
 

  1و السؤال الذي یطرح نفسه ، هل أن مفهوم الحق النقابي یشمل مفهوم حق الإضراب ؟
هر قد ظ، ف بي یتمیز عن الحق في الإضرابالخلط بین الحقین ، فالحق النقا لا ینبغي

 21 صدور قانون نقابات إلا بعدو لم تظهر ال 1864حق الإضراب في فرنسا سنة 
و إن الإضراب یتجاوز المطالبة بحقوق العمل و استعمال إجراء الوقف عن ،  03/1884/

یشمل بواعث أخرى سیاسیة ، و إن أولى الحركات الإضرابیة في العالم نظمها لالعمل 
  .أشخاص غیر نقابیین

التنظیم عملیة الإضراب ، فهذا الأخیر یستفید من  إنه صحیح أن النقابة تنظم جیداً 
تسبق ...،النقابي ، الاتصالات بكل العمال ، الجمعیات العامة ، أماكن الاجتماع ، إشهار

  .الإضراب
و لا یجوز اعتبار حق الإضراب جزء من الحق النقابي ، لأنه یمكن للنقابة أن تقوم 

في  بأعمال كثیرة لتحسین و تحقیق طلباتها دون اللجوء إلى الإضراب كما هو الحال مثلاً 
) الوظیفة العامة(حیث یعترف للموظفین ... الولایات المتحدة و سویسرا و اللوكسمبورغ 

ضراب ، ففي هذه الدول یعتبر حق بممارسة الحق النقابي و یمنع علیهم استعمال حق الإ
عترف بها في تلك الأخرى الم) الحریات العامة ( وق مقارنة بالحق استثنائیاً  ضراب حقاً الإ

  .الدول
كما سبقت  2نه أسبق منها تاریخیاً ریة الوحیدة للنقابة ، فإراب لیس الوسیلة الضرو إن الإض

لإضراب یكتفي بتجمع ا) حق ( و أن حریة النقابة تعني تجمع دائم ، بینما حریة الإشارة 
بحیث تدوم فترة الإضراب فقط ، لكن لیس معناه أن حریة النقابة أهمیتها  مؤقت و ظرفي ،

  .ضراب ، بل ربما العكس هو الصحیحیة الإمأكبر من أه
  : كما یأتي لتساؤلاتطرح بعض او بناء على هذا التوضیح یمكن 

نوع من هو من حقي الإضراب و النقابة ، هل  المجلس الشعبي الوطنيحرمان موظفي 
  و الاستقلالیة عن موظفي الوظیفة العمومیة ؟ التمییز

                                                
 
  .246سكینة عزوز ، المرجع السابق ، ص  -  1

  .في ھذه القضیة نظرا للغموض الذي أحدثتھ اللائحة في معالجة حق الإضراب و الحق النقابي و إنما تم التوضیح
، و على حق الإضراب في  56الترتیب في التنصیص علیھا جاء عكس الظھور التاریخي بحیث نص الدستور على الحق النقابي في المادة  -  2

  .بحق الإضراب 36ق النقابي و المادة بالح 35اعترفت المادة  06/03، و في الأمر  57المادة 
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هل یقصد منها ) من اللائحة  27المادة حسب ( و في ظل إنشاء لجنة تمثل الموظفین 
  أن تكون البدیل عن النقابة ؟

      نموظفیالالحوار الدائم بین  و هل الحرمان من الحق في الإضراب برهان على نجاعة
  و إدارة المجلس ؟

نیة عن و ر إطارات المجلس قاموا بإرسال رسائل إلكت أن إذا عُلم وما مدى هذه النجاعة ؛
الذي یرفض عقد اجتماعات مع ؛ لرئیس المجلس  ة على شبكة الإنترنتطریق إنشاء مدون

  1.ت المجلس للنظر في المشاكل الداخلیة المطروحةاموظفي و إطار 
  

 . الواجبات:  الثاني الفرع

 هذا یحدد"  على نصت حیث اللائحة من الأولى المادة في إلا الواجبات هذه ذكر یأت لم
 المطبقة القواعد كذا و واجباتهم و الموظفین حقوق و ضمانات الخاص الأساسي القانون
  ". علیهم
 :  اللائحة على المصادقة جلسة رئیس كلمة  الواجبات إلى أشارت النص نشر قبلأما  

 2..." المهنیة بواجباتهم بالقیام مطالبون طنيو ال عبيشال جلسمال موظفي فإن بالمقابل و" 

 من وادمال خلال من الواجبات هذه اللائحة من الثاني الباب من الثاني الفصل تضمن
 .مواد 09 بمجموع أي ، 36 إلى 28

  فإن ، الحقوق و بالضمانات یتعلق فیما 06/03 الأمر مع المقارنة ستصحبتاُ  كما و
 ..العمومیة  ةبالوظیف مقارنة المجلس موظفي واجبات بیان فيسیتبع  المنهاج نفس

ــمحص اتـــالواجب لممج أن بمعرفة ، سابقاً  المذكورة التسعة المواد قراءة تسمح  ـــ  في ورةــــــ
 في التقصیر أن مفاده عام مبدإــك جاءت 36 المادة أن ذلك ، منها مواد)  8(ثمـانیة 

 أو المهنیة الواجبات في تقصیر كل"  : على نصت حیث؛  العقوبات إلى یؤدي الواجبات
 بمناسبتها أو مهامه ممارسة أثناء الموظف یرتكبه خطأ أي أو الموصوف بالانضباط مساس

 ".الجزائیة  بالمتابعات اءالاقتض عند الإخلال دون تأدیبیة عقوبة إلى ضهیعر 

                                                
 
، یتھم باعتماد المحسوبیة و القرابة في التوظیف بالمجلس الشعبي الوطني ، زیاري )  2012فیفري  7إلى  01(  81جریدة المحور ، العدد  -  1
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تعالج في  ، المجلس موظفمفروضة على  واجبات تنتضم المتبقیة المواد فإن علیه و
  .عنصر أول ، ثم في عنصر ثان سیتم توضیح واجبات أغفلت اللائحة ذكرها

 :وهي كالآتي  : اجبات المفروضة على موظف المجلس الو  :أولا 

 :  للموظف الموكلة المهام بتنفیذ الالتزام - 1
 موظف " : أن على نصت حیث اللائحة ؛ من 28 المادة في صراحة الواجب هذا جاء 

 السلم في رتبته كانت مهما هل الموكلة المهام تنفیذ عن مسؤول المجلس الشعبي الوطني
 ..ي الإدار 

 على الواقعة المسؤولیات من الأحوال من حال أي في مرؤوسیه مسؤولیة تعفیه لا و
 .06/03 الأمر من 47 ادةالم نص من أساساً  مقتبس المادة هذه نص إن ".  عاتقه

 مسؤولیته من جزء من التنصل یمكن لا و،  المهنیة بالتزاماته بالتقید مطالب فالموظف
 .قانوناً  به المرخص التفویض طریق عن إلا

 مواعیدب التقید منها الالتزامات من جملة الموظفین على یفرض،  بالخدمة بالقیام الالتزام
 من و .الأساسي القانون في محددة هي كما بوظائفهم المرتبطة المهمة إنجاز و العمل أوقات

 شأنه من خطأ یعتبر ، به مرخص غیر بمعنى؛  العمل عن مشروع غیر تغیب أي فإن ثم
 .. 1طرادا و بانتظام العام المرفق سیر بحسن الأضرار

 .القانونیة الراحة و للعمل القانونیة المدة امنه السادس الباب فياللائحة  وضحت قد و
 ." به المعمول للتشریع طبقا للعمل القانونیة المدة دتحد"  أن على 97 المادة نصت بحیث
 المادة هذهفإن  ، وللإشارةاللائحة تأشیرات ذكرته الذي و  97/032 القانون حالیا هو و
 . 06/03 الأمر من 186 المادة نفسها هي

 أو متعباً  نشاطاً  یمارس الذي للموظف العمل مدة تخفیض إمكانیة 98 المادة أجازت كما
 نسخة طبق الأصل المادة هذه(  ذلك كیفیات تحدید المجلس مكتب على أحالت و ، راً ــیخط

 ) .   06/03الأمر    من 187 المادة
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 ، )21:00( لیلاً  التاسعة الساعة من عمله تأدیة المجلس موظف من یطلب أن یمكن و
 ، اللائحة من 99 المادة ، حسب الخدمة لضرورات) 5:00(  صباحاً  الخامسة الساعة و

 .06/03 الأمر من 188 المادة من والمقتبسة

 عن تتحدث اللائحة من 100 المادة جاءت؛  06/03 الأمر من 183 للمادة استنساخاً  و
 من یطلب أن إمكانیة علىالأولى  الفقرةفي  نصت حیث ، الإضافیة العمل ساعات أداء

 في نصت و ،القصوى  الیومیة العمل ساعات مراعاة مع إضافیة ساعات أداء الموظف
 ملحة لضرورة الإضافیة الساعات إلى اللجوء یستجیب أن وجوب على منها الثانیة الفقرة

 تجاوز عدم في یتمثل عام مبدأ على نصت كما ، استثنائیاً  طابعاً  یكتسي و الخدمة تقتضیها
 . للعمل القانونیة المدة من%  20 الإضافیة العمل ساعات حجم

 شروط التعیین صلاحیة لها التي السلطة تحدد"  :أن  على نصت فقد 101 المادة أما
 هو و " هماب المتعلقة الحقوق كذا و الإضافیة الساعات إلى اللجوء كیفیات و اللیلي العمل

 .ذلك لبیان التنظیم على أحالتالتي  و ، 06/03 الأمر من 190 المادة علیه نصت ما
لموظف المجلس " أنه  على اللائحة من 102المادة  نصت فقد القانونیة الراحة عن أما

 للتشریع طبقا الأجر المدفوعة العطل أیام و أسبوعي راحة یوم في الحق الشعبي الوطني
 ". المفعول الساري

 . 06/03 الأمر من 192و  191 المادتین من اقتباساً  جاءت المادة هذه
 حیث 06/03 الأمر من 193 المادة من جزءً  اقتبست فقد اللائحة من 103 المادة ماأ

 من تعویضیة راحة في الحق قانونیة راحة یوم خلال یعمل الذي للموظف" :  على نصت
 " .المدة  نفس

 إلى 116 المواد خلال من ، منها السابع الباب في اللائحة تضمنتها فقد الغیابات عن أما   
 فیما إلا 215 إلى 207 من المواد في 06/03 الأمربه  جاء عما تختلف لم هي و 124
 للتكوین دورات في المشاركة أو النقابي بالتمثیل مرتبطة مهام لأداء الغیاب رخصة في یتعلق
 رغم أنها اللائحة من 117 المادة تذكرها لم حیث ؛ به المعمول للتشریع طبقا النقابي

 . الأمر من 208 المادة من مستنسخة
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 من له الصادرة الأوامر بطاعة تزامالال الخدمة، بأداءالموظف  لتزاما مبدأ ضمن یدخل و
 مشروعة غیر الأوامر كانت إذا إلا الطاعة عن الخروج للموظف ینبغي فلا المباشر، رئیسه

 الخطیر المساس تنفیذها على یترتب ، العامة بالمصلحة الجسیم الضرر إلحاق بطبیعتها و
 أو جزائیة مخالفة ارتكاب إلى المرؤوس الموظف دفع شأنها من أو العام المرفق سیر بحسن

 الاتــالح هذه لــمث في إلا مــیت لا هـــرئیس رـــأوام ةــلطاع الموظف فمخالفة.  تعسف إلى
 .1القصوى 

 التي اللائحة من 28 المادة من الثانیة الفقرة من فهمه یمكن الذي هو المعنى هذا إن
 الواقعة المسؤولیات من الأحوال من حال أي في مرؤوسه لیةمسؤو  تعفیه لا" : على نصت
لى، و "   عاتقه على  اتكال دون واجبه أداء الموظف على أنه تعني الفرع فإن ذلك بجان إ
  . مرؤوسیه خاصة الآخرین على

 بین وارــــح راءــــجبإ تسمح مثلا، كندا في كما،  نظمةالأ بعض هناك أن بالإشارة الجدیر
 .الموظف لضمیر رضاءإ علیها التعلیق و الأوامر تنفیذ بخصوص المرؤوس و الرئیس
 سوى للموظفین العام الأساسي قانونها یعترف لا ، مثلا كفرنسا دول هناك أن كما

ــلتبالا ـــ  .2بالطاعة  زامـــــــ

 :الوظائف  بین الجمع منع و مربح نشاط ممارسة عن الامتناع  -2

 تضمنت الفقرة حیث ، الثانیة و الأولى هایفقرت في 29 المادة الالتزام هذا على نصت 
 مربحخاص  نشاط أي ممارسة الوطني الشعبي المجلس لموظف یمكن لا" : نصه ما الأولى
 .06/03 الأمر من 43 المادة من الأولى الفقرة من قتباسا هوو  ".ه طبیعت كانت مهما
 أو التعلیم أو التكوین مهام بممارسة رخصت 06/03 الأمر من المادة هذه كانت إنو  

 هذا أدرجت اللائحة من 29 المادة من الثانیةالفقرة  أن نجد حین في ، ثانوي كنشاط البحث
إدراج  حول التساؤل یطرح هنا و ؛ الوظائف بین الجمع مبدأ عن ستثناءكا الثانوي النشاط
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 تفي هي كما 06/03 الأمر من 43 المادة صیاغة لأن ؟1 ممنوع الوظائف بین الجمع عبارة
 ..بالمعنى

 فنیة أو أدبیة أو علمیة أعمال إنتاج إمكانیة منها الثانیة الفقرة في 29 المادة أتاحت لقد 
 نشر بمناسبة الإداریة رتبته أو صفته ذكر للموظف یمكن لا بأنه مشروطاً  ذلك جعلت ولكنها

 4 و 3 للفقرات ستنساخا هذا و ، التعیین صلاحیة لها التي السلطة بموافقة إلا الأعمال هذه
 .   06/03الأمر  من 43 المادة من

 : 2ـــــامالعــــ السلوك في الالتزام بالكرامة  - 3

 مع یتنافى عمل كل عن متناعالا المجلس موظفي علىاللائحة  من 30 المادة أوجبت
 .عاتقه على الملقاة المهام شرف

" :  على نصت التي 06/03 الأمر من 42 المادة ذكرته فیما مثیله العام المبدأ هذال
 .ةالخدم خارج ذلك كان لو و ، مهامه طبیعة مع یتنافى فعل كل تجنب الموظف على یجب

 ".محترم  و لائق بسلوك الأحوال كل في یتسم أن یجب كما
 بأعضاء علاقته في حتراما و بآداب ملابالتع الموظف مطالبة الالتزام هذا ضمن یدخل
 32 المادة حسب ، مرؤوسیه و زملائه و؛  السُلمیین مسؤولیه و الوطني الشعبي المجلس

 عنها زادت و،  06/03 الأمر من 52 المادة لمحتوى موافقة جاءت، والتي  اللائحة  من
 .ي الوطن الشعبي المجلس أعضاء بإضافة فقط

 من 53 المادة بمحتوى تأخذ لم أنها)  اللائحة من 32 المادة أي(  المادة هذه یعتري ما
  العام المرفق مستعملي مع التعامل الموظف على یجب"  :ذكرت أنه  التي 06/03 الأمر
 ".مماطلة  دون و بلباقة

 أن عُلِم إذا خصوصاً  ، المرفق لمستعملي ذكره لعدم ناقصاً  32 المادة محتوى یبقى
 المكتبة – الصفقات مصلحة(  بالجمهور مباشرة علاقة لها مصالح الوطني الشعبي للمجلس

  ....)الدراسیة  نیةامالبرل الأیام –
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 :  المهني بالسر الالتزام  -   4

القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس   من 31 المادة صراحة ذلك على نصت 
 التزام يالوطن الشعبي المجلس موظف على یجب" : كالآتي جاءت التيالشعبي الوطني 

 عمل وثیقة أي وىمحت على بالإطلاع السماح أو الكشف علیه یمنع و ، المهني السر واجب
 ".الخدمة  ضرورات عدا ما وظائفه ممارسة بمناسبة بحوزته أو یعرفها معلومة وأ

 .العبارات  في ختلافا عم 06/03 الأمر من 48 المادة من مقتبسة المادة هذه
 یمكن لا و ، غامضة تبقى"  الخدمة ضرورات عدا ما"  عبارة أن إلى الإشارة تجدر    

 بعض على الحصول ینبغي الإشارة إلى تعذر الشأن هذا في و ، مؤداها معرفة للموظف
"  المهني السر" هاجس لأن نظراً  ، هذا بحثي لإثراء تفید التي التقاریر و التحضیریة الأعمال

 .الجمیع  یقلق
 49 المادة بمضمون ئحةلاال من 31 المادة أخذت المهني السر على تأكیدها سیاق في
 سلامة على یسهر و" :  على ةــالرابع و ةثــالثال هاـفقرتی في تـنص حیث ، 06/03 الأمر
 ةـــصریح ةــموافق بعد إلا المهني السر من الموظف إعفاء یمكن لا . أمنها و لــــالعم وثائق

 التشریع في صراحة علیها المنصوص الحالات عدا ما التعیین صلاحیة لها التي السلطة من
  ".العمــل  ماـبه اريـالج التنظیم و

اعتراف  -ربما  –ویطرح التساؤل حول الإشارة إلى التنظیم الجاري العمل ، والذي یعكس 
المجلس الشعبي الوطني بخضوعه للتنظیمات الصادرة عن السلطة التنفیذیة ، أو خوفه من 

أن مثل هذه العبارة  وتزداد حدة التساؤل إذْ . عدم الإلمام بأهمیة مسألة إفشاء السر المهني 
 ؟ 06/03من الأمر  49و  48لم ترد في المادتین 

 من 116 ادةالم حسب خصوصیة تكتسي"  للبرلمان قةالمغل الجلسات"  مثلاً  كانت فإذا
 حال بأي یمكن لا، ف محاضرها نشر تمنع التي الداخلي النظام من 82 المادة و،  الدستور

 المجالات أو ، للنواب التأدیبیة المسائل خاصة(  بها یتعلق ما إفشاء الأحوال من
 ...)للوطن  الإستراتجیة
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 أو لوظیفته ممارسته أثناء الدولة عون علیها تحصل معلومة كل یشمل المهني السر و
 عن بعیداً  الإدارة خارج أو داخل بإفشائها قام و ، أخرى أطراف تهم معلومات بمناسبتها،
 ..  1آخر  قانوني التزام أي أو المصلحة ضرورة  مقتضیات

 واجب ، المجلس الشعبي الوطني  أعضاء عاتق على الملقاة الواجبات من كان إذا و
 ورةر ض على 010/01 القانون من 13 المادة أكدت حیث ، المهنیة الأسرار إفشاء عدم

 الأشرطة أن كما ، فیها عضو هو التي اللجة مداولات بسر البرلمان عضو حتفاظا
 47 المادة حسب(  ةناللج رئیس بموافقة إلا علیها الإطلاع یمكن لا بها المتعلقة المسموعة

 .2) الداخلي  النظام من
 علاقة لوظیفته تكون أن یمكن الذي بالمجلس الموظف على كذلك یطبق لتزامالا هذا فإن

 .الأشرطة  أو المداولات بهذه
،  المناقشات في المشاركین الأشخاص جمیع إلى تمتد البرلمانیة اللامسؤولیة كانت إذا و

 المملكة و أسترالیا مثل دول في)  محامین ، شهود ، موظفین(  البرلمانیة الأعمال أو
 الذین للشهود مطلقة حصانة یوفر خاص قانون سن إلى الدول بعض سارت و ، المتحدة

 الشعبي للمجلس الداخلیة الأنظمة الجزائر فيبرلمانیة ، فإن  تحقیق لجان أمام ثلونیم
 أداء على لمساعدتها علمیة بكفاءات الاستعانة أقرت إمكانیة الأمة مجلس و الوطني

 إطار في أشخاص إلى الاستماع إمكانیة 99/02 العضوي القانون أجاز كما ، هاــــمهام
وتحدید موقعهم مما یقال أو یكتب في  ، البرلمان مستخدمي ننس نأ دون ، التحقیق لجان

 الفئات هذه تعفي السابقة القوانین من صریحة مادة لا أنه غیر إحدى غرفتي البرلمان ؛
 مع تعاملهم أساس على المقدمة الضمانات إلا عاتقهم على الملقاة المسؤولیة من ةالثلاث

 .3ة التشریعی المؤسسة
ترابطاً  و خصوصیة یكتسي المجلس لموظفي بالنسبة المهني بالسر الالتزام فواجب إذا
 الرأي لحریة المقید التحفظ كواجب ، الفئة هذه عاتق على الملقاة الأخرى الواجبات مع وثیقاً 
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 مع المجلس موظفي لتعامل اً ر نظ ؛ السیاسي الحیاد واجب إلى إضافة)  سابقاً  ذكر الذي و( 
 .عدیدة سیاسیة تشكیلات

 :1ل مثالمبدأ  على ترد استثناءات المهني السر لواجب كان إذا و

 .البراءة إثبات حالة -
 .تحتاجه الذي الرد الإداریة القضیة عطاءلإ -

 التأدیبي المجلس على المحال الموظف لدفاع یسمح حیث:  التأدیبي المجال حالة -
 .موكله ملف كامل على طلاعالا

 المجلس الشعبي الوطني  لموظفي المهني بالسر الخاصة الإعفاءات أو الاستثناءات فإن
 الحالات"  أو"  الخدمة ضرورات عدا ما"  عبارة إن و ، تدقیق و تحدید إلى تحتاج

 المادة في المذكورتین"  العمل بهما الجاري التنظیم و التشریع في صراحة علیها المنصوص
  .2كبیراً  غموضاً  تكتسي من اللائحة 31

 
  : الالتزام بواجب التحفظ والحیاد السیاسي أثناء ممارسة الوظائف  -  5

، فإن 3من اللائحة  26المادة  فإذا كان واجب التحفظ هو المقید لحریة الرأي حسب
 ى من حیث الاصطلاح خاصة بل حتالحیاد السیاسي یكتسي أهمیة من حیث مضمونه ، 

  :أن إذا تبین 
عدم تحیز :" من الدستور المتضمنة  23المادة  اللائحة أشارت في بدایة تأشیراتها إلى -

  ".الإدارة یضمنه القانون 
 41، الذي أشار في مادته  06/03الأمر أن مصطلح الحیاد السیاسي لم یذكره حتى  -

  ".یجب على الموظف أن یمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحیز " إلى أنه 
  
  
  

                                                
 
.وما بعدھا  312انظر التفصیل أكثر في ، سعید مقدم ، المرجع السابق ، ص  - 1  
ً من ھاجس  - .الذي حال دون حصولي على وثائق ومستندات تثري ھذه المذكرة " إفشاء السر المھني " ولقد عانیت شخصیا 2  
. تم  شرح ذلك عند التطرق لحقوق المواطنة للموظف في العنصر المتعلق بحریة الرأي - 3  
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  :1والحیاد السیاسي من حیث الاصطلاح له تعاریف عدة 
یعني الحیاد السیاسي في العمل الإداري أن یبقى الجهاز الإداري موضوعیاً وغیر متحیز 

یجب أن توجهها المصلحة العامة لا المصالح الخاصة أو أثناء تأدیته لنشاطه ،وأن قراراته 
  .الدوافع الحزبیة

وعلى الموظف أن یكون حیادیاً أثناء أدائه للخدمة العامة مما یوجب علیه التعاون مع 
  .الحكومة القائمة مهما كانت توجهاتها السیاسیة 

الشخصیة أو ویعني أن سلوك الموظف یجب ألا یتأثر بأي حال من الأحوال بآرائه ...
انتماءاته السیاسیة أو الإیدیولوجیة أو الدینیة أو النقابیة أو غیرها ، وأن لا یمارس أي تمییز 
بین المتعاملین مع المرفق العام بسبب هذه العناصر ، حیث علیه أن یعامل بالطریقة ذاتها 

ق الأذى جمیع المواطنین بصفة مستقلة عن الآراء السیاسیة ، وكل مس بمبدأ الحیاد یلح
  .بسمعة الإدارة 

تبدو أهمیة هذا المبدأ في البلاد التي تأخذ بنظام تعدد الأحزاب ، حیث یطلب الحزب 
الحاكم من الموظف أن یكون على درجة من الحیاد والاستقلال ، تمكنه من تنفیذ السیاسة 

ــــو الأحزب أــــه السیاسي إن كان ینتمي للحـــالتي تضعها الحكومة دون أن یتأثر بولائ   زاب ــ
الموجودة في المعارضة، وبهذا یصبح الجهاز الإداري محایداً ، ومن ثم فالإدارة لا تعمل 
على إسباغ أحكام قیمیة على أفعالها، إذ یعد ذلك خروجاً عن اختصاصها لأن وظیفتها 
 التنفیذ فحسب ، وتحتم قوانین التوظیف في كل دولة ألا یدخل الموظف السیاسة ومؤثراتها

غَ نفسه بعدم الحیاد وأصبح غیر مؤهل للخدمة العامة   .في عمله لأنه إن فعل ذلك فقد دَمَ
وینتج عن قبول مبدأ الحیاد السیاسي للإدارة رفع المسؤولیة عن كاهل الموظفین في حالة 
تغیر السیاسات والأحزاب ،لأنهم مسؤولون عن التنفیذ لا عن التقویم السیاسي أو الاقتصادي 

  .ماعي لما یطلب منهم تنفیذهأو الاجت

                                                
 
، مذكرة ماجستیر ، كلیة العلوم السیاسیة ) 1997-89(عبد المالك رداوي ، الحیاد السیاسي للجھاز الإداري الجزائري بعد إقرار التعددیة الحزبیة  -1

.وما بعدھا 50، ص  2004والإعلام ، جامعة الجزائر ،    
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ویتلاقى مبدأ الحیاد مع مبدأ العدالة في معاملة المواطنین أمام المرفق العام ، فالفروقات 
المستندة إلى الآراء السیاسیة ممنوعة ، فعلى الجهاز الإداري أن یعمل آخذاً بعین الاعتبار 

  .هدف المهمة التي یؤدیها وهي تأمین مصلحة المجموعة
مكن القول أن الالتزام بمبدأ الحیاد أصبح من الأمور الضروریة لتقویة دور أخیراً ی

الإدارات والمؤسسات العمومیة باعتبار أن الحكومة تتغیر وتتبدل خاصة في الدول التي في 
  . 1حیاتها السیاسیة قاعدة التداول على السلطة بین الأحزاب 

،  1996ظف العام منذ دستور لاحظ أن هذا الاصطلاح إنما ظهر مرتبطاً بالمو إذ ی
والسبب في " عدم التحیز " بل وصفه الدستور بمبدأ " حیاداً سیاسیاً " ولكنه لیس بوصفه 

 –وفي ظل الحزب الواحد  –ذلك إقرار التعددیة الحزبیة والسیاسیة ، ذلك أنه فیما سبق 
ــة السیاسیــــة ؛  وبالتالي لا یمكن أن تكون الممثل للشعـــب تعتبر الإدارة العامة أداة للسلطــ

ـــســسَ ـحیادیة ؛ بل مُ  ة ، كما یجـــب علیها لیس مجـــرد احتـــرام أوامر الحكومة فحسب ، بل ـــیــ
ــد نشاطاتها    .   2علیها الانخــــراط في برامجها وتأییـــــ

 متضمناً مبدأ الحیاد كمفهوم جدید ؛ لیساعد 1996وقد جاء التعدیل الدستوري لسنة  
على عدم تسییس الإدارة وجعلها تسهر فقط على تطبیق قوانین الجمهوریة ، وهو كذلك 
ضمانة إضافیة لحق المواطن في المساواة دون تفرقة إیدیولوجیة أو سیاسیة في أثناء تعامله 
مع الإدارة التي تحقق فعالیتها بحیادها ، لأن الإدارة یجب علیها أن تقوم بتقدیم الخدمات 

  .3ا دستوریاً وقانوناً ، وأن تسهل عملیة التنمیة والتطورالمنوطة به
ولم یقتصر التأكید على مبدأ الحیاد في ما جاء به الدستور ، بل جاء في بعض القوانین 

  .4العضویة ما یمثل تأكیداً إضافیاً على هذا المبدأ
، وفي المادة الثالثة  1997ففي القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الصادر سنة 

تجري الاستشارات الانتخابیة تحت مسؤولیة الإدارة التي یلتزم أعوانها التزاماً " منه نقرأ 
  .5" صارماً بالحیاد إزاء المترشحین 

                                                
 
.66، ص  1997سعید مقدم ، أخلاقیات الوظیفة العمومیة ، دار ھومة ، الطبعة الأولى ، الجزائر ،  - 1  
.30كلثوم بوخروبة ، المرجع السابق ، ص  - 2  
.74عبد المالك رداوي ، المرجع السابق ، ص  - 3  
. 75عبد المالك رداوي ، المرجع السابق ، ص  - 4  

) 9، ص  2012لسنة  01الجریدة الرسمیة رقم ( المتعلق بنظام الانتخابات  12/01شابھة لھا في القانون العضوي رقم لا توجد مادة م - 5   
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برازاً لأهمیة الحیاد في العملیة الانتخابیة  ؛ جاء في : من نفس القانــــون أن  41المادة  وإ
أقسم باالله : یؤدي أعضاء مكاتب التصویت والأعضاء الإضافیون ، الیمین الآتي نصها " 

العلي العظیم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحیاد ، وأتعهد بالسهر على نزاهة العملیة 
  .1"الانتخابیة 

لزام موظفي المجلس به ؛ إنما هو في ؛ و  رار مبدأ الحیاد في اللائحةإق هكذا إذاً ، مجيء إ
  .الأساس اقتباسٌ من تلكم النصوص الأخرى التي سبقت إلزام الموظف العمومي به

ذلك أن المیزة " السیاسي : " من اللائحة ، حین وصفته بـــ  33وربما وضحته أكثر المادة 
یاز ، وهم نواب التي تطبع الأشخاص الذین یتعامل معهم موظفو المجلس أنهم سیاسیون بامت

  .الشعب
حسب  منها عدة ؛ خطورة عدم الالتزام بهذا المبدأ التي قد تأخذ أشكالا  ویمكن تصور
  :مثلاً  تصوري الخاص

إسقاط موظف لاقتراح نائب لا ینتمي إلى نفس الفصیل السیاسي الذي یفضله أو  -
  .ینتمي إلیه الموظف

  .عدم إدراج مداخلة أو طلب تدخل لنائب معارض  -
  ... )كالتحضیر  لیوم برلماني ( عدم الجدیة في تنفیذ طلب مجموعة برلمانیة ما  -
  .عدم مخالصة أجور نواب لا یتوافقون مع اللون السیاسي للمكلف بالمحاسبة  -

ولقد أضافت اللائحة لواجب الحیاد السیاسي مزاوجته بواجب التحفظ ؛ وذلك قصد ضمان 
  .ع الآراء دون إهمال أو إقصاءأن تكون إدارة المجلس معبرة عن جمی

  
واجب عدم استعمال ممتلكات ووسائل العمل التابعة للمجلس الشعبي الوطني  - 6

  :لأغراض شخصیة 
من اللائحة ، بحیث منعت على موظفي المجلس استعمال  34 ادةمالنصت على ذلك 

المحلات والتجهیزات ، وعموماً ممتلكات ووسائل عمل المجلس لأغراض شخصیة أو 
  : التي تنص على  06/03من الأمر  51 ادةماللأغراض خارج الخدمة ، وهذا اقتباس من 

                                                
 
ً مذكور في المادة  - .المتعلق بنظام الانتخابات 12/01من القانون العضوي رقم  37مضمون ھذه المادة حالیا 1  
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و لأغراض خارجـة عن ، ألا یستعمل، بأیة حال، لأغراض شخصیة أ جب على الموظفی "
  " .المصلحـة، المحلات والتجهیزات ووسائل الإدارة

على الموظفین ، لم تذكره اللائحة ، منه التزام آخر  50المادة  في 06/03وأضاف الأمر 
یتعین على الموظف أن یحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار :" وذلك في نصه على 

  ". ممارسة مهامه
ن كان القصد من هذا  الالتزام الحفاظ على سمعة الإدارات والمؤسسات العمومیة ، وإ

وهیبة أجهزة الدولة ، فإنه یحمل كذلك في طیاته مسؤولیة شخصیة للموظف في حالة 
  .الخطأ
  : المواظبة والجدیة خلال التكوین  -  7

یجب على الموظف الذي یستفید من أي : " من اللائحة  35المادة ذكرته  هذا الواجب
  ". برنامج تكویني أن یتحلى بالمواظبة والجدیة خلال التكوین 

التي أفردت للتكوین فصلاً من الباب  06/03مثل هذا الواجب لم تذكره مواد الأمر 
  .موظفالمتعلق بتنظیم المسار المهني ، وجعلت التكوین فرضٌ على الإدارة ، وحقاً لل

 ُ فهم منــوبذلك ی ُ ها ستغرب أن یكون حدیث اللائحة عن الحق في التكوین وفق صیاغة ی
هل الدورات التكوینیة المنظمة من طرف إدارة : مما یطرح التساؤل . إجباریة التكوین 

  المجلس غیر مقبولة من طرف الموظفین ، مما جعل الإدارة تحتم علیهم المواظبة والجدیة ؟ 
ذا ما أجر  ناء الفترة التشریعیة المقارنة بین تطور تعداد الموظفین وفترات التكوین أث یتوإ

   1. لاحظ أن المستفیدین كان عددهم قلیل جداً  ، ثم زاد الرابعة، سی
  النسبة المئویة  عدد المستفیدین من فترة تكوینیة  عدد الموظفین  السنة

1997  405  12  2.96٪  
1998  508  10  1.96٪  
1999  528  10  1.90٪  
2000  579  57  9.84٪  
2001  697  168  ٪24.10  

  

                                                
 
.، وھي الإحصائیة الوحیدة المتوفرة  341و 339المنشورة في حصیلة العھدة التشریعیة ، ص المقارنة تم إعدادھا بناء على الجداول  - 1  
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 ً   .واجبات أهملتها اللائحة  :  ثانیا
 06/03العمومي بمقتضى الأمر سمحت المقارنة بین الواجبات المفروضة على الموظف 

 المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي لائحة هاتت التي أقر الواجبا وتلك
 46بأن هذا الأخیر أهمل الإشارة إلى الالتزامین المذكورین في المادتین  أن تظهر ملاحظة

  :  ، وهما  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةمن  54و
من  46المادة  الذي اعتبرت: لمربح الذي یمارسه زوج الموظف التصریح بالنشاط ا -1

  .للعقوبات التأدیبیة عدم التصریح به خطأ مهنیاً یعرض مرتكبه  06/03الأمر 
ووضح المشرع القصد من هذا التصریح ؛ إذ یمكن السلطة المختصة أن تتخذ إذا 

  .اقتضت الضرورة ذلك ؛ التدابیر الكفیلة بالمحافظة على مصلحة الخدمة 
 س لهذا الالتزام ، خاصة إذا أُخذ في الاعتبارل عن إهمال نواب المجلوهنا یمكن التساؤ 

أن المجلس یبرم صفقات بمبالغ كبیرة ، یمكن أن یكون أحد المتعهدین فیها زوج مثال 
  !لموظف بالمجلس ؟ 

بطریقة بات أو امتیازات من أي نوع كانت ا أو هــمنع طلب أو اشتراط أو استلام هدای -2
مباشرة أو بواسطة شخص آخر ، مقابل تأدیة خدمة في إطار المهام الموكلة للموظف ، 

القانون الأساسي العام للوظیفة  54المادة  طائلة المتابعات الجزائیة حسبوهذا تحت 
وهذه التصرفات من قبیل الرشوة واستغلال النفوذ المجرمة بمقتضى القانون .  العمومیة

  .المتعلق بمكافحة الفساد 06/01
تعریف ثل هذا الالتزام ، خاصة إذا كان ل عن إهمال اللائحة لمهنا یطرح التساؤ 

، حسب  المجلس الشعبي الوطني یشمل موظفي إدارة  06/01ف الذي قدمه القانون الموظ
منه التي عرفت الموظف العمومي بأنه كل شخص یشغل منصباً تشریعیاً أو تنفیذیاً  2المادة 

أو إداریاً أو قضائیاً أو في أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة سواءً أكان معیناً أو 
أو مؤقتاً ، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر ، بصرف النظر عن رتبته أو  منتخباً ، دائماً 

  .أقدمیته 
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  :إلزام الموظفین بالتصریح بالممتلكات   -  3
المذكور سابقاً ، وهذا الإلزام یطبق على موظفي الوظیفة  06/01الذي أقره القانون 

التي  06/01ن القانون م 6من المادة ) 4( الفقرةالعمومیة عن طریق التنظیم حسب نص 
یتم تحدید كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة لباقي الموظفین العمومیین : " تنص على 

  ".عن طریق التنظیم 
ولا النصوص التطبیقیة  06/01 أما موظفو المجلس الشعبي الوطني فلم یذكرهم القانون

  .له ، فضلاً عن اللائحة
  المجلس الشعبي الوطنيالنظام التأدیبي لموظفي : المطلب الثاني 

 المجلس الشعبي الوطني    عن الواجبات المفروضة على موظفي حدیثالفي سیاق  بقس  
كل تقصیر في  ":أن  من اللائحة بنصها على 36ته المادة متتاخالواجبات أن تعداد تلك  

أي خطأ یرتكبه الموظف أثناء ممارسة أو ،بالانضباط الموصوف الواجبات المهنیة أو مساسٌ 
بالمتابعات  ، عند الاقتضاء ،إلى عقوبة تأدیبیة ، دون الإخلالمهامه أو بمناسبتها یعرضه 

   ". الجزائیة
 المجلس الشعبي الوطني إنها المادة التي تتضمن دلالة صریحة على خضوع موظفي  

ة في باب مستقل ، هو الباب الثامن من اللائحة ، الذي بتجاءت أحكامه مر ؛ تأدیبي لنظام 
الأخطاء  " :ن بـ اعنو ب، أحدهما ، مقسمة إلى فصلین  143إلى  125ضم المواد من 

   " .أدیبیةالإجراءات الت: " وان ــــــتحت عن جاء والثاني "المهنیة 
رة إلى أن لمجلس ، ینبغي الإشاوقبل الخوض في تفاصیل النظام التأدیبي لموظفي ا

 160هو الباب السابع الذي ضم المواد من  ،بالنظام التأدیبي خاصاً  احتوى أیضا باباً الأمر 
العقوبات ، المبادئ العامة :  معنونة على الترتیب ثلاثة فصول، مقسمة على  185إلى 

  .الأخطاء المهنیة ، التأدیبیة 
ذ  الأمر  لمواد  أو استنساخاً  جاءت اقتباساً  اللائحةأن مواد في عدة مواضع  ذكروإ

بالتطرق  ءً بدلمقارنة بین النصین ، باللجوء لالدراسة تتواصل في هذا المطلب ، ف 06/03
ل في الإجراءات التأدیبیة یفصالت، ثم )الأول  الفرع( لمفهوم الخطأ التأدیبي والعقوبة التأدیبیة 

  )  ثاني رعف( 
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  ةــــالتأدیبی أ التأدیبي والعقوبةـــــالخط:  الأول الفرع
  .العقوبة التأدیبیة ب ما یتعلق ثانیاً  ثم ؛ الخطأ التأدیبي ستتم دراسة و 

  :الخطأ التأدیبي :  أولاً 
لقد ثار جدل فقهي وقضائي في الجزائر ، وفي غیرها من  :المصطلح والتعریف  )  1

، حول التسمیة التي تعطى للمخالفة أو  صورهالدول التي تأخذ بالنظام التأدیبي بمختلف 
الخطأ التأدیبي الذي یرتكبه الموظف أو العامل أثناء أدائه لمهامه أو بمناسبتها ویخرج عن 

  : ومن أهم هذه التسمیات هي .  واجباته الوظیفیة أو المهنیة 
  .في الفقه والقضاء  وهي  أكثر الأسماء استعمالاً :  الجریمة التأدیبیة  -
                  faute disciplinaire قد استعملها القضاء المصريو : المخالفة الـتأدیبیة  -
أما الخطأ التأدیبي فقد استعملاه كل من الفقه والقضاء الفرنسي إلى جانب الجریمة  -

 infraction intentionnelleوكذا الجریمة العمدیة التأدیبیة   infraction disciplinaire التأدیبیة 
disciplinaire          

أما المشرع الجزائري فقد استعمل مصطلح الخطأ التأدیبي للموظف العام أو للعامل   
،  302/ 82من المرسوم  68وذلك في تصنیفه لأنواع درجات الخطأ التأدیبي في المادة 

  .في استعماله لفظ الخطأ المهني  59/ 85من المرسوم  124المادة  ما جاء في نصو 
لكنها تنطبق على  واضحاً  بالرغم من هذه المصطلحات والتسمیات ، فهي لا تعطي مدلولاً 

تارة تشكل جریمة تأدیبیة عندما یرتبط الفعل المرتكب ، فما قد یقترفه الموظف من أفعال 
بیة عندما یخالف الموظف عن قصد المهام بالجریمة الجزائیة ، وتسمى بالمخالفة التأدی
وتارة ینطبق علیها الاسم الخطأ التأدیبي عندما  المنوطة به في إطار الوظیفة التي یمارسها ،
    .1لا یقصد العامل أو الموظف إتیان ذلك الفعل

مرة أخرى في  "الخطأ المهني " نه أخذ بمصطلح فإ   06/03الأمر  بالرجوع إلى   
یشكل كل تخل عن الواجبات المهنیة أو مساس  :"منه التي جاءت  160 ادةمالنص 

                                                
 
، أطروحة لنیل شھادة دكتوراة ) دراسة مقارنة ( محمد الأخضر بن عمران ، النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأدیبیة في التشریع الجزائري   - 1

 . 8، ص  2007الدولة ، كلیة الحقوق ، جامعة باتنة ، 
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 مهنیاً  بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه خطأً 
  ". بالمتابعات الجزائیة  ،عند الاقتضاء،دون المساس ، ویعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة 

 ن الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني القانو من  125اقتبست المادة لقد 
یعتبر خطأ مهنیا كل تقصیر في الالتزامات المهنیة أو  "ونصت على  ،هذا الاصطلاح 

مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة یرتكبها الموظف أثناء أداء وظیفته أو بمناسبتها 
  ."الجزائیة  بالمتابعاتعند الاقتضاء ،عرضه لعقوبة تأدیبیة دون الإخلالی

لأن الجرائم " لا جریمة إلا بنص "نظام الوظیفة فیها لا یخضع لقاعدة  ،وفي الجزائر   
ومن ثم لم یعرف الجریمة  ،للجرائم الجنائیة غیر محددة على سبیل الحصر  التأدیبیة خلافاً 

على التقصیر و ولكنه استعمل عبارات مختلفة تدل  ، دقیقاً  التأدیبیة أو الخطأ التأدیبي تعریفاً 
ومعظم التشریعات العربیة أو الفرنسیة لم ......المس بالطاعة و عدم الانتباه والإهمال 

   .1هذه المهمةلدلك تولى الفقه و القضاء  ،تعطي تعریفا شاملا 
  :التمییز بین الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي)  2
عن  مسئولاأن كلا من الموظف و المستخدم العمومي یعتبر  ،الأصل في المسؤولیة    

  .الضرر الذي یلحق الغیر أثناء ممارسة مهمة المرفق العمومي أو بمناسبتها 
یتمیز بطابع التعایش بین مسؤولیة الموظف المدنیة ومسؤولیة الإدارة  فنظام المسؤولیة ،

   fautes de service     2 عن ارتكاب أعوانها لأخطاء مرفقیة
حقوق وضمانات الموظف أنه یستفید من حق الحمایة إذا تعرض  حیث یدخل ضمن 

)  06/03الأمر  من  31 ادةمال(  ن طرف الغیر بسبب خطأ في الخدمةلمتابعه قضائیة م
ن هذه إف ) المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفيمن  25 ادةمال( 

ن لا ینسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي یعتبر منفصلا عن المهام أالحمایة مشروطة ب
  .الموكلة له 

جاءت نتیجة لظهور التفرقة بین الخطأ المرفقي والخطأ ت التشریعیة إن هذه الإیحاءا
من طرف محكمة المنازعات الفرنسیة التي وضعت مبدأ مؤداه أن  1973الشخصي عام 

                                                
 
 .9محمد الأخضر بن عمران ، المرجع السابق ، ص  - 1
 425سعید مقدم ، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول ، مرجع سابق ، ص  - 2
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وسعه بي ضالقاق الذي یثیر مسؤولیة  الإدارة وأن الخطأ المرفقي هو وثیق الارتباط بالمرف
التعرف علیه ، فالخطأ المرتكب في إطار الخدمة ینسب إلى الإدارة ، ولیس للفرد الذي 

فیمكن أن ینجم عن تصرف قانوني كعدم شرعیة قرار أو عملیة مادیة  یمارس الخدمة ،
،  ط أن یكون جسیماً وحسب القطاعات المعنیة وبخصوص الخطأ المرفقي الذي كان یشتر 

  .أصبح القضاء یتجه نحو التخلي التدریجي عن الخطأ الجسیم في العدید من المجالات
أما الخطأ الشخصي فهو الذي ینفصل عن الخطأ المرفقي ، وینجلي في سلوك وتصرف 

     1العون الإداري ، أي الشخص بضعفه وأحاسیسه وحذره 

القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي صنیف الأخطاء المهنیة في ت)  3
  :  الوطني 

درجات ، وجاءت المادة  3التي قسمتها إلى  126صراحة في المادة  جاء ذلك مذكوراً 
كل إخلال بالانضباط العام یمكن أن یمس :  معرفة للأخطاء من الدرجة الأولى بأنها 127

  ) 03/  06الأمر من  178مقتبسة من المادة ( بالسیر الحسن للمصالح 
من الدرجة الثانیة الأعمال التي یقوم من خلالها  فقد اعتبرت أخطاءً  128أما المادة 

  :الموظف بما یأتي 
   .المجلس الشعبي الوطني أو أملاك ، بأمن المستخدمین  أو إهمالاً  المساس ، سهواً  –
  أدناه  129المادة الإخلال بالواجبات القانونیة الأساسیة غیر تلك المنصوص علیها في  –

ــت اقتباسٌ  اللائحةمن  128أن المادة  حظلایما  ، 06/03من الأمر  179المادة  من امٌ ــ
    .وضح فیما یأتي یمع فارق جوهري 

الأعمال التي یقوم من خلالها  129المادة  وأما الأخطاء من الدرجة الثالثة ، فهي حسب
  : الموظف بما یأتي 

  .تحویل غیر قانوني للوثائق الإداریة     -1
  .إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه    - 2

                                                
 
سعید مقدم ، المذكور أعلاه .ھذه إشارات العامة حول التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ، وللتفصیل حولھا أكثر ،یرجع إلى كتاب ، أ  - 1

 . وما بعدھا ، وإلى المراجع المتخصصة في المنازعات الإداریة  426، ص 
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رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته ،   - 3
   .دون مبرر مقبول

   . نیةإفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المه  -4
لأغراض شخصیة أو  المجلس الشعبي الوطني استعمال تجهیزات أو أملاك   -5

  .لأغراض خارجة عن المصلحة 
عة كانت ، یقدمها له شخص طبیعي أو یمن أي طب الاستفادة من الامتیازات ،  -6

  .  1معنوي مقابل تأدیته خدمة في إطار ممارسة وظیفته
   .في مكان العملارتكاب أعمال عنف على أي شخص    - 7
 المجلس الشعبي الوطني    أملاكو في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات  التسبب عمداً  -8

  .التي من شأنها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة 
   .إتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة للسیر الحسن للمصلحة -9

  .الترقیة وظیف أوتتزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بال -10
الجمع بین الوظیفة التي یشغلها ونشاط مربح آخر ، غیر تلك المنصوص علیها  – 11

  .من هذا القانون الأساسي  29في المادة 
 129المادة  المعتبرة أخطاء من الدرجة الثالثة حسب نص عملاً ) 11(إن الإحدى عشر 

 06/03لم یصنفها الأمر  المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي من 
نما جعل الخمسة  على نفس المستوى من الخطورة ،  الأعمال الأولى في درجة ثالثة ،) 5(وإ

هو عین منه ، وهذا  181و 180المتبقیة في درجة رابعة ، حسب المادتین ) 6(والستة 
  . سابقاً  أشیر إلیهالفرق الجوهري الذي 

ن هذا الاختلاف في التصنیف یطرح حوله    : لعل أبرزها  عدة تساؤلات ،وإ
هل هذا التصنیف في درجة واحدة ،یمكن اعتباره رفض من طرف نواب المجلس  -

  الصادر عن السلطة التنفیذیة ؟ 06/03للتصنیف الذي أورده الأمر 

                                                
 
 . 06/03من الأمر  54الشعبي الوطني  مقارنة بما نصت علیھ المادة ھذا المنع لم یذكره القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس  - 1
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أم أن هذا التصنیف الجدید محاولة من المجلس لإظهار خصوصیة موظفیه وحجم  -
ن كانت هذه الخصوصیة منقوصة لأنها اعتمدت على  ؟الالتزامات الملقاة على عاتقهم  وإ

  .دون إحداث أي تغییر    copier-coller)( تقنیة النسخ واللصق  
بل ویطرح التساؤل حول مدى انعكاس هذا التصنیف على حجم العقوبات التي هي 

من النظام  84الأخرى ستتغیر حدتها ؟ وهل یمكن اعتبار مثل التصنیف خرق للمادة 
  رت أن لموظفي  المجلس نفس ضمانات وحقوق موظفي الدولة ؟قالتي أ الداخلي ،

جاءت ) 184( وعلى نفس النهج الذي أقره القانون الأساسي للوظیفة العمومیة في المادة
بنفس  المجلس الشعبي الوطني  القانون الأساسي الخاص لموظفي من  131المادة 

 متتالیة على الأقل ، یوماً  15ن العمل لمدة الصیاغة لتؤطر وضعیة الموظف المتغیب ع
 یوماً ) 15(إذا تغیب الموظف مدة خمسة عشر " : حیث نصت على  دون مبرر مقبول ،

تتخذ السلطة التي لها صلاحیة التعیین إجراء العزل بسبب ؛ على الأقل ، دون مبرر مقبول 
المجلس الشعبي  بعد الإعذار، وفق كیفیات تحدد بتعلیمة من مكتب إهمال المنصب ،

  ". الوطني 
نفس المبدأ الذي أقرته  امنه132في المادة  تأبعد من ذلك ، حین أقر ت اللائحة بل وذهب

لا یمكن للموظف الذي كان محل " :  132فنصت المادة  ، 06/03من الأمر  185المادة 
  "لشعبي الوطنياالمجلس عقوبة التسریح أو العزل أن یوظف من جدید في إدارة 

ذ الوطني ،  عبيشال جلسمالالأخطاء المهنیة التي قد یقع فیها موظف عرض  سابقا تم وإ
رق في درجات ، مع فیرتكبها الموظف العمومي أنها مشابهة للأخطاء التي قد تبینو 

هل یمكن أن یوظف الموظف  العمومي الذي كان : یطرح نفسه الذي التصنیف ، فالسؤال 
  محل عقوبة عزل أو تسریح لدى إدارة المجلس الشعبي الوطني ؟ 

هل یمكن أن یوظف موظف المجلس الشعبي الوطني الذي كان محل  :وبصورة معاكسة 
  ؟عقوبة عزل أو تسریح لدى مصالح الوظیفة العمومیة 
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  .العقوبات التأدیبیة: ثانیا 
الفصل  أما اللائحة أوردتها ضمن ، 06/03عنوان فصل مستقل في الأمر  جاءت تحت

إلى  133المتضمن للمواد من ،" الإجراءات التأدیبیة " الثاني من الباب الثامن المعنون بـ 
  :ل في هذه العقوبات وفق ما یأتي یفصسیتم التو  143
  :السلطة المخولة بتوقیع العقوبات التأدیبیة  -  )  1

توقیع التدابیر  :"حیث نصت على  من اللائحة ، 133إلى ذلك صراحة المادة وأشارت 
أدناه  138مع مراعاة المادة  التأدیبیة من اختصاص السلطة التي لها صلاحیة التعیین ،

  ". وبعد أخذ رأي اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المجتمعة في مجلس تأدیبي
  : لي ی من هذه المادة ما هفهمیمكن إن ما 

   .السلطة المخولة بتوقیع العقوبات التأدیبیة هي السلطة التي تتمتع بصلاحیة التعیین  -
فإن ) أدناه  138أحكام المادة مع مراعاة ( بالاعتبار الجملة الاعتراضیة  تخذِ إذا أُ  -
الأعضاء المجتمعة كمجلس یشیر إلى أخذ رأي اللجنة الإداریة المتساویة  133 ادةمالنص 

اللتین نصتا على ما  137و 136مع محتوى المادتین  صارخاً  یشكل تناقضاً وهذا تأدیبي 
   :یأتي 
تتخذ السلطة التي لها صلاحیة التعیین العقوبات من الدرجة الأولى ،  : 136 ادةمال( 

  ) . بقرار  معلل دون استشارة اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء مسبقا
تتخذ السلطة التي لها صلاحیة  : " الأولى على أن قرةالففقد نصت في  137 ادةمالوأما 

، ثم  " التعیین العقوبات من الدرجة الثانیة بقرار معلل بعد أن یقدم المعني توضیحاته
یمكن للموظف المعرض لهذه العقوبات أن یرفع تظلما إلى : " أضافت في فقرتها الثانیة أنه 

  " .ریة المتساویة الأعضاء خلال الشهر الموالي لتاریخ اتخاذ القرار اللجنة الإدا
إقرار العقوبتین من الدرجة الأولى والثانیة یتم دون أخذ رأي اللجنة الإداریة ــــــوعلیه ف

هي التي  138حسب المادة  المتساویة الأعضاء لتبقى فقط العقوبة من الدرجة الثالثة ،
حیة التعیین بناء على تقریر معلل من السلطة السلمیة ، بعد تتخذها السلطة التي لها صلا

  .رأي مطابق من اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء 
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التي نصت  06/03من الأمر 162من اللائحة ، هي نفسها المادة  133إذا فإن المادة 
ن لم تب " صلاحیات التعیینتتخذ الإجراءات التأدیبیة السلطة التي لها  " :على ین المادة وإ
ن الرجوع إلى نص النظام الداخلي للمجلس نجد نص إالمختصة ، فصراحة السلطة  133

  .موضحا هذه السلطة   83المادة 
الملاحظات  تبرزحسب درجات العقوبات ،  السلطة التي تقرر العقوبة ، تبینت وبعد إذ

  : هذه الفكرةتیة حول المواد التي نصت على الآ
خطاء والتي تطبق على الأ ،ثت عن العقوبات من الدرجة الأولىلتي تحدا 136المادة  -

،  06/03وبالرغم من تطابق الأخطاء والعقوبات مع ما جاء في الأمر  من الدرجة الأولى ،
للموظف ، حیث نصت  من الأمر 165المادة  إلا أنها لم تنص على الضمانة التي قدمتها

... ن بقرار مبرر العقوبات من الدرجة الأولى تتخذ السلطة التي لها صلاحیة التعیی"  :على 
  ."على توضیحات كتابیة من المعني  بعد حصولها

في العقوبات  التي حددت تدخل اللجنة المتساویة الأعضاء حصریاً  138أما المادة  -
نها لم تحدد الآجال التي یتوجب على اللجنة أن تبدي فیها برأیها إف ،من الدرجة الثالثة 

التي  06/03من الأمر  165 ادةمالمن ) 2(الثانیة  قرةالفمثلما جاء ذلك في  المطابق ،
ابتداء  یوماً  45أوجبت على اللجنة أن تبت في القضیة المطروحة علیها في أجل لا یتعدى 

  .من تاریخ إخطارها 
هي  06/03المنصوص علیها في الأمر  تین الثالثة والرابعةورغم أن الأخطاء من الدرج

أنها اللجنة المتساویة الأعضاء وتتدخل بش ،فقط أخطاء من الدرجة الثالثة  لائحةال في نظر
 06/03التي قدمها الأمر  الضمانة -مرة أخرى -من اللائحة لم تذكر 138ن المادة إف

یجب أن یخطر المجلس التأدیبي بتقریر  ":منه على أن  166إذ نص في المادة للموظف 
من تاریخ  ابتداءً  یوماً  45ات التعیین ، في أجل لا یتعدى مبرر من السلطة التي لها صلاحی

    ."ل جالموظف بانقضاء هذا الأیسقط الخطأ المنسوب إلى  .معاینة الخطأ 
ع لموظفي المجلس هذه رجِ تُ  الجهة التي من هي :یبقى مطروحاً والتساؤل الذي    

الدولة ، وفق ما قررته نحت لموظفي منح لهم كما مُ الضمانات ، التي من المفروض أن تُ 
  وكیف یتم ذلك ؟ ؟ 2000خلي للمجلس لسنة من النظام الدا 84المادة 
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  :المبدأ العام الذي یحكم توقیع عقوبة تأدیبیة  -)  2
یتوقف تحدید العقوبة التأدیبیة المطبقة "  :على  06/03من الأمر  161المادة  نصت 

ومسؤولیة الموظف  التي ارتكب فیها ،والظروف  على الموظف على  درجة جسامة الخطأ ،
رر الذي لحق بالمصلحة أو ضترتبة على سیر المصلحة ، وكذا الالمعني ، والنتائج الم

  .المستفیدین من المرفق العام 
توقف حدود ت" :الذي یقرر  134نص المادة باللائحة  جاءت بالموازاة مع ذلك هفإن

مدى جسامة الخطأ ، والظروف التي ارتكب العقوبة التأدیبیة المطبقة على الموظف على 
رر الذي ضیر الخطأ في سیر المصلحة ، أو الفیها ومدى مسؤولیة الموظف المعني وتأث

  . "لحق بها 
ُ وبالمقارنة  من اللائحة ، أهملت الحدیث عن الضرر الذي قد  134 ادةماللاحظ  أن ی

ُ هنا و ) الغرفة الأولى للبرلمان ( رفق یلحق بالمستفیدین من الم طرح التساؤل حول أسباب ی
  هذا الإغفال ؟

 06/03قد أقرت ما لم یقره الأمر ن اللائحة فإ،  134لى ما تقرر في المادة إضافة إ
تؤدي حالات الأخطاء المهنیة المنصوص علیها  : " منها بأن 130حیث نصت في المادة 

التأدیبیة  ى العقوباتمن هذا القانون الأساسي إلى تطبیق إحد 129لى إ 126في المواد من 
  ."أدناه  135هو منصوص علیها في المادة كما  من نفس الدرجة ،

وضح في تُ س(درجات ) 03(العقوبات إلى ثلاث تصنیف  135وقد تضمنت المادة 
حین  06/03اختلفت عن الأمر إلى أن اللائحة  ه ینبغي التنبیهغیر أن) النقطة الموالیة 

  . درجة الخطأدرجة العقوبة من نفس  أنأقرت 
  : درجات العقوبات   -)  3

  :حیث قسمتها حسب الأخطاء المرتكبة إلى ثلاث درجات  135المادة  تضمنتها
   .التوبیخ  -   .الإنذار الكتابي  -   .الإنذار الشفهي - :الدرجة الأولى *  

فیما یخص  03/ 06من الأمر  163ولم تختلف هذه الدرجة عن ما أقرته المادة 
  .الدرجة الأولى عقوبات 
  : توضم :الدرجة الثانیة *  
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   .أیام)  03( إلى ثلاثة) 1(التوقیف عن العمل من یوم واحد  -
  .یع رفالشطب من جدول الت -

لعقوبات الدرجة الثانیة ، مع اختلاف  06/03من الأمر  163وهي نفس ما أقرته المادة 
لتأهیل ، في حین نصت على الشطب من قائمة ا163في الصیاغة ، حیث نصت المادة 

  .على ما هو مذكور أعلاه  135المادة 
  : ت عقوبات وضم:  الدرجة الثالثة*  
  أیام  8إلى  4التوقیف عن العمل من  -
  .التنزیل من درجة درجتین  -
  .التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة  -
  .التسریح مع إشعار مسبق وتعویض  -
  .یض التسریح دون إشعار مسبق ودون تعو  -

مباشر للفارق الجوهري  ن نص المادتین ، وهو انعكاسبیوهنا وقع الاختلاف الكبیر 
  .إلیه حول تصنیف الأخطاء  تمت الإشارةالذي 

بأربعة درجات من العقوبات ، اكتفت  06/03من الأمر  163ففي حین جاءت المادة 
الأولى والثانیة ، اختلفتا بثلاث درجات فقط ، وحیث توافقت المادتین في الدرجة  135المادة 

من اللائحة الدرجتین الثالثة والرابعة للمادة  135في الدرجة الثالثة ، بحیث أدمجت المادة 
لاستحالة تنفیذها على موظفي المجلس ) النقل الإجباري  (من الأمر ، وألغت عقوبة  163
حسب نص ( ورمن الدست 93اعاة أحكام المادة مع مر  ، المقر متواجد في العاصمةلأن 

  .نكما فصلت في عقوبة التسریح ، وجعلت للتسریح نوعیْ ) من القانون الناظم  2المادة 
مصنفة في الدرجة الثالثة حسب إلى أن الأخطاء المهنیة ال سابقاً  تمت الإشارةوحیث 

إنما هي دمج للأخطاء المصنفة في الدرجتین الثالثة والرابعة حسب نص الأمر اللائحة 
فإنه یحتمل أن یحدث أن یتم معاقبة ؛ دمج المذكور أعلاه حول العقوبات ال ، ومع 06/03

على سبیل )  03/ 06بمفهوم الأمر ( موظف بالمجلس ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة 
حسب مفهوم ( إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنیة بعقوبة من الدرجة الرابعة : المثال 
  ]التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة : ال على سبیل المث) [  03/ 06الأمر
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  : طرح التساؤل الآتي یوهنا 
من الدستور  122من المادة  26للفقرة  إنما جاء تطبیقاً  06/03إذا كان نص الأمر 

  .لاحتواه الضمانات الأساسیة للموظفین ، والقانون الأساسي العام للوظیف العمومي 
ذا كانت المادة  للمجلس الشعبي الوطني أقرت استفادة موظفي  من النظام الداخلي 84وإ

وقد صرح  وق المعترف بها لموظفي الدولة ،المجلس الشعبي الوطني  من الضمانات والحق
  للدستور ، )  منه 84بما فیه المادة ( المجلس الدستوري بمطابقة النظام الداخلي 

 لموظفي القانون الأساسي الخاص من  135و 129هل یمكن القول بأن المادتین 
أخلتا بضمانات أساسیة ممنوحة  06/03اللتین خالفتا مواد الأمر  المجلس الشعبي الوطني 

  لموظفي المجلس ، وبالتالي قد خالفتا الدستور؟
ن كانت هذه الملاحظة صحیحة ، فمن له الحق في التصریح بعدم دستوریة هذه المواد ،  وإ

 2خصوصیة نص اللائحة ؟ وحول ،1في ظل الإشكالات المطروحة حول الإخطار 
  : 3 اتـــــــــآثار العقوب -  ) 4 

  :إن للعقوبات التأدیبیة آثار مختلفة باختلاف طبیعتها ، من ذلك مثلا 
عقوبات التنبیه والإنذار والتوبیخ لها آثار معنویة بحتة ، في حین أن الشطب من  -

وعدم تسجیل  السنة المالیة ، یترتب عنها حرمان الموظف من الترقیة بعنوان قائمة التأهیل ،
الموظف في جدول الترقیة یحرمه من الحصول على ترقیة مشروعة كان یأمل في الحصول 

مع احتفاظه بحقه في التسجیل على الجداول  علیها خلال صلاحیة الجدول السنوي ،
  .اللاحقة 

 التخفیض في الدرجة من درجة إلى درجتین ویترتب عنه النقص الفوري من مرتب -
  .الموظف إلى غایة استعادته لدرجته القدیمة بواسطة الأقدمیة 

ویتمثل في الإجراء في تعیین الموظف في رتبة : التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة  -
أدنى مباشرة من الرتبة التي كان ینتمي إلیها ، فتطبیق هذه العقوبة یفترض وجود مثل هذه 

                                                
 
  ) من الدستور  3/ 165حسب م (إذ أن الإخطار حول النظام الداخلي للمجلس من صلاحیات رئیس الجمھوریة  - 1
 الدستوري اللائحة لا تخضع للإصدار من طرف رئیس الجمھوریة ،وھي غیر مذكورة في النصوص التي یراقبھا المجلس - 2
 .وما بعدھا 437سعید مقدم ، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول ، مرجع سابق ، ص  - 3
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یمكن أن یترتب عنه الإقصاء من السلك الذي یتبعه وفي الواقع فإن التخفیض لا . الرتبة 
  .الموظف 

وتوقیف الحق في الحصول أو  وهو إجراء یترتب عنه فقد صفة الموظف ،: التسریح  -
نتیجة تحویل أموال عمومیة أو خاصة أو  هذه العقوبة ما تم تقریر التمتع بالمنحة إذا

  .بل مبلغ مالي اختلاس متعلق بالخدمة أو الاستقالة من الوظیفة مقا
  185 في صیاغته لنص المادة  جداً  والجدیر بالملاحظة أن المشرع الجزائري كان قاسیاً 

لمتعلقة بآثار التسریح أو العزل ، بحیث منع على الموظف محل العقوبة التوظیف من جدید ا
  .في الوظیفة العمومیة ، وهو حكم ینبغي مراجعته طبقا لأحكام الدستور 

  .من اللائحة  132في شأن المادة  هالقو  یمكن  الملاحظة هوهذ
  

  :كیفیة تحریك الدعوى التأدیبیة وسیرها :  الفرع الثاني
من  من الناحیة العملیة ، معاینة الوقائع التي یمكنها أن تحرك الدعوى التأدیبیة هي غالباً 

موجب للعقاب ، أو أعوان  ذمیماً  اختصاص الرئیس السلمي للموظف الذي یرتكب تصرفاً 
  .مكلفین بمهمة الرقابة والتفتیش 

كما یمكن أن یقوم بهذه المعاینة أیضا أشخاص لا ینتمون للإدارة التي یتبعها العون ، 
  .1ویحدث ذلك عندما یقع الفعل المرتكب خارج العمل 

یحق لموظف المجلس  یوماً  15وفي أجل  وابتداء من تاریخ تحریك الدعوى التأدیبیة ،
أن یطلع على كامل ملفه و ، الذي تعرض لإجراء تأدیبي أن یبلغ بالأخطاء المنسوبة إلیه 

من  167مأخوذة من المادة ( من اللائحة  140المادة  الأولى من قرةالفحسب التأدیبي 
  ) . 06/03الأمر 

ء أمام المجلس فإن الموظف بالمجلس یمكنه الإدلا 140الثانیة من المادة  قرةالفحسب 
وي أو تكلیف ــــابي أو شفــــح كتــن ، بكل توضیــــوعند الاقتضاء ، أمام لجنة الطع التأدیبي ،

ـــشه   ).  06/03من الأمر  169المادة  الأولى الفقرةمأخوذة من ( ود ــ
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المادة  الثالثة من قرةالفسب ح( كما یمكنه الاستعانة بأي شخص یختاره للدفاع عنه 
  ).  06/03من الأمر  169المادة  الثانیة الفقرةمأخوذة من ()  140

  : ملاحظات  سجلتوحول هاتین الفقرتین 
ذلك ط في العقوبة من الدرجة الثالثة فق رٌ وظف أمام المجلس التأدیبي ، منحصإدلاء الم - 

أوجبت على إدارة المجلس ضرورة الأخذ برأي مطابق للجنة المتساویة  138أن المادة 
  .ء الأعضا

إجراء ممكن للموظف ، ولكنه یكون في  الإدلاءالعقوبة من الدرجة الثانیة ، ف أما في حالة
ادة مالالثانیة من  الفقرة حسب( تاریخ قرار العقوبة  یرفع خلال أجل شهر من شكل تظلم ،

، فهل یمكن للموظف أن یرفع تظلمه  والتظلم یكون عادة كتابیاً )  من اللائحة 137
  ؟ 140المادة  حسب وتوضیحه بشكل شفوي أو تكلیف شهود أو الاستعانة بشهود ،

ُ  هفإن، 140أما الإدلاء أمام لجنة الطعن الذي أجازته المادة  - المادة  حسب لاحظـی
 یمكن أن ترفع العقوبات:"  ، لأنها نصت على یس ممكن دائماً من اللائحة أنه ل 139

التأدیبیة من الدرجة الثالثة إلى لجنة الطعن حسب الشروط المحددة بموجب تعلیمة من 
  ."من هذا القانون الأساسي   21المادة  مكتب المجلس والمنصوص علیها في

جعلت للموظف إمكانیة تقدیم تظلم أمام  06/03من الأمر  175المادة  نأفي حین 
ن تاریخ تبلیغ القرار ، وذلك في حالة العقوبة لجنة الطعن ، خلال أجل أقصاه شهر واحد م

  . 4أو  3من الدرجة 
  : ره في اختصمن اللائحة یمكن ا 140المادة  من نقائص في سجلی ماو  
  : هي، والتي  06/03الأمرمن  168المادة جاءت في المبادئ التي  تضمنأنها لم ت -

  .أمام المجلس التأدیبي ، إلا في حالة قوة قاهرة  مثول الموظف شخصیاً  -  
یوما على الأقل ، وذلك بالبرید الموصى  15وجوب تبلیغ الموظف بتاریخ مثوله قبل  -  

  .علیه مع وصل استلام
  حالة تقدیمه لمبرر مقبول للغیاب ه ، في قبول تمثیل الموظف من قبل مدافعإمكانیة  -  
التأدیبیة في حالة عدم حضور الموظف المبلغ بطریقة قانونیة ، استمراریة المتابعة  -  

  .والذي رفض التبریر المقدم لغیابه 
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تبلیغ  تضمنتي تال 06/03من الأمر  172لم تنص على المبدأ المتضمن في المادة  -
أیام من تاریخ  ) 08( الموظف بالقرار المتضمن العقوبة التأدیبیة في أجل لا یتعدى ثمانیة

  .هذا القرار ، وأن یحفظ في ملفه الإداري اتخاذ 
  . Suspension:   خصوصیة التوقیف  -   
هذا الإجراء تلجأ إلیه السلطة التي لها صلاحیات التعیین في الوظیفة العمومیة ، في و 

  :حالتین 
حسب  (دي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة ، یمكن أن یؤ  جسیماً  ارتكاب الموظف خطأً  –

  ).06/03من الأمر  173 ادةمال
 ادةمالحسب  ( تسمح ببقائه في منصبه إذا كان الموظف محل متابعات جزائیة لا –
  ) . 06/03من الأمر  174

جاء بالجدید في هذا  المجلس الشعبي الوطني  لأساسي الخاص لموظفي ولكن القانون 
  : حالتین حیث خول للسلطة التي لها صلاحیة التعیین توقیف الموظف في  الشأن ،

 ادةممن الالأولى  قرةالفارتكاب الموظف خطأ جسیما قد یعرضه للتسریح ، حسب  -أ
أن  مـِ لـإذا عُ  تبقى محل غموض ،» خطأ جسیما قد یعرضه للتسریح « ، وهذه العبارة  141

فإنها  130 ادةمالوحسب ) .  135 ادةمالحسب  (عقوبة التسریح عقوبة من الدرجة الثالثة 
،  129 ادةمالتطبق على خطأ من نفس الدرجة ، والأخطاء من الدرجة الثالثة موضحة في 

سلطة إمكانیة توقیف یمكن لل، وبالتالي فأي من هذه الأخطاء قد یؤدي إلى التسریح 
   !!الموظف ؟

وبررت المادة  إذا كان الموظف محل متابعات جزائیة تحول دون بقائه في المنصب ، –ب  
لطبیعة الخاصة للمهام المسندة إلى المجلس الشعبي الوطني وانعكاساتها ا: " ذلك بـ  142

  ."في مجال الالتزامات المهنیة 
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ونص اللائحة ؛  06/03الأمر نص ف ، اختلفت المعالجة بین وباختلاف حالات التوقی
ُ بحیث ی    : وجود حالتینلاحظ ــ

  :یعرضه للتسریح  جسیماً  لموظف الذي یرتكب خطأً ا –أ 
ني أثناء مدة لا یتقاضى الموظف المع: " على أن  141 ادةمالالثانیة من  قرةالفنصت 
ــــراتبً  1الأولى  قرةالفالمشار إلیها في  التوقیف    ."ماعدا التعویضات ذات الطابع العائلي  اــــ
من  173المادة  نما تضمنته مثیلتها م قرةالفلماذا حذفت هذه : ل ؤ تسایطرح الوهنا 

   !التي نصت على أن یتقاضى الموظف نصف راتبه الرئیسي ؟ 06/03الأمر 
من اللائحة فقد أوجبت تسویة وضعیة الموظف  141الثالثة من المادة  قرةالفوأما 

الرابعة من  قرةالفابتداء من صدور قرار التوقیف ، ونصت ) 2(الموقوف في أجل شهرین
ــــــجنة المتساویة الأعضاء أثناء هذه المدة قد أبدت رأینفس المادة على أن تكون الل   . مطابقاً  اً ـ

بعدم التسریح ، یتقاضى الموظف المعني راتبه كاملا  وفي حالة إذا اتخذت اللجنة قراراً 
  . 141من المادة  5 قرةالفویسترجع حقوقه حسب 

وفي حالة عدم اجتماع اللجنة في الآجال المحددة ، أو عدم تبلیغ الموظف المعني 
  .، یسترجع هذا الأخیر حقوقه ویتقاضى راتبه كاملا  2بالقرار في الآجال 

 من الدرجة الثالثة ،العقوبة التي تقررها اللجنة ما إذا كانت حالة ولكن المادة لم توضح 
  وبة من الدرجتین الثانیة أو الأولى ، ما مصیر الموظف ؟ عققررت ولكنها لیست التسریح أو 

إذا اتخذت في « : نصت على  06/03الثالثة من الأمر  قرةالف /173في حین أن المادة 
برئته من الأعمال المنسوبة إلیه حق الموظف عقوبة أقل من الدرجة الرابعة ، أو إذا تمت ت

لأعضاء في الآجال المحددة ، یسترجع الموظف تبت اللجنة الإداریة المتساویة ا لم  أو إذا
  .» كامل حقوقه ، والجزء الذي خصم من راتبه 

  : الموظف الذي تم توقیفه بسبب المتابعات الجزائیة  –ب 
من اللائحة على أنه یمكن الاستفادة خلال  142 ادةمالالثانیة من  قرةالففقد نصت 

حصة من الراتب القاعدي لا یمكن أشهر على الأكثر ابتداء من تاریخ التوقیف من ) 6(ستة

                                                
 
 .لم تتضمن الفقرة الأولى إشارة إلى أي مدة   - 1
 .تبلیغ القرار  تشیر إلى آجال ةلا توجد أي مادة في اللائح - 2
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 ، فقد ذكرت  06/03من الأمر  174 ادةمالالثانیة من  قرةالفأما  .تتجاوز ثلاثة أرباعه  أن
أشهر، ابتداء من تاریخ التوقیف من ) 6(إمكانیة استفادة الموظف خلال مدة لا تتجاوز "

  ."الإبقاء على جزء من الراتب لا یتعدى النصف 
على استمرار الموظف في الاستفادة من مجمل " الثالثة " مادتین في فقرتیهما واتفقت ال

لا تسوى وضعیته  «: الرابعة من كلا المادتین على أن  قرةالفكما اتفقت  .المنح العائلیة 
  .» أن یصبح القرار القضائي نهائیاً  بعدتسویة تامة إلا 
: تنص على   -ولا محل لها  – ةیبمن اللائحة بفقرة خامسة غر  142المادة  ولقد جاءت

خطأ عندما تترتب المتابعات على ارتكاب ) منها  الرابعة (السابقة  قرةالفلا تطبق أحكام « 
 .»جسیم قد یؤدي إلى التسریح 

  : عادة الاعتبار إحالة  -   
بإمكان الموظف طلب رد الاعتبار من  ، 1 على غرار ما معمول به في قانون العقوبات

الذي أقرته  خلال محو العقوبة التأدیبیة المسلطة علیه وشطبها من ملفه الإداري ، وهو المبدأ
یمكن الموظف الذي كان محل عقوبة  :" حین نصت على  06/03الأمر  من 176المادة 

الثانیة أن یطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحیات من الدرجة الأولى أو 
  . التعیین ، بعد سنة من تاریخ اتخاذ قرار العقوبة 

ذا لم یتعرض الموظف لعقوبة جدیدة ، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون ، بعد مرور  وإ
  .سنتین من تاریخ اتخاذ قرار العقوبة 

  ." أثر للعقوبة من ملف المعني وفي حالة إعادة الاعتبار ، یمحى كل
ونص ؛  رةبهذه الفك المجلس الشعبي الوطني  الأساسي الخاص لموظفيوقد أخذ القانون 

  .  06/03من الأمر  176منه ، التي جاءت مطابقة للمادة  143علیها في المادة 
  
  
  

  
                                                

 
 .487سعید مقدم ، الوظیفة العمومیة بین التحول والتطور ، مرجع سابق ، ص  - 1



 

 

178  
 
 

  

  
  

  الخاتمـــــة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  



 

 

179  
 
 

قد القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني التي حول  إن هذه الدراسة
لاعتقاد الذي تم یعتبرها البعض أول نص قانوني ینظم الحیاة المهنیة لهذه الفئة ، وهو ا

عدم صحته ، من خلال ذكر النصوص التي خضع لها موظفو المجلس عبر المراحل  إثبات
  .المختلفة التي مرت بها المؤسسة التشریعیة 

ذ   ات كثیرة ؛ طالت جوانب معها خصوصی تحملفقد لائحة ا القانون في شكل هذ جاءوإ
من ناحیة كیفیات إعدادها ؛ حیث انفرد بإعدادها مكتب المجلس ؛ ولم تأت عن :  عدیدة 

الذي انبثق عن ومن ناحیة كیفیة إقرارها ؛ . اب طریق مشروع من الحكومة أو اقتراح من النو 
القانونیة وتصویت دون مناقشة في جلسة عامة ؛ وبالرغم من رفض تقریر لجنة الشؤون 

كما أن نشرها . بعض النواب لذلك إلا أنهم لم یتمكنوا من الحیلولة دون إجراء التصویت 
معظم  میة للجمهوریة الجزائریة ؛ رغم كونتضمنته الجریدة الرسمیة للمناقشات والجریدة الرس

  .في جریدة المناقشات ما یصادق علیه المجلس لا ینشر نصه
أي مادة  ر علىو عثلم یتم ال –من خلال البحث  –كما جاءت بخصوصیة الاسم ؛ الذي 

  .أو النظام الداخلي للمجلس تبرر مثل هذه التسمیة 99/02الدستور أو القانون العضوي في 
تجعل موظفي مضمونها ؛ الذي قُصِد منه إبراز صفات خصوصیة ،  حتى فيبل 

القضاء ، ( المجلس یختلفون عن غیرهم  من فئات أخرى من مستخدمي المرافق العمومیة 
  ) .الدفاع 

احتوت مواد من الدستور ، ) مقتضیات( اءت دیباجة اللائحة بعدة تأشیرات جكما 
 84المادة وصیاغة مواده ، لكن أساس إقرارها هو  ونصوص قانونیة لتبریر اعتماد النص

  :التي تنص في فقرتین اثنتین على أن  2000ام الداخلي للمجلس لسنة من النظ
یستفید موظفو المجلس الشعبي الوطني من الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي "  

  .الدولة 
تكرس هذه الضمانات وهذه الحقوق بموجب قانون أساسي خاص یصادق علیه المجلس 

المجلس ، ینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الشعبي الوطني بناء على اقتراح من مكتب 
  ".الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
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یدل دلالةً صریحةً على الموظفین الخاضعین لأحكام "  موظفي الدولة" ومصطلح 
یعتبر هذا المرسوم النص الوحید  )2000سنة ( حیث أنه في تلك الفترة  85/59المرسوم 

 78/12قطاع العام ، في ظل التقسیم الذي تبناه الأمر المؤطر للحیاة المهنیة لموظفي ال
   .المتضمن القانون الأساسي للعامل

المذكورة  84المجلس الشعبي الوطني في إعداد النص المشار إلیه في المادة ولكن تأخر 
، تزامن مع صدور نص تشریعي أصبح هو الإطار العام  أعلاه ، لمدة عشر سنوات
 06/03هو الأمر النص ، وعوض المرسوم سالف الذكر ، ذلك لموظفي الوظیفة العمومیة 

  .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة
إن صدور هذا الأمر استلزم بالضرورة أن یكون القانون الأساسي الخاص لموظفي 
 المجلس الشعبي الوطني محتویاً لنفس الضمانات والحقوق التي أقرها الأمر لموظفي الدولة ،

  .التحلیلیة لمختلف أحكام اللائحة  هو الشيء الملاحظ أثناء الدراسةو 
ذ تمیز النصان بالتشابه في الصیاغة ؛ الذي یرقى أحیاناً  الأمر نص النسخ من إلى وإ

واللصق في اللائحة ، لكن ذلك لم یمنع وجود اختلافات في الصیاغة والمصطلحات 
بضمانات وحقوق اعترف بها صراحة المستعملة ، أدت في بعض المرات إلى الإخلال 

كحق الإضراب ، والحق النقابي ، وضمانة عدم التمییز ( للموظف العمومي  06/03الأمر 
  ...)بسبب الآراء والتوجهات ، وبعض الضمانات في المجال التأدیبي  

ص البحث إلى أنه بالرغم من تبعیة هؤلاء الموظفین لسلطة متمیزة عن السلطة  كما خلُ
ة ، إلا أن هذه الأخیرة كان لها تأثیرٌ قبل إقرار اللائحة ، وتأثیرها مستمر حتى بعد التنفیذی

من اللائحة هو تكریس استقلالیة السلطة  إقرارها، بالرغم من أن الهدف المتوخى أولاً 
  .التشریعیة 

إلى القول بأن الغرفة الأولى للبرلمان حاولت إن مجمل ما تم ذكره من ملاحظات تؤدي 
من خلال إقرار هذه اللائحة ، ولكن المحاولة وممیزات تتعلق بموظفیها خصائص إبراز 

ــــــها  ــــ ــــ ــــ   :ناقصة الفعالیة ، وكثیرة الثغرات مما یدفع لطرح تساؤلات ، لعل أهمــ
 غییبوت ، 06/03لائحة مقارنة بمواد الأمر هل الاختلافات في صیاغة مواد ال -
، هو محاولة لتكریس استقلالیة المجلس وخصوصیة موظفیه ؟ الأمرئحة لجزء من أحكام اللا
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وفق الصیاغات الواردة في اللائحة  06/03أم هو دلالة على رغبة النواب في تعدیل الأمر 
  بحكم أن نص الأمر لم یخضع للمناقشة ؟

لا سیما الدستوریة ( من هي الجهة التي یمكن أن تتدخل لإرجاع الحقوق والضمانات  -
  لموظفي المجلس ؟ وكیف لها ذلك ؟)  منها

وهل یمكن لهذه الجهة أن تصرح بأن نص اللائحة قد جانب الصواب في بعض أحكامه ؟ 
من النظام الداخلي ، هذا الأخیر الذي أقر  84على اعتبار أن اللائحة جاءت تطبیقاً للمادة 

یمكن ت أحكاماً احتو  –أي اللائحة  –المجلس الدستوري بأنه مطابق للدستور ، ولكنها 
  .كما تبین ذلك في البحث مخالفة للدستور ؟ وصفها بأنها

ستقلة تبین ل موضوعاً لدراسة مالأسئلة تحتمل عدة أوجه ، قد تشك والإجابة عن هذه   
جراءاتها    .تفاصیلها وإ
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لسنة  56، الجریدة الرسمیة رقم  20/09/2000مكرر المؤرخ في  99/240المرسوم الرئاسي  -  39

  . 4، ص  2000
( المتضمن إلحاق المدیریة العامة للوظیفة العمومیة برئاسة الجمهوریة  06/177المرسوم الرئاسي  -40

  . 4ص  2006لسنة  36الجریدة الرسمیة رقم ). الأمانة العامة للحكومة
لشبكة الاستدلالیة لمرتبات لحدد الم 29/09/2007المؤرخ في  07/304المرسوم الرئاسي  -41

  . 8، ص  2007لسنة   61الجریدة الرسمیة رقم   .واتبهمالموظفین ونظام دفع ر 
كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین لحدد الم 29/09/2007 بتاریخ 07/308المرسوم الرئاسي رقم  -42

وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسییرهم وكذا النظام التأدیبي المطبق 
  )17ص  2007لسنة  61ج ر ( .علیهم
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المؤرخ في  97/59المعدل للمرسوم 22/07/2009المؤرخ في   09/244المرسوم التنفیذي  -43
، الذي یحدد ساعات العمل وتوزیعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومیة ، الجریدة  09/03/1997

  . 28، ص  2009لسنة  44الرسمیة رقم 

  :الوثائق 

مارس  ،داخلي بالمجلس الشعبي الوطني ، تقریر تقدیم مشروع النظام الداخلي ، الجزائرلجنة النظام ال -1
1977 .  

المجلس الوطني الانتقالي ، النصوص القانونیة والتنظیمیة لموظفي الهیئة التشریعیة،الجزائر ، دون  -2
  .تاریخ نشر 

         الفترة التشریعیة الرابعةحصیلة أشغال المجلس الشعبي الوطني في  ،المجلس الشعبي الوطني -3
  .2002الجزء الأول ، أفریل )  1997-2002( 
المجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة للمداولات، السنة الأولى من الفترة التشریعیة الرابعة ،  -4

  .08إلى  04الأعداد من 
، ) 2007-2002(لخامسة المجلس الشعبي الوطني ، حصیلة النشاط التشریعي الفترة التشریعیة ا -5

  . 2007ماي 
المجلس الشعبي الوطني ، الجریدة الرسمیة للمناقشات ، الفترة التشریعیة السادسة ، السنة الثالثة ،  -6

 . 146العدد 

   :المؤلفات   - )  2 

إدریس بوكرا ، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق والنصوص  -1 
  . 2009میة ، الجزء الأول ، دیوان المطبوعات الجامعیة  ، الطبعة الثانیة ، الجزائر ، الرس

إدریس بوكرا ، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق والنصوص - 2
  . 2005الرسمیة ، الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة  ، الطبعة الثانیة ، الجزائر ، 

أنور الخطیب ، الأصول البرلمانیة في لبنان وسائر البلاد العربیة ، دار العلم للملایین ، بیروت ،  - 3
  .1961الطبعة الأولى ، 

بول سیلیك و رودري والترز ، كیف یعمل البرلمان ، تعریب ، علي الصاوي ، مكتبة الشروق الدولیة  -4
  . 2004، القاهرة ، الطبعة الأولى، 
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مبروك ، تحریر النصوص القانونیة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، الطبعة حسین  -5
  . 2007الثانیة ، 

رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، دیوان المطبوعات  -6
  .2008الجامعیة ، الجزائر ، 

لنظم السیاسیة المقارنة ، الجزء الثاني ، الطبعة الثامنة، دیوان سعید بوالشعیر ، القانون الدستوري وا -7
  .2007المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،

سعید مقدم ، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات  -8
  . 2010المهنة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،

  .1997أخلاقیات الوظیفة العمومیة ، دار هومة ، الطبعة الأولى ، الجزائر ، سعید مقدم ،  -9
صالح بلحاج ، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، دیوان  -10

  . 2008المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
مة ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، بیروت عبد الغني عبد االله بسیوني ، أصول علم الإدارة العا -11
 ،1983.  

عبد االله بوقفة ، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري ، العلاقة الوظیفیة بین  -12
  . 2009البرلمان والهیئة التنفیذیة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

المنازعات الإداریة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة ،  محمد الصغیر بعلي ، الوجیز في -13
2005 .  

الطبعة ، محمد حامد الجمل ، الموظف العام فقها وقضاء ، الجزء الأول ، دار النهضة العربیة  -14
  .1969 ،الثانیة ،  القاهرة 

المطبوعات الجامعیة ،  مسعود شیهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، الجزء الثاني ، دیوان -15
 . 2009الجزائر ،

   :رسائل ومذكرات : البحوث العلمیة   -)  3

 : رسائل الدكتوراة * 
سكینة عزوز ، ،الحریات العامة في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق بن  -1

  .2008عكنون ، الجزائر ، 
الفصل بین السلطات في النظام السیاسي الجزائري ، أطروحة سلیمة مسراتي ، مدى تطبیق مبدأ  -2   

  . 2010دكتوراه ، كلیة الحقوق بن عكنون ، الجزائر ، 
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عبد الكریم بودریوة ، مبدأ حیاد الإدارة وضماناته القانونیة ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون ، -3 
 .2005جامعة الجزائر ،

( لنظام القانوني لانقضاء الدعوى التأدیبیة في التشریع الجزائري    محمد الأخضر بن عمران ، ا - 4
  . 2007، أطروحة لنیل شهادة دكتوراة الدولة ، كلیة الحقوق ، جامعة باتنة ، ) دراسة مقارنة 

  :مذكرات الماجستیر * 
ق بن عكنون جلول فیساح ، النظام القانوني للعطل في الوظیفة العامة ، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقو  -1
  . 2003جامعة الجزائر ، –
رقیق بوطالب ، خصائص المهمة البرلمانیة في الجزائر ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق بن عكنون  -2

  . 2011، الجزائر ، 
-89(عبد المالك رداوي ، الحیاد السیاسي للجهاز الإداري الجزائري بعد إقرار التعددیة الحزبیة  -3

  . 2004یر ، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام ، جامعة الجزائر ، ، مذكرة ماجست) 1997
كلثوم بوخروبة، النظام القانوني للموظف السامي في الجزائر، بحث لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة  - 4

  . 1990الجزائر ، 
كرة ماجستیر، نبیلة لدرع ، التفرقة بین المجال التشریعي والمجال التنظیمي في النظام الجزائري ، مذ - 5

  . 2004كلیة الحقوق جامعة الجزائر ، 
نور الدین جفال ، النظام الداخلي لغرفتي البرلمان الجزائري ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق الجزائر  - 6
 ،2001 .  

   :صحف یومیة ومواقع الكترونیة   -)  4

   25/05/2011لیوم الاربعاء  3304جریدة الشروق الیومي ، العدد   - 1

  29/05/2011لیوم الأحد  3308جریدة الشروق الیومي ، العدد  - 2

  .) 2012فیفري  7إلى  01(  81جریدة المحور ، العدد  - 3

  08/02/2012جریدة الخبر لیوم  - 4

   www.apn.dz:  موقع المجلس الشعبي الوطني على الانترنت - 5

   www.joradp.dz:  یة على الانترنتموقع الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائر  - 6
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3 - Arnaud HAQUET , actes parlementaires de nature 
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